• السيد محمّد باقر الصدر
• شبكة الملكيّات، تحليل البُنَيات العقلائيّة لأنظمة المال و.. / القسم الأوّل

الاجتهاد والتجديد
فصلية مختصة بقضـــايا الاجتهـاد والفقــه الإســـلامي
تصـــــدر عن مركــــز البحــــوث المعاصـــرة في بيــروت
العدد الأول، السـنة الأولى، شتاء 2006م، 1426هـ
[image: image1.png]





[image: image2.png]






( المراســلات:
باسم رئيس التحرير
 لبنان ـ بيروت ـ ص . ب : 327 / 25
البريد الالكتروني
                  info@nosos.net
هاتف: 
380151  3 961   +

تلفاكس: 
380151  3 961   +


( كلمة التحرير
( الاجتهاد والتجديد ، قراءة في هموم الفقه الإسلامي المعاصر
الشيخ حيدر حب الله
5
( دراسات
( شبكة الملكيّات، تحليل البُنَيات العقلائيّة لأنظمة المال والحق والملك / القسم الأول
السيّد محمد باقر الصدر
35
( نظريّة مساواة الدية بين الرجل والمرأة والمسلم والكافر
الشيخ يوسف الصانعي
72
( مظاهر الإبداع الأصولي في فكر الإمام الخوئي
الشيخ محمد إسحاق الفياض
106
( الاجتهاد والتجديد في الفقه الإسلامي
الشيخ حسن الصفار
115
( أزمة الحديث النبوي عند أهل السنّة
الدكتور يحيى محمد 
127
( نظرية الإجماع في الفكر الأصولي، نقد المنطلقات النصيّة المشرعنة
الشيخ جعفر السبحاني
194



( الثابت والمتغير في الفقه الإسلامي، قراءة في جهود التيار النهضوي
الشيخ أحمد المبلغي
205
( تحديد النسل في الشريعة الإسلامية، قراءة فقهيّة وحقوقيّة
الدكتور حبيب الله طاهري
219
( التأسيس القرآني لحجيّة السنّة النبوية، قراءة وتقويم
الشيخ حيدر حب الله
245
( اجتهاد الرسول، قراءة نقدّية في الأسس والمكوّنات
الدكتور علي أصغر رضواني
296
( قراءات
( التبادل العلمي بين الشهيد الأول وفقهاء السنّة في تدوين القواعد الفقهية
الدكتور حميد رضا پور
328
*          *          *
الاجتهاد والتجديد، قراءة في هموم الفقه الإسلامي المعاصر
الاجتهاد والتجديد
قراءة في هموم الفقه الإسلامي المعاصر
حيدر حبّ الله
حيدر حب الله

تمهيد

الفقه الإسلاميّ وما يتّصل به من أبرز مظاهر الحضارة الإسلامية، وليس من شك في مدى الجهد الهائل الذي بذله العلماء المسلمون لبناء هذا الصرح الحضاري القانوني؛ ليكون نبراساً تهتدي به قوانين عدّة في العالم، ومظهراً رائعاً من مظاهر قراءة النصّ، وتحليل أدوات التفكير، ومقاربة الظواهر الاجتماعية و.. والتكيّف مع الواقع، ثم إعادة صياغته.
بحقّ يجب أن ننحني ـ دون مجاملةٍ أو نزعة أيديولوجية ـ أمام أولئك العظماء عبر الزمن الإسلامي، من علماء فقهٍ وأصول وحديث ورجال وبيان.. على تلك الجهود المضنية التي بذلوها لخدمة هذا الدين في هذا الميدان الرحب الفسيح، فكلّما نظر الإنسان في تراجم هؤلاء وتاريخ نضالهم الفكري تلاشت نفسه وتصاغر أمامهم، لا يجد لنفسه رصيداً أمام معاناة لا حدود لها بذلها هؤلاء بأطيافهم، وقضوا بها أيّامهم ولياليهم، لا يفترون ولا يهدؤون، لا يملّون ولا يسأمون، فأيّ لسانٍ هذا القادر أن يصف ما قدّموه وما بذلوه وما فعلوه؟! وليس أجدى هنا من أن نقول: إن السكوت المنطلق من العجز خير تعبير نملكه لمدح هذا التراث العريق، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيراً، وأنعم عليهم في جناته، ونسأل الله تعالى أن يُلحقنا بركبهم صالحين علماء متقين، لا نرجو سوى الله، ولا نطلب غير رضاه، بحولٍ منه سبحانه.

مكانة الفقه الإسلامي وأزمة الفرضية
وليس من ريب ـ فيما يبدو ـ لمن يقرأ التراث الإسلامي أنّ لعلم الفقه والشريعة وما يتصل به من علومٍ خادمة كالأصول والحديث والرجال والبيان، مكانةً مميّزة في منظومة التفكير الإسلامي، وأهمّ ما يميّز مكانة الفقه واقعيّتُه واتّصاله بحياة الناس، فليس علماً نخبويّاً صرفاً ولا ترفاً فكرياً بحتاً، إنما هو علم الحياة، وهو الاستجابة الطبيعية لفكرة تنظيم الحياة على الوجه الأكمل، من هنا تُناقض النزعةُ الفرضيّة الفقهَ بل وتقتله؛ لأن هذا العلم إنما يعبّر عن مواكبةٍ للحياة واستجابة لها، ومتابعة لشؤونها، فلا معنى لأن ينشغل بفروضٍ غير واقعية، ما دامت الحياة لا تهدأ بوقائعها الجديدة، سيّما العصر الحاضر الذي يتحفنا كلّ يوم بمستجدّاته التي لا تكاد تنتهي، وقديماً قال الأصوليون: إن الوقائع غير متناهية، ومهما ناقشناهم في هذا الكلام فممّا لا شك فيه أنّ الوقائع كثيرة جداً لا تكاد تتوقف في تدفّقها.
وليست النزعة الفرضية نزعةً جديدةً في حياة الفقه الإسلامي، بل عرفها المسلمون منذ القرن الثاني مع جماعة فقه العراق التي عرف فريقٌ منها بـ (الأرأيتيين(، نسبةً إلى قولهم: أرأيت لو كان كذا، فالتقدير بـ (لو( عندهم كان حاضراً على الدوام تقريباً، في إشارةٍ دالّة إلى جلوسهم في بيوتهم يرغبون بالافتراض، حتى ظهرت تساؤلات لا مجال هنا لاستعراضها، مثل: هل يجوز الزواج من الجنّ؟ وهل تُحسب الزوجة من الجنّ من الأربع نساء حتى لا يجوز الزواج من خامسة إنسية؟.. وفي السياق نفسه ظهرت ما تسمّى في الفقه الشيعي: فروع العلم الإجمالي، التي ذكرت في مباحث الصلاة، حاملةً فروضاً نادرة الوقوع في أكثرها.
وهكذا يبتعد الفقه عن الحياة وينزوي داخل السجالات التجريدية؛ فيغيب عن الحياة ويحلّ محلّه فقهٌ آخر، كالفقه الوضعي الغربي و.. وبهذا تبدو ضرورة واقعيّة الفقه وأن يعيش طلابه وفقهاؤه همّ الواقع المتدفّق بقضاياه اليوم، سيّما بعد دخول هذا الفقه مجال الحياة السياسية بكلّ تعقيداتها.
ولعلّ ما يساعد على ذلك ـ في بعض الجوانب ـ الرغبة في استخدام طريقة التفريع والتشقيق المنطقي القائم على سرد التقسيمات الثنائية، وهي طريقة رائعة استخدمها الفقهاء المسلمون؛ إذ كانوا يحاولون فرز المحتملات والصور المتوقعة إمكاناً للموضوع، ليجيبوا عن تمام الصور المفترضة المتصوّرة، فتكون إجاباتهم مستوعبة لتمام احتمالات الواقع، وفي هذا الإطار يجدون أنفسهم يعالجون افتراضات غير واقعية لكنها محتملة الوقوع، إن روعة هذا المنهج لا ينبغي أن تغرق الفقيه في المفروضات ذات الطابع غير العملاني، بل يركّز جهوده بشكل مضاعف على الصور المفترضة العملية، حتى لا يغرق في احتمالات لا تمتّ إلى الواقع بصلةٍ عملياً، وإن احتملها نظرياً وفلسفياً.
الفقه الإسلامي وترتيب الأولويات

وقد لا يُمنى الفقه بنزعةٍ فرضيةٍ كالتي ألمحنا إليها، لكن ميزان الأولويات يختلّ عنده، فمباحث التخلّي والوضوء من مباحث الواقع، ليست مجافيةً له ولا بعيدةً عنه، لكنّ الأمر ليس في واقعيّة هذا البحث الفقهيّ أو ذاك فحسب، بل في الحاجة إليه أيضاً، والأهم تقدير مدى هذه الحاجة.
من هنا، تأتي عملية اصطفاء الموضوعات الفقهية لوضعها ضمن هيكل يقدّم ما حقّه التقديم ويؤخّر ما حقّه التأخير، فصحيحٌ أن مباحث التخلّي أو الوضوء واقعيةٌ وهامّة، إلاّ أنه يجب أن نقايس في كلّ عصرٍ وزمان درجة الأهمية؛ فقد نجد أنّ مباحث الاستنساخ، والتلقيح الصناعي، وفقه البنوك والمصارف والبورصات و.. تحتوي درجةً مستعجلة من الجواب، فيما التخلّي والوضوء والصلاة على درجة أقلّ، سيما وأنّ هناك مباحث سابقة في هذا دون ذاك، فحينما نتحدّث عن أولويات ونطالب المعاهد الدينية والحوزات العلمية بالتركيز على ملفّاتٍ دون ملفات لا نقصد البتّة تهميش أيّ حكم شرعيّ إلهي أو اعتباره سخيفاً والعياذ بالله، بل الحديث عن الاهتمام المعرفي بهذا الموضوع أو ذاك، انطلاقاً من مبدأ أن الفقه استجابةٌ للواقع وردّ على أسئلته.
وعندما نتحدّث عن رسم الأولويات في الدرس الفقهي وعلوم الشريعة فلا يعني ذلك عملاً فنياً صرفاً لبناء أشكال هرمية أو عامودية أو مستطيلة، بل بلورة أنظمة التفكير ـ ومعها أنظمة التعليم ـ وفقاً لمبادئ واقعيّة الفقه وأولوياته، فما معنى اليوم ـ وهذه وجهة نظر شخصية بحتة ـ لأن يأتي فريقٌ من الفقهاء يدرّسون ـ على مستوى الأبحاث العليا ـ مباحث الطهارة في عشرة سنوات أو أكثر؟! هل هذا شيء مقبول؟! وأساساً لماذا ما يزال التفكير في تدوين أو تدريس دورةٍ فقهية أو أصولية كاملة؟! وهل هناك معنى لذلك في عصر تضخّم العلوم الدينية فضلاً عن غيرها؟ لماذا لا يُصار إلى اعتماد الموضوعات والملفات والمحاور العصرية أو الأكثر حاجةً ليدرّسها الفقيه أو يجتهد فيها بدل أن يُجبر على تدريس بابٍٍ بأكمله ربما تكون ثلاثة أرباع موضوعاته غير ضروريةٍ اليوم بالمعنى الذي قلناه؟ ففي أبواب الطهارة ندرّس بعض المسائل الحسّاسة أو التي تشهد جدلاً معاصراً أو التي يكثر الابتلاء بها مثل طهارة الإنسان أو تنجيس المتنجّس أو..

نعم، نحن نعتقد بأنّ هذا الفقه متواشجٌ متداخل، وهذه نقطة لا ينبغي أن نغفل عنها، فمن الممكن أن تساعدنا مباحث لم تعد مفيدةً اليوم في دراسة موضوعات بالغة الأهميّة، ولكي أعطي مثالاً، أذكر مسألة الستر والحجاب للأَمَة المملوكة، فقد ذُكر جواز كشف شعرها مثلاً، ورغم أن هذا الموضوع لم يعد محلّ ابتلاءٍ اليوم إلاّ أنه قد يثير عند فقيهٍ تساؤلاً حول معايير الحجاب في الإسلام، فيرى أنّ حرمة المرأة ومكانتها يلعبان دوراً في إلزامها بستر جسدها، وإلاّ فقد تكون الأمة مثيرةً للغرائز كالحرّة فكيف نفسّر الموقف؟!
لست أريد هنا الحديث عن هذا الموضوع ولا تبيين رؤيةٍ بقدر ما أريد التركيز على عنصر التواشج في الموضوعات الفقهية، الأمر الذي يفرض عدم تغييب بحثٍ من الفقه، بحيث ينشأ طلاب الشريعة لا يعرفون شيئاً عن هذا الباب الفقهي أو غيره، فيحصل نوعٌ من الخلل في رؤيتهم الفقهية حتى لموضوعات هامّة اليوم.
نعم، نحن نؤمن بهذا التداخل ولسنا نريد تجاهله، لكنّ هذا شيء يقع على مستوى المعرفة والاطلاع لا على مستوى رصد الجهود لدراسته، فمن المفيد أن يكون طلاب الشريعة مطّلعين على مجمل الموضوعات الفقهية، لكنّ هذا لا يعني أن يصبّوا دراساتهم على غير الموضوعات الحيّة والمعاصرة ذات الأهمية والمبتلى بها، ومعنى ذلك أنّه لا يوجد أيّ تنافر بين اعتماد منطق الأولويات في الدرس الفقهي وبين مبدأ تواشج الموضوعات الفقهية، بل يمكن الجمع بينهما وإيجاد الملائمة والانسجام، فإذا اصطدمنا بموضوع درسناه حينئذٍ.

وربما نجد وجهة نظرٍ تقول: إن بعض الموضوعات الفقهية قد يفتقد الحضور العمليّ له، فيخرج عن دائرة التداول ـ عموماً أو جزئياً ـ على الصعيد الميداني، إلاّ أنه يظلّ يشتمل على خاصّية تفرضه في الممارسة الاجتهادية، وهذه الخاصية هي طبيعة التعقيدات والصعوبات والمشاق التي تكتنف موضوعاً فقهياً ما ممّا يجعله محكّاً لاختبار جدارة الفقيه، فيكون الاهتمام به لا من باب الحاجة العملية الميدانية له وإنّما من باب الحاجة العلمية التي تفرض شحذ الذهن وخوض المعقّد من الموضوعات الشرعية.

وعلى سبيل المثال، هناك مباحث جرى الاهتمام الكبير بها بين الفقهاء في القرنين الأخيرين، مثل مباحث كتاب (المكاسب( للشيخ مرتضى الأنصاري (1281هـ)، فبعض موضوعات هذا الكتاب ربما يكون غير ذي أهميّةٍ على الصعيد الميداني؛ لأنه يحاكي وضعاً سابقاً في الحياة الاقتصادية، إلاّ أنّ أهميّة الاجتهاد فيه تظلّ قائمةً مهما اتسعت هذه الثغرة؛ انطلاقاً من أن الاجتهاد في موضوع شائك كثر فيه القيل والقال والردّ والتفريع تبقى له قيمته على الصعيد العلمي لبناء جيل مجتهد متضلّع في تعقيدات البحث الفقهي.
وليس من شك في واقعيّة هذه الفكرة، لكن السؤال: هل انتهت الموضوعات التي تجمع خاصية العلمية والعملانية حتى نفتّش في مثل هذه الأوراق لشحذ الذهن وتربية الاجتهاد فيه؟ وإذا كنّا نحمل همّاً في مواكبة الفقه لآخر أوضاع العالم أليس بمقدورنا وضع حلّ يجمع بين الخاصيتين المذكورتين؟ ثم من قال: إنّ هذه الموضوعات ليس من أضرارٍ ناجمةٍ عن الغرق فيها رغم الفوائد العلمية التي ترافقها؟ هل الاجتهاد غايةٌ أم وسيلة؟ وهل الاجتهاد رسالةٌ لخدمة الدين وتحقيق غايات أخرى أم هو رغبة في التفنّن العقلي فحسب؟
إننا نعتقد أنّ الاجتهاد لا يفقد خاصية الرسالية بمعنى صيرورته نقطة الانطلاق لتقديم حلولٍ للواقع على ضوء معطيات الدين ضمن الدائرة الدينية، ومن ثم فلا يمكن لمجتمع علمي يدّعي القدرة على صياغة نظامٍ أفضل من غيره للعالم أن يُغرق نفسه ويبني ثقافته على التفنّن العقلي والغرق في السجالات الفكرية التي لا مردود رئيس لها على حساب الغاية النهائية المطلوبة من وراء الفقه، إن نزعة التفكير الفلسفية قد تكون مسؤولةً ـ بعض الشيء ـ عن هذا الواقع القائم، وسيأتي الحديث عن موضوع التدخّل الفلسفي في مباحث الشريعة.

من هنا، تتضح ضرورة المطالبة باستحضار عنصري الدقّة العلمية والحاجة العملانية معاً في بلورة مناهج التدريس من جهة، واهتمامات الفقهاء والباحثين من جهة أخرى، لا الاقتصار على أحد هذين البُعدين على حساب الآخر الذي لا يقلّ عنه أهميّةً، ولو جمعناهما معاً لتوصّلنا إلى صيغة تفي بهما، طبقاً لوفرة العطاء الفقهي في غير بابٍ من أبواب دراسة الشريعة.

الفقه الإسلامي والنظام التعليمي

ومن هذا المدخل ـ منطق الواقعية ومبدأ الأولويات ـ نلج موضوع النظام التعليمي، وهو موضوع طويل، إن إصلاح نظام التعليم أهمّ مدخل ـ كما كان يعتقد الشيخ محمد عبده (1905م) ـ لإصلاح بُنيات التفكير و.. ولست أريد الولوج المطوّل في هذا الموضوع، فقد قيل حوله الكثير، لكنّي أرغب في الإشارة إلى نقاط، أتصوّر أنّها دالّة:
أولاً: إن النظام التعليمي هو الذي يخلق التفكير الأحاديّ والتعدّدي، وهذه نقطة جديرة بالوقوف عندها، فنحن نلاحظ أنّ الحوزات العلمية والمعاهد الدينية عندما تدرّس طلاب العلوم الدينية علمَ المنطق فإنها لا تقدّم لهم سوى منطق أرسطو، فينشأ الطالب ظانّاً أن معادلات هذا المنطق كأنّها متفقٌ عليها عند عقلاء العالم، وتمرّ السنون وهو لا يدري أنّ علوماً منطقية قد ظهرت، وأنّ منطق أرسطو قد اجتاحته أمواج النقد العاتية فأعملت فيه مظاهر التعرية، ولسنا بذلك نزعم أنّ منطق أرسطو قد بلى وحكمنا عليه بالمقصلة، بل كلّ ما في الأمر أننا نريد أن ينشأ الطالب على وجود اتجاهات وآراء، ولا يظنّ أن للدنيا لوناً واحداً فحسب؛ مما يخلق في تفكيره تصوّراً أحادياً عن العالم، لا يلامس الواقع والحقيقة المعرفية الموجودة.

وهكذا الحال في علم الفلسفة الإسلامية؛ فنحن نلاحظ أن الحوزات العلمية تركّز ـ إلاّ مؤخراً وبصورة جزئية ـ على الفلسفة العقلية الصدرائية ـ نسبةً إلى الملا صدرا الشيرازي (1050هـ) ـ وكأنه لا وجود في العالم لفلسفةٍ إلاّ الفلسفة الإسلامية، وأنّ الفلسفة الإسلامية قد اختُزلت في الحكمة المتعالية، تماماً كما نلاحظ حالة الإفراط هذه لدى بعض مثقفي المغرب العربي في رؤيتهم للفلسفة الرُّشدية، وهذا ما سبّب استخدام منطق التهميش للفلسفات الأخرى والتعامل معها بدونيّةٍ دون كثير اطلاع على مصادرها وأفكارها.
ولا تقتصر هذه الحالة على المنطق والفلسفة، بل تنال الفقه نفسه، فرغم التنوّع الموجود اليوم في الدرس الفقهي، وهو تنوّع لا يكاد يُنكر، إلاّ أنّ ثمّة مشاهد تظلّ مغيّبةً عن طلاب الشريعة، يتربّون على غيابها، مثل الفقه السنّي في الوسط الشيعي، والفقه الشيعي في الوسط السنّي، أو الفقه الوضعي في الوسطين معاً، فلا يطّلعون عليها إلاّ بعد مرحلة الاكتمال الفكري، التي تفرض رؤيةً أيديولوجية ذات أحكام مسبقة على الآخر في كثيرٍ من الأحيان، وستكون لنا وقفةٌ مع موضوع تنوّع المشهد الفقهي قريباً إن شاء الله تعالى.

وبهذا يجدر أن لا نستهين بالأحادية التعليمية التي ينغمس طالب الشريعة في أجوائها ما لا يقلّ عن عقدٍ كاملٍ من الزمان، وهو أمرٌ تُسأل عنه البرامج التعليمية الحالية، مع تقديرنا لجهود مشكورة تقوم بها المعاهد والحوزات الدينية في هذا المضمار.

ثانياً: ثمّة أزمة ثقة يعانيها طلاب الشريعة الآملون في التغيير، وهي أزمة تخلق ـ فيما يبدو ـ نوعاً من انفصام الشخصية أو من الازدواجيّة، ولعلّ هذه الأزمة المزدوجة (الثقة ـ الازدواجية) من أخطر الأزمات التي تعانيها الحوزات العلمية اليوم.

ولكي أوضح هذه الفكرة، أجد نفسي مضطراً لذكر هذه القصّة، فقد التقيت بأحد أبرز تلامذة الشهيد السعيد محمد باقر الصدر (1400هـ)، وهو من الفقهاء المعاصرين البارزين، وكان حديثٌ عن الفقه و.. فسألته عن السبب الذي دفع مفكّراً كبيراً كالسيد الصدر، وهو رجل المرحلة، والعارف بزمانه، أن لا يدرّس في حوزة النجف آنذاك فقه الاقتصاد، أو فقه الأسرة، أو فقه العقود وأنظمة المال، أو فقه القضاء، وهي ملفّات شائكة وبالغة الأهمية، وجميعنا يعرف لو ولجها الصدر بعقليته الفقهية و.. لقدّم نماذج مهمّة تحتاجها الأمة وتنمو بها المعرفة، بل يستبدل ذلك كلّه بتدريس كتاب الطهارة، إلى مباحث الحيض، في مدّةٍ لا تقل عن ستة عشر عاماً، وما طُبع له في مباحث الطهارة على العروة الوثقى لم يكن سوى بعض تلك الدروس لا جميعها.
كان جواب هذا الفقيه البارز أنّ بعض تلامذة الشهيد الصدر هو من أقنعه بأن يدرّس كتاب الطهارة، مع رغبة الصدر في تدريس فقه العقود مقارناً بآخر النظريات الوضعية في الفقه الغربي، والسبب في ذلك أنّ الحوزة لن تعترف بك ـ أيّها الصدر ـ إذا درّست مباحث جديدة، بل علينا الشروع بمباحث تقليدية حتى يُصار إلى كسب الاعتراف، ثم الانطلاق بعد ذلك في المشروع الخاص، وهكذا شرع الصدر في مباحث الطهارة، ليدرّسها أكثر من ستة عشر عاماً.
كيف يمكن لنا تصوّر حجم الخسارة التي مُنيت بها الحوزة العلمية بهذه الخطوة؟ لقد صرف الصدر أقلّ من نصف هذا الوقت ليكتب (فلسفتنا(، و (اقتصادنا(، و (الأسس المنطقية للاستقراء(، تلك المشاريع الثلاثة التي لا يحتاج الأمر للحديث عنها، فلو صرف ستة عشر عاماً للتنظير للفقه الاجتماعي بأبعاده ماذا كنّا وجدنا اليوم؟ كيف يمكن غفران هذا الحدث؟! ومن هوالمسؤول عنه، وعن كثيرٍ من أمثاله؟!
بهذا المثال التقريبي أبدأ فكرتي، إشكالية تتجاذب المصلح الديني في المؤسسات الفكرية الدينية، هل يشرع ـ لكسب الاعتراف به ـ بنمط تقليدي مدرسي فتمرّ الأيام ثم تمرّ المشاريع وتذوب بعد الغرق في تعقيدات الأوضاع التقليدية، أم يبدأ في عملية التغيير وفق قناعاته منذ البداية لكنه يصطدم بعدم الاعتراف به مما يُعجزه عن التغيير؟
سؤال رئيس، وجوابه ـ في الوقت عينه ـ معقّد متشابك، فقد رأينا في حياتنا أشخاصاً متذبذبين خائفين أن يُنبذوا أو لا يُقَرّ لهم باجتهاد أو فقاهة، فاضطرّوا للتخلّي عن قناعاتهم مرحلياً، لكن مرور الأيام قضى على تلك القناعات وجعلها رذاذاً منثوراً.

من هنا، تبدأ معاناة طلاب الشريعة، حيث التذبذب بين المناهج، فيضطرّ الطالب لدراسة كتب لا يؤمن بعظيم الفائدة من دراستها، مع كلّ الاحترام لها ولمؤلّفيها، لا لشيء سوى الخوف من أن يُنعت بالضعيف علمياً أو...، وبهذا تموت القدرات والطاقات وتذهب الآمال رويداً رويداً، وتبقى المظلّة الكلاسيكية تخيّم فوق رؤوس الجميع، وقبل كلّ شيء فوق رؤوس ألدّ أعدائها، إنه القدر الذي أصاب ويصيب غير صرحٍ علمي في حياتنا الدينية، ولهذا لا بدّ من تفكير جادّ، ليس شكلياً بل جوهري، تفكيرٍ لا يعيش عقدة الخوف ولا يبحث عمّن يشهد له أو يمتدحه، تفكير لا يريد إلاّ الله حتى لو ذمّه العالم، ولا يسعى إلاّ خلف رضوانه حتى لو عاداه الخلق كلّه، يعرف المدارة لكنه لا يقتل نفسه داخلها، إنّه لا يصنع أفكاراً واهمة تجعله كدودة القز تقتل نفسها بنفسها، فيسلّي نفسه تارة بأنه يقوم بتغيير تدريجي، أو يؤنسها أخرى بأنه يمارس تكتيكاً...
مسؤولية مَنْ تلك أن نبعث في نفوس طلاب الفقه والشريعة الثقةَ بأنفسهم حتى لو لم يسيروا وفق المألوف الذي لا يؤمنون به؟ أليست مسؤوليّة أساتذة الحوزات العلمية ومربّيها أن يعملوا على ذلك؟ إلى متى الارتكاس والخوف؟ وإلى متى القلق على مصالحي ومصالحك أن تصدر بنا فتاوى أو تنهال ضدّنا البيانات الصاخبة؟ لو كان الإمام آية الله الخميني يفكّر بهذه الطريقة لما شاهدنا كلّ هذه الإنجازات التي قدّمها؟

كيف يمكن ـ بعد اليوم ـ أن نتناول هذه الملفّات بابتسار أو استخفاف؟ لقد وضع مرشد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي حفظه الله تعالى كلّ ثقله وما يملك من نفوذ لإيجاد تغييرات في الحوزة العلمية، وبعد أكثر من عقدٍ من الزمن على مشروعه هذا ومع كلّ الإنجازات الرائعة التي تحققت، ما زلنا نجد وضعاً في غاية المأساوية، فإذا كانت الحال كذلك فأيّ أملٍ يرتجى إذا لم ينهض الجميع ويأخذوا الأمور بجدّية أكبر؟!

من الضروري التفكير بإعادة الثقة للطلاب الطالبين للتغيير، ولست أتكلّم هنا مع الفريق الذي لا يؤمن بتغييرات في مناهج التعليم، فإنه يختلف معنا جذرياً، وهذا حقّه ووجهة نظره التي نحترمه عليها، إنما الحديث هنا مع دعاة التغيير والمؤمنين به، لماذا الصمت وإلى متى نترنّح اعتماداً على ما قدّمه الصدر والمظفر و.. قبل عقودٍ عديدة؟!

يجب أن نشير أخيراً إلى حالة جديرة بالثناء، انبعثت مؤخراً في أوساط طلاب العلوم الدينية في الحوزات العلمية بإرشادٍ ودعم من المؤسّسات المشرفة على عمل الحوزة في إيران وغيرها، وكلّنا معهم ـ مهما كانت الأخطاء ـ نشدّ على أيديهم، وإذا لم يكن من سبيل للخدمة فلا أقلّ من الرضا والدعاء.

الفقه الإسلامي ومسألة التجديد
ومسألة التجديد هي الأخرى مسألة طويلة معقّدة، لا تستهدف هذه الأوراق الخوض فيها، إنما تعنيها بعض وقفاتٍ نوليها أهميةً.
1 ـ أولى قضايا الهمّ التجديدي، مسألة الانكماش النفسي أمام هذه المقولة في الأوساط الدينية، فهناك خوفٌ حقيقي منطلق من معطيات موضوعية من مشاريع التغيير والتجديد، هناك قلقٌ على المسألة الدينية ككلّ؛ ذلك أنّ العديد من مشاريع التجديد الديني في الغرب والشرق، وفي ساحتنا الإسلامية، كانت لها مردودات سلبية واضحة على الحسّ الديني عموماً، وقد دفعت هذه التجارب ـ إلى جانب حساسية الموضوع الديني ـ جملةً من العلماء للحذر من محاولات التغيير، خصوصاً في ظلّ العولمة الثقافية التي يقودها الغرب، وفي ظلّ الاستمداد المعرفي (وأحياناً الاستلاب) الذي يمارسه التجديديّون إزاء الغرب، كونه يمثل بنظرهم حضارةَ اللحظة ومعرفة العصر.

من هنا، تشابكت في الوسط الديني مسألة التجديد مع سلب الهويّة، ودخل موضوع تغيير الواقع في جوٍّ من الخوف على انفلات الأمور نحو ما لا تُحمد عقباه، وللحقّ يقال: إن مقداراً من هذه المخاوف منطقيّ ومبرّر.

لكن هل يصحّ تحكيم هذه المخاوف لتمثل ثقافةً تقدّم دفع المفسدة على جلب المصلحة دوماً؟ لنفرض أنّ أخطاءً قد وقعت، وبعضُها فادح، هل ينسف ذلك أصل المشروع؟ وهل يجعل المبدأ دوماً عرضةً للتساؤل؟ سيّما مع وجود عيّنات تجديديّة ممتازة ومُرضية استطاعت تقديم صورةٍ إيجابية عن المشروع التجديدي، لماذا إذا اتّهم الغربُ الإسلام بتهمة عذرنا بأنّ ذلك كان خطأ في التطبيق هنا أو هناك، أما عندما يحصل خطأ في الطرف المقابل لا نستخدم الأمر نفسه؟
نحن نعتقد أنّ الخطأ في مثل هذه الحال قد يطال المبادئ والنظريات، لكن ذلك ليس على نحو العجالة، بل لابدّ من درس الأمر لتحديد أن مسؤولية الخطأ هل ترجع إلى المشروع نفسه أم إلى بعض امتداداته أو بعض تطبيقاته؟ وبعد ذلك نحكم بجدوائيته أو عدمها، لا إصدار قرار عام، سيما إذا كنا نؤمن سلفاً بضرورة المشروع من حيث المبدأ.
كما أنّ وجود أخطاء في مشروعٍ ما يجب أن يدفعنا إلى النظر في مدى قابليته للإصلاح والإحياء، فهل هذه الأخطاء بحدٍّ تمنع أساس انبعاثه سليماً مستقيماً أم أنّها بحيث يمكن تفاديها ضمن الحدّ المعقول والمنطقي؟ إضافةً إلى أنّه لا يخلو مشروعٌ تغييري من مفاعيل عكسية، ولا نسمّيها أخطاء؛ لأن الخطأ الذي يُلام صاحب مشروعٍ عليه هو الخطأ الذي يخرج عن الحدّ الوسطي من الاشتباهات، وإلا فلا يحاسب غير المعصوم وكأنّه معصوم؛ كي لا نكون مثاليين في تعاطينا مع الظواهر والأحداث.

من هنا، لابد من حساب مجموع المساوئ والمحاسن مع لحاظ تمام هذه الأمور؛ لكي لا نشطب على مشروع بالمرّة أو نختزله في صور بائسة لا تكاد تفعل شيئاً على أرض الواقع.
على أنّ هناك نقطةً جديرة، وهي أنّ رفض المشروع قد يدفع فرقاء آخرين في الساحة لتبنّيه، الأمر الذي يزيد الأمور تعقيداً ويفتح الهوّة أكثر فأكثر بين الطرفين، أما لو بادرت الجهات المعنيّة التي تعيش قلقاً من الآخر لخوض غمار هذه التجربة فلربما حققت نجاحاً مضموناً؛ كون الأمور بيدها، كما ولربما سحبت شرعية الطرف الآخر الذي قد يغذّي وجودَه على تقليديّة الطرف الأول وانزوائه ومزيد تشدّده، فقد يُنشؤ التطرّف في طرفٍ شرعيةً للطرف الآخر وحجّة، فيما يذيبه الاعتدال أو إقدام الآخر على المشروع نفسه.
2 ـ ما هو الذي نريد أن نجدّد فيه؟ سؤال اختلفت حوله الأجوبة، فبعضهم يرى أنّ المطلوب التجديد في اللغة؛ بأن نبقي الأفكار فيما نغيّر طريقة عرضها، وبعضهم يطالب بتجديدات شكلية أوسع نطاقاً.

أما ما نعتقده حاجةً للتجديد، فليس فقط البُعد الإداري أو التعليمي أو اللغوي أو.. وإنما الخطاب الذي يعني بُنية التفكير وطرائق التعقل، فهذا هو المحور الرئيس الذي يرفد سائر المحاور التجديدية، فعندما تتداوى المعدة يصبح الشكل الخارجي للوجه أكثر نضارةً بزوال البثور عنه، من هنا كان اعتقادنا بأن فشل جملة من تجارب الإصلاح إنما جاء من سطحية تناولها للمشكلة، فعندما تبسّط المشكلة ثم تضع حلاً لها فأنت لا تكون قد فعلت سوى عملية تخدير مرحلية، سكّنت الأوجاع، ثم ما تلبث أن تتجدّد، وربما يكون التجدّد تأزيماً أكبر للواقع؛ لأن مرور الزمان يزيد الأمور تعقيداً وتفاقماً.

من هنا الإصرار على ضرورة تناول الملفات الحسّاسة، ذات الطابع المعرفي والمنهجي؛ لأنها التي تمثل عصب التفكير، وبإعادة النظر فيها وإعادة ضخّ التفكير حولها يمكن وضع الإصبع على الجرح، وإن كان المهمّ ـ قبل ذلك ـ أن نحسّ بهذا الجرح ونتألّم.

لهذا كان تناول الموضوعات الحساسة فكرياً حاجةً، لا لرغبةٍ في التشكيك أو جموحٍ نحو الذاتية، بل لرؤية تجد أنّ في بنية التفكير أزمةً، وفي الممارسة أزمة، فعلى كلّ منّا السعي لاستلام ملفّ من هذه الملفات لدراسته ووضع تصوّر عنه.

3 ـ هل هناك علاقة بين التجديد والتضليل؟ وهل أنّ مشروع التجديد يؤدّي عادةً إلى تضليل الناس، سيما غير المختصّين منهم؟ وكيف يمكن التوفيق بين الرسالية الدينية وبين الهمّ التجديدي؟
يذهب فريقٌ كبير من علماء الدين المسلمين إلى أنّ عملية التغيير والتجديد لا يمكن القبول بها داخل نظام حريّة الرأي، فالتجديديّون يقولون: إن حركة التغيير لا يمكن أن تحصل في ظلّ قمع وانحصارية وشمولية واستبداد، لهذا كان من الضروري أن تصاحب العملية حرية في الرأي والفكر والتعبير، حتى يتسنّى ـ بإيجاد موجةٍ من الحراك الفكري والجدل المعرفي ـ إحداث قفزة في التفكير عبر ضرب الآراء ببعضها، بل قد تعدّى الدكتور أركون هذا الأمر ليتحدّث عن موضوع الأشكلة، إنّه يرى أنّه لا يمكن تناول موضوعٍ ما قبل أشكلته، بمعنى تحويله الى موضوعٍ إشكالي غير مسلّم به، بل مشكّك فيه؛ إذ بهذه الطريقة يتمّ إسقاط القداسة أو الهالة المصطنعة حوله؛ ممّا يفسح المجال لمعالجته بطريقةٍ علمية غير مؤدلجة أو قلقة.

وهذا الموقف هو ما زال يثير حفيظة التيار المدرسيّ في المعاهد الدينية؛ لأن فسح المجال لحريّة الرأي سوف يؤدي إلى نشر الأفكار الضالّة والمنحرفة، الأمر الذي لا تجيزه الشريعة ولا يقرّه الإسلام، فكيف يمكن أن نسمح للأفكار الضالّة المنحرفة أن تأخذ حرّيتها في مجتمع الإسلام والمسلمين فتضلّ الشبابَ البسطاء، وينطلي أمرها على العامّة من الناس غير المختصّين بالعلوم الدينية؟! فحتّى لو كانت لها فائدة إلاّ أن مضرّات ذلك على تديّن الناس لا تسمح لنا بتبنيّها، من هنا فإذا سمحنا لكلّ جديدٍ فقهيّ مخالفٍ للإجماع أو المشهور أو سيرة السلف أن ينتشر بين الناس فسوف نسقط هيبة الفقه والفقهاء، ولن يثق الناس بعد ذلك برأي هذا الفقيه أو ذاك، بل سيبادرون إلى اعتبارهم أنفسَهم أكثر فهماً منه بحجّة كذا وكذا..

وأمام الموقف الداعي إلى حرية الرأي في العلوم الدينية، سيّما الفقهية وما يتصل بها، والموقف المتحفّظ من ذلك الراغب في أن تبقى أيّ عملية تغيير داخل القنوات الخاصّة بالمؤسسة الدينية حذراً من مخاطر على العامّة من الناس، يفترض أن نسجّل موقفاً يبيّن طريقة تفكيرٍ لمعالجة هذا الموضوع الإشكالي.

أستخدم ـ لهذا الغرض ـ مدخل: استراتيجي وآني؛ ذلك أنّ الموقف من هذا الموضوع يفترض أن يحسب جيداً الأرباح والخسائر، لكن لا بأخذ قطعةٍ زمانية أو مكانية محدودة وإجراء الاختبار أو الدرس عليها، وإنما بتوسعة دائرة التجربة ليُقرأ الحدثُ على المستوى الحضاري العام، فقد أنظر إلى جماعة المؤمنين في مدينتي أو قريتي فأجد (الآن( أنّ نشر وجهات النظر المختلفة فيما بينهم سوف يؤدي إلى انحراف ولو خمسة في المائة منهم عن جادّة الطريق الذي ـ وطبعاً ـ أؤمن أنا به، وأعدّ الانحراف عنه ضلالاً وزيغاً.

ومعنى ذلك أنّ هناك أمرين: أحدهما: اعتبار أفكاري هي المعيار، ثم افتراض أنّ أيّ حيادٍ عنها يعني درجةً من الانحراف عن الحق، وثانيهما: أخذ عيّنة (الآن( وما يحيط بها زمانياً، وكذا بعض العيّنات المكانية الوسيعة أو الضيّقة في الحسبان، وعلى ضوء هذين العنصرين جرى الحكم.
قد لا يكون معنى للريب في أن نتيجة الحكم ستكون موقفاً سلبياً من الرأي الآخر؛ إذ كلّ الشواهد تصبّ في خانة المعطيات السلبية الناتجة عن فسح المجال له، لكن ماذا يمكن أن يحصل لو عدّلنا الصورة؟

إذا قمنا بحساب الأمور ضمن نطاقٍ محدود، فسوف تنتج معطيات، لكن الأمور عينها إذا حسبناها على نطاقٍ واسع وممتدّ في الزمان فسوف تعطينا تصوّراً مختلفاً، ففي بعض الدول ذات الكثافة السكّانية حدّدت الدولة طفلاً واحداً لكلّ أسرة، لكي تحول دون حصول المزيد من التضخّم السكاني المفضي إلى أزمات اقتصادية رهيبة، والذي حصل أنّ كلّ أسرة فكّرت بحسابها فوجدت أنه عندما يعلم الوالدان بأنّ الطفل أنثى سوف يعملان على إسقاط الجنين؛ لأن الحاجة إلى الذكر أكبر، وحيث إن الخيار محدود، وهو طفل واحد، كان معنى ذلك اختيار أفضل الخيارين الجيدين في حدّ نفسيهما، وهكذا كثر الأولاد الذكور، وبعد مضي عقود من الزمن زاد عدد الذكور في البلاد ثلاثين مليون نسمة عن عدد الإناث، مما خلق أزمة اجتماعية أكثر رعباً وخوفاً.

هكذا تختلف القراءة من قراءة تنظر ضمن إطار، إلى قراءة تحاول أن تستشرف المستقبل والوجود الجمعي للأمة والمجتمع، لا وجود هذا الفرد أو ذاك.

على خطٍّ آخر، ليس من حكم نحكم به لا سلبية فيه، فإذا كان معيار ضعف حكم اشتماله على نقطةٍ سلبية فحسب، عنى ذلك أن أغلب القوانين سوف تزول وتندثر؛ لأن فيها جميعاً عناصر سلبية على أرض الواقع، إنما المهمّ ضرب السالب بالموجب لنخرج من ذلك بحصيلةٍ جامعة، تكون هي ـ لا غير ـ معيار صواب حكمٍ أو عدم صوابه.

ما نتصوّره أن منح الحرية الفكرية داخل الساحة الإسلامية بأطيافها وتوجّهاتها قد تكون له مضارّ دينية على جماعة أو شريحة لزمنٍ أو لفترة، لكن ما نريد أن ننظر إليه هو القراءة على المستوى الحضاري الممتدّ لعقود، لننظر أيّ الخيارين هو الصحيح وفق هذه النظرة؟

إنّ الجواب عن هذا الموضوع لا يكون إلاّ بقراءة التاريخ، فأيّ فترات التاريخ هي الأخصب معرفياً وفكرياً وحضارياً؟ حُقب الاستبداد وإحراق كتب الفلسفة أم حقب التعدّد والانفتاح؟ أليست حقبة المأمون من الحقب الإيجابية لما نشرته من فكرٍ غربي وما سمحت به للعلماء من المناظرة والاختلاف؟ لو مورس القمع في الاختلاف الفقهي هل كنا سنجد هذا التراث الضخم من تعدّد الآراء والمناقشات؟ متى تنمو النظريات والأفكار والمعارف؟ إنّنا نسأل الطرف الذي يمارس القمع اليوم بأشكاله ـ جميعاً أو بعضاً ـ هل كان سيقبل باستخدام منطقه في حقّه؟! ألا ينادي الإسلاميون اليوم في البلاد العربية بالديمقراطية وحرية التعبير، فما بال بعضهم عندما تغدو الأمور بيده يظهر أسوأ من الواقع الذي نقده؟!  هل هي ازدواجية المعايير التي ندين الغرب عليها أم حكم المصالح الذي نرفضه على مستوى القيم العليا؟! كيف يمكن أن تنهض أمّة لا تسمح بتعدّد الآراء واختلاف وجهات النظر، هل غدت المكتبة الإسلامية والموروث الديني الذي نتغنّى به ونفتخر بكل هذا الثراء بما فسحه التاريخ للآراء جميعها من مجال أم غدت كذلك بالقمع والتكفير و..؟! ولو قدّر لفريق واحد وفقط واحد في ميادين المعرفة الدينية المختلفة أن يبطش بيدٍ من حديد هل أصبحنا حضارةً ومدنية؟!
حذار من المقولات المتناقضة، نمتدح أمراً ثم نذمّ منطلقاته التي أتت به، أو نذمّ أمراً ثم نمتدح مظاهره ونعتزّ بها، فالمفترض أن نكون أكثر منطقيةً وانسجاماً في أفكارنا.
إننا نتكلّم على الصعيد الفكري والعلمي والثقافي، ولا شأن لنا هنا بالحريات الشخصية والإعلامية والسياسية والاقتصادية. 

من هنا، يُفترض أن يحسب الأمر على مستوى مصالح الأمّة في مشروعها النهضوي بأطيافها ومدارسها، لا أن نحسب الأمور على حساب قريةٍ أو مدينة، صحيح أن بعض السلبيات سوف تظهر، لكننا مطالبون بالسهر على تفاديها قدر الإمكان، فالعلم لا يسير بفتاوى التكفير بل بقلم المعرفة وعين المنطق.

إن أكبر أخطاء المشروع الإسلامي أن يتعامل في الفكر والثقافة بمنطق العسكر والأمن وأجهزة الاستخبارات، أو يتعامل في قضايا الأمن والعسكر بمنطق الثقافة والفنّ، لا يوجد اليوم عقلٌ واحد يمكن أن يدير حقول المعرفة، فلكلّ حقل عقل، ولكل علم تفكيره، فلا يصحّ التعامل مع الفلسفة بمنطق الفهم العرفي اللغوي المتسامح، ولا يُحكم الفقه بعصا فلسفية، كما لا ينتج الأدب والفنّ في مدارس الرياضيات والفيزياء، وهذه حقيقة يجب وعيها، يجب أن ندرك جيداً أننا في الحياة العلمية نريد رجال علم مزيّنين بسلطة اجتماعية و..، ولسنا نهدف إلى رجال سلطة مزيّنين بعلمٍ ومعرفة، فهذا خطأ تاريخي قلب موازين التفكير في أكثر من واقع إسلامي.
من هنا، نؤمن بمفهوم تعدّدية الفكر في مجال الفقه والأصول وكلّ ما يخدمها  من علوم، لا احتكار للمعرفة هناك ولاسرقة لها، إنما فارس الميدان هو الفكر والقول والإقناع والقلم واللسان، ولا نمانع من التوافق على صيغ تضبط حركة الحرية الفكرية تبعاً للخصوصيات المجتمعية والحضارية، شرط أن لا يستغلّ هذا الأمر ـ كما يحصل كثيراً ـ لنسف أصل المشروع واختزاله وإلغائه عملياً.

كما لا بدّ أن نشير هنا إلى مسألة في غاية الأهمية، وهي مرجعية الإجماع أو الشهرة أو سنّة السلف أو ما شابه ذلك من مفاهيم، كعمل أهل المدينة في المذهب المالكي و.. إنّ هذه المقولات رغم أنها تساعد في بعض الأحيان على التوصّل إلى نتائج في الاجتهاد الفقهي، وهذا شيء لا ننكره، إلاّ أن حجم تأثيرها أقلّ بكثير من الصورة المرسومة لها ولدورها في الاستنباط، ومن ثم فهم رجال ونحن رجال، وكم ترك الأوّل للآخر، فلا يصحّ اعتبارهم مرجعاً نهائياً نضيفه على الكتاب والسنّة، ولو سمّيناه بالطريق إلى السنّة، فإن هذه التعديلات في التسمية لا تغيّر من واقع الأمر شيئاً، وهو أن الكثيرين اليوم يخافون من التوصّل إلى آراء تقع على طرفٍ آخر مما ساد الدرس الفقهي والأصولي، وهذه العقلية القلقة ـ بالمعنى غير الإيجابي للكلمة ـ لن تقدر على تقديم جديد يُذكر، وستبقي الاجتهاد نحواً من التقليد، يدور في مدارات الآخر الذي مضى، فيما المطلوب الخروج من هذا النفق.

ولسنا نريد دراسة هذا الموضوع هنا، بقدر ما نقدّم تصوّرنا عنه، ونراه مسؤولاً عن كثير من مظاهر الضعف والعجز والفشل الذي أصاب ويصيب المؤسسة العلمية في عالمنا الإسلامي.

كما لا نقصد ما يقصده بعضهم من الرغبة في مخالفة رأي مشهور العلماء، سعياً وراء الشهرة أو الصيت ـ والعياذ بالله تعالى ـ فقد عايشنا بعض من أشغف قلبه بحبّ الخلاف، طلباً لذلك، كما نلفت إلى أنّ قيمة الأبحاث العلمية ليست بنتائجها، وأنّها موافقة لرأي من سلف أو لا، بل في مستوى البحث وعمقه ودقته وعلميّته وأمانته وموضوعيته، فما صار شائعاً في بعض الأوساط من احترام شخصٍ لمخالفته للمشهور ليس علامةً صحيّة في الموازين العلمية، وإن دلّت على شجاعة، بل المفروض الجمع بين هذه الشجاعة المعرفية وجرأة المعرفة من جهة، وبين الأكاديمية العلمية والإنصاف وطلب الحقيقة وتوخي شروط المعرفة والبحث من جهة أخرى.

الفقه الإسلامي ومستويات الخطاب

لكلّ علم لغته المختصّة التي تحوي مصطلحاته وتراكيبه، ولا تظهر هذه المصطلحات عبثاً، إنما تمثل عادةً مراكمة التطوّر المعرفي لهذا العلم، وهذا ما جرى على علم الفقه وما يتصل به.
لكنّ الملاحظ في علم أصول الفقه السنّي في بعض حُقبه، كما فيما بعد القرن السابع الهجري إلى قرابة قرنين من هذا العصر، وعلم أصول الفقه الشيعي في القرون الثلاثة الأخيرة، دخول العلم حيّز التعقيد اللغوي، مما يجعله بعيداً عن تناول فئات أخرى من المجتمع، ولا ضير في هذه اللغة عندما تكون ضمن الحدّ المعقول، أمّا عندما تدخل دائرة الإفراط والمبالغة التي تتفنّن بتعقيد الكلام حتى لا يكاد يفهمه بعض مختصّي الفنّ أنفسهم، كما عُرف عن بعض كتب أهل السنّة، مثل كتاب التحرير لابن الهمام الحنفي (861هـ)، وشرحه التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (879هـ)، وكتاب المغني في أصول الفقه، لجلال الدين الخبازي (691هـ)، أو بعض كتب الشيعة مثل كتاب: كفاية الأصول، لمحمد كاظم الخراساني (1329هـ) و.. ففي هذه الحالة لا يغدو الأمرُ ظاهرةً صحيّة بل حالةً مرضية داخل العلم؛ لأنها تشغل مختصّيه ـ فضلاً عن غيرهم ـ ردحاً من الزمن بتفكيك الكلمات وتقليب الألفاظ، فيضيع الإبداع في المعنى لصالح الإبداع في التركيب اللفظي.
بل قد تجد من يريد أن يفتخر بهذا التعقيد، فتسمع من أبناء الطائفة الشيعيّة العلماء من يريد نشر نتاجات الشيعة الفقهية والأصولية بين أهل السنّة، وعندما تطالبه بتبسيط اللغة كي تصل الأفكار إلى الطرف الآخر، فهو لا يبالي، بل يعتز بأنّهم لا يفهمون منها شيئاً، في إشارةٍ إلى رغبة في إيصال رسالةٍ للطرف الآخر بالاقتدار العلمي، بدل أن يكون نشر الفكر هو رسالة العلماء والباحثين لا استعراضاً للقوى والتخايل بها.

هنا تموت الرساليّة في المعرفة إلى مصارعة ومطاحنة، ويموت الهدف الرئيس الذي من أجله جاء العلم، ليفهم الإنسانية نفسها ووجودها ومبدءها ومعادها، لا لكي يبخل على الناس بالمعرفة، ادّعاءً بحماقة البشر إلاّ نفسه، وجهالتهم إلاّ هو، فليحسب طلاب العلوم الشرعية الغارقون في دراسة الكتب والمناهج الفقهية والأصولية في الوسط الشيعي، وليتحدّثوا مع أنفسهم في هذا الأمر، كم من عمرهم صرفوا ليفهموا مراد هذا العالم أو ذاك المصنّف بعد صراعات مريرة على تفكيك نصّه وتحليل كلماته؟! ولو أنّ لغة العلم غدت واضحةً شفافة، لا مبتذلةً مستهلكة ولا معقّدة متشابكة، لاختصرنا الوقت وكسبناه في آنٍ معاً، وصرفنا جهودنا الجبّارة على تفكيك المعاني ونقدها وتطويرها وإبداعها.
ولعلّ التأثير الفلسفي على علمَي الفقه وأصوله ساعد على بناء هذه اللغة المعقّدة، وهو خلل منهجي ليس على مستوى اللغة والخطاب العام، بل على مستوى آليات البحث أيضاً؛ فقد جرى استخدام منهج فلسفي في مباحث بحت لغوية استظهارية دلالية، لا تحليلية، كما تأثر الفقهاء أحياناً بالفلاسفة والعرفاء في إقصاء أفكارهم عن التداول العام، كان من أسبابه في الفلسفة والعرفان والتصوّف تصادم مقولات هذه العلوم مع الرأي العام والوعي الديني الشعبي، بل مع وعي الفقهاء الرسميين أيضاً، وبسبب الخوف بأشكاله، اضطرّوا لتعمية مفاهيم عبر إغلاق النصوص وتعقيدتها، بل لقد تواصوا بذلك فيما بينهم، كما حصل مع إخوان الصفا وغيرهم، إلاّ أنّ هذا الأمر لا ينطبق على جهود الفقهاء والأصوليين والمحدّثين و.. ومن ثم فلا معنى لاستعارة هذا المناخ الفلسفي ـ الصوفي إلى علوم تحسب عندهم ظاهرية، ولعلّ الأسباب التاريخية لعبت دوراً كبيراً في هذا الميدان.
إذا درسنا تجربة أهل السنّة في هذا المضمار سنجد ـ تأريخياً ـ أن أصول الفقه السنّي عاش بضعة قرون في ظلمات التعقيد التي مثّلت عصر الانحطاط والدوران حول الذات، بالشروح والحواشي والخلاصات والتعليقات، لكن، ومنذ قرنين، اختلف الوضع حينما دخل الأصول السنّي مرحلةً جديدة في التصنيف، تقوم على الطريقة الأكاديمية الواضحة، وغابت تلك الأزمات نسبياً، وذلك مع مصنفات مثل الخضري الشافعي (1287هـ)، وجمال الدين القاسمي (1332هـ)، ومحمد أمين الدمشقي الحنفي (1355هـ)، ومحمد أبو النجا (1363هـ)، وعبد الوهاب خلاّف المصري (1376هـ)، ومحمد أبو زهرة (1395هـ)، وعلي حسب الله (1398هـ)، وعبدالغني عبدالخالق (1403هـ)، ومحمد أبو النور زهير المصري (1408هـ)، وشعبان محمد إسماعيل وغيرهم كثيرون في الوسط السنّي الحديث والمعاصر، فيما ظلّ الوضع ـ شيعياً ـ على حاله عينها، بل وتضاعف في هذه الفترة، وإن شهد فترات انقشاع، تعتبر تجربة الإمام أبي القاسم الخوئي (1992م) من أبرزها في تنظيم الأفكار ووضوحها واختصارها ومنهجتها، إضافةً إلى بعض التجارب الأخرى، مثل تجربة محمد تقي الحكيم (1424هـ)، ومحمد رضا المظفر و..
من هنا، وفي قراءةٍ لمجريات المعرفة البشريّة، نلاحظ أنّ المعارف الدينية ـ وهذه وجهة نظر شخصية ـ لم يعد حالها كالماضي من خصوصيات رجال الدين، بل صار يشاركهم فيها فريقٌ من المهتمّين، مهما قيّمنا تجربة هذا الفريق الجديد الناهض، وعليه، فالنتاج المعرفي عندما يراد له أن ينمو ويتفاعل لابدّ وأن تتناوله الأيدي جميعها بالردّ والقبول، فحصر علمٍ داخل فئةٍ خاصة جداً، مع مشاركة فريق آخر بل وفرقاء آخرون فيه، شئنا أم أبينا، لا يعني سوى قتلاً له، أو إمعاناً في قمع الآخر وتغييبه واحتكار المعرفة والعلم، وهي أمور نعتبرها باتت مسلّمات في الأخطاء العلمية.
لهذا نجد ضرورةً في نشر ثقافة المعرفة الدينية عموماً، لا ثقافة التلقين، بل ثقافة التواصل والتبادل، في أوساط المجتمع، من هنا كانت الحاجة لمصنّفات أو مجلات لا تعيش لغة الذات الخاصة، فلا يفهمها إلاّ من أصدرها، بل تعيش مع فرقاء المعرفة الآخرين، تشاركهم في نشاطهم المعرفي ويشاركونها في همّها العلمي، ولهذا فإن خطاب الفقه الإسلامي ولغته ينبغي أن يتحرّكا بطريقةٍ أكثر وضوحاً وشفافيةً وانتظاماً، بدل الانزواء في زوايا المصطلحات الخاصّة بجماعة، وكأنها الممثل الأخير والوحيد للشريعة الإسلامية، مهما كان موقفنا من الآخر.

إنّنا نعتقد أنّ ما قام به مثل السيد محمد باقر الصدر في كتاب: المعالم الجديدة للأصول، كان خطوةً أولى، صار يلزمها اليوم مزيدٌ من التفعيل والتنشيط، على غير صعيد ومستوى.
ومن الطبيعي أننا لا نريد هنا استبدال لغة الفقه وعلومه بلغة شعبية جماهيرية تعبوية.. بل نريد أن نكون وسطيين بين اللغة المعقّدة والمستهلكة؛ إذ بذلك يحصل التوافق المرجوّ والمرتجى، إن شاء الله تعالى.
الفقه الإسلامي والفقه المذهبي
ومن جملة النقاط الأكثر صعوبةً في دراسة الفقه الإسلامي، مسألة إسلاميّته نفسها، أعني بهذا الأمر أنّ الفقه اليوم فقهٌ مذهبيّ، وليس إسلامياً، ولا نقصد بذلك سلب الإسلامية عن فقه هذا المذهب أو ذاك، بل نتحدّث على مستوى الدراسة والبحث، لا على مستوى الحقّ والباطل، فقد تجد فقيهاً متضلّعاً في الفقه الحنبلي، لا تكاد تخلو مسألة لا يعرف أقوال أحمد بن حنبل فيها، وما روي عنه في أمرها، لكنه لا يعرف شيئاً عن الفقه الجعفري، وكأنّ هذا الفقه يقبع خارج تجربة الإسلام التاريخية، والعكس هو الصحيح، وهنا نقاط:
أ ـ قد يعالج هذا الموضوع على مستوى الاطلاع، فيقال لك: نحن إن شاء الله ندرّس الطالب الفقهَ الجعفري، أو الفقه المالكي أو.. فيطلع عليه، بحيث نضع له مثلاً مادة درسيةً لأشهر عدّة للاطلاع على فقه المذاهب الأخرى، وهذه خطوة إيجابية، ومرحلة متقدّمة مشكورة، ذلك أنها تخرج عالم الدين عن دائرة الجهل المطبق والإقصاء التامّ للآخر، لكن هذا لا يكفي.

ب ـ في مرحلةٍ لاحقة يحصل أن نطوّر درسنا في الفقه المقارن أو أصول الفقه المقارن، فنخصّص قسماً من اهتمامنا العلمي للدراسات المقارنة بين المذاهب الإسلامية، وقد بذلت جهود مشكورة في هذا المضمار على مستوى المذاهب الإسلامية كافّة حتى اليوم، وما زال الأمر يحتاج إلى مزيد نشاط، فتُدرس نظرية أو مسألة عبر مقارنة المواقف فيها بين المدارس الفقهية عند المسلمين ممّا يفتح أفق الباحث الديني ويجعله يحلّق عالياً ليشرف على موروث المسلمين جميعاً، لكنّ هذا لا يكفي أيضاً.

ج ـ في مرحلةٍ أكثر تقدّماً نجد بعض العلماء المهتمّين بفقه مذهبٍ آخر، ليس على مستوى الاطلاع العام، ولا على مستوى الفقه المقارن هنا أو هناك، بل على مستوى الاختصاص، فيقضي ردحاً من عمره منكبّاً على دراسة فقه المذهب الآخر يدرسها بعمقٍ ودقّة وشمولية، لا بعجلةٍ وابتسار ومرور.. لكن ينطلق في بواعث خطوته هذه وأهدافها من دافعٍ نقدي، أي أنه يريد بكلّ هذا الاختصاص نقد الفكر الآخر، فيدخل الميدان حاملاً نتائج مسبقة على مستوى الصواب والخطأ، ثم يريد ـ بدراسته هذه ـ نقد الآخر وإبطال مقولاته، فبطلان مقولات الآخر افترض مسلّماً قبل الاطلاع التفصيلي عليها، ووضعت النظارات السوداء لدى قراءة مصادره ونتاجاته.

وعلى أيّة حال، فهذه أيضاً خطوةٌ متقدّمة مشكورة، لكنها ليست الهدف الذي نتوخّاه.

د ـ وفي المرحلة الأكثر تقدّماً وإنصافاً وعلميةً من وجهة نظرنا، يقوم الباحث الديني، الفقيه أو الأصولي أو الرجالي أو المحدّث، وعندما يدرس أيّ موضوع فقهي أو أصولي أو حديثي أو..، وقبل أن يكوّن رأياً فيه، يقوم باعتبار التراث الإسلامي بمذاهبه مادةً لدراساته، فيدرس وجهات النظر المختلفة بموضوعيّة عالية، لا يهمّه أن يكون صاحب هذا الرأي أو الدليل هو الشافعي (204هـ)، أو ابن قدامة المقدسي الحنبلي (620هـ)،  أو الطوسي الإمامي (460هـ)، أو السرخسي الحنفي شمس الأئمة (483هـ)، أو ابن تيمية الحنبلي (728هـ)، أو ابن عابدين الحنفي (1252هـ)، أو ابن الحاجب المالكي (570هـ)، أو أبو عبدالله المالكي التلمساني (771هـ) أو .. فكما تستعرض في كلّ بحث فقهي دليلَ الطوسي والحلّي والبحراني والهمداني والخوئي و... فتقيّم كلّ دليلٍ طبقاً لقناعاتك، عليك في هذه المرحلة أن تضمّ آراء وأدلّة المذاهب الأخرى، فلا يُستبعد رأي فقهي لأن صاحبه شافعي، أو يُنفى بعيداً لأنه جعفري أو.. ذلك كلّه بعيداً عن الحكم المسبق على جهود الآخر ونتاجاته.
هذا هو الاجتهاد الإسلامي الذي نفهمه، لا ينطلق من مواقف عقائدية ليحكم على فقه الآخر بالإقصاء والتغريب، بل يدرس التراث الإسلامي ومساهمات المعاصرين دون سخريةٍ بها أو استهزاء، وينظر إلى المنطقيّ منها حتى لو كان قد ذهب إليه غير أهل مذهبه، لا ينزعج من ذلك، فمن يعرف الفقه وعلومه يعرف أنّ الكثير من منطلقاتها لا تختصّ بمذهبٍ أو آخر.

إنّ العقلية الطائفية والدوغمائية في الفقه الإسلامي سوف تدمّره وتُعجزه في نهاية المطاف ولن تقوّيه، لهذا لابدّ من مزاوجةٍ وتعاون، أمّا أن يقال: إنه لا توجد روايةٌ معتبرة في المصادر الحديثية السنّية كافّة ولا رواية معتبرة في تمام المصادر الحديثية الشيعية.. فهذا أمرٌ غير عقلاني ولا منصف في حقّ الغير، إلاّ على بعض النظريات الأصولية المحدودة.

لا يكاد ينقضي عجب الإنسان، كيف تقنع نفسه بفراغ الذمّة بينه وبين الله تعالى دون أن ينظر في جهودٍ عملاقة لأكثر من ألف عام، بل يشطبها من دواوين الدين والمعرفة؟! أليست هناك أيّ فائدة في معرفة رأي الآخر والاطلاع على مصادره ومصنّفاته؟! كيف يمكن أن ندير علوماً كبرى كعلم الفقه بمثل هذا النمط من التفكير؟! كيف أسمح لنفسي أن أقول: الشيعة لا علماء لديهم ولا مصنّفات ولا علوم أو أصف علوم أهل السنّة بالفارغة الخاوية؟! ولو سألتَ كثيراً ممّن يقول هذا الكلام عن أسماء خمسةٍ من علماء الطرف الآخر لما عرف، لكنّه سمح لنفسه أن ينبذ كلّ هذه المعرفة بل يرميها في سلّة المهملات، ولو سألته توضيح نظرية لربما عجز عن أبسط أنواع البيان، كم هو عدد علماء الدين السنّة الذين يعرفون نظرية الحكومة  في أصول الفقه الشيعي أو نظرية الورود؟! وكم عدد علماء الدين الشيعة الذي يعرفون شروط القياس وأنواعه الكثيرة أو قرؤوا كتاب الموافقات للشاطبي (790هـ)؟! أليس من المعيب أن يؤلّف الكثير من الكتّاب السنّة في تاريخ الفقه الإسلامي ولا ينبسون ببنت شفة عن تاريخ الفقه الشيعي وإذا ذكروه فبصفحةٍ أو صفحتين، وكأّنه خارج الفكر الإسلامي بالكليّة؟! وأليس من الغريب أن تنظر في عشرات دروس بحث الخارج ـ وربما المئات ـ على امتداد العالم الشيعي، تلك المحاضرات التي تحوي آخر نتاج التطوّر الفقهي والأصولي للمسلمين الشيعة، ولا تصادف في تاريخ هذه الدروس وقفات نقاش أو بحث مع الطرف السنّي إلا نادراً؟!
ليس جزافاً القول: إن أسباب هذا الموضوع كثيرة، يرجع كثيرٌ منها إلى أزمة ثقة بين المذاهب، ألم يُتهم أبو حنيفة في بعض الأروقة بأنّه سرق؟! أو يدان الشافعي بأمور يعيب التكلّم بها؟!..
ولعلّ وجهة نظرٍ تختلف عما تقدّم تجد لنفسها مبرّرات، أبرزها:
المبرر الأول: وهو من المبرّرات النفسية التي يعيشها كلّ طرف، على أساس أنّ هذا اللون من الفقه أو الأصول سوف يذهب خصوصيّة الذات، وستتلاشى معالم المذهب، ويقلّ التمسّك بها، فحذراً من هذا الانصهار نستبعد ـ من البداية ـ كلّ نتاج الآخر، لنظلّ سالمين من تأثيراته السلبية، فلعلّ كثرة استخدام القياس والتعايش معه، تخفّف من قبحه لدى الفقيه الشيعي، مما يكسر أصالته المذهبية، ولعلّ كثرة رجوع الفقيه السنّي إلى مصادر الحديث الشيعية سوف تسمح بنفوذ الأفكار الشيعية الضالّة ـ حسب رأيه ـ إلى عقله وتقبّله لها، مما يدفع إلى الخوف على دينه وإيمانه.

ونحن نقدّر هذا الخوف أو القلق؛ لكننا لا نجده مقنعاً؛ لأنه إذا أردنا الإخلاص لهذا القلق، فعلينا عزل أنفسنا عن كلّ نتاجات المعرفة في العالم، ليس في الفقه وحده، بل في تمام العلوم؛ لأنّ المحذور واحد والقلق واحد، على أنّ مثل هذه التطبيقات لا تمسّ أصول الفقه في غالب الحالات، فلماذا لا ندرس القياس دراسةً موضوعية قبل أن نحكم عليه دون أن نعرف شروطه وقيوده عند أهل السنّة؟ مع أنّ هناك وجهة نظرٍ تقول: إن كثيراً من خلافات أصول الفقه بين المذاهب ترجع إلى معارك لفظية لا أكثر، أو لا أقلّ يكون الخلاف في شروط نظريةٍ أو قيودها، لا في أصلها، مثل سدّ الذرائع، والمصالح المرسلة، ومقاصد الشريعة و..
وإذا كان بعضهم يقول: إن بطلان القياس غدا من المسلّمات، كما بطلان سنّة أهل البيت ( بوصفها دليلاً مستقلاً، فإننا نقول له: متى بُحث هذا الموضوع بجدّية واستيعاب آخر مرّة لا في سياق معارك جدلية وصراعات مذهبية؛ وإذا كان مسلّماً في العقل الجمعي لهذا المذهب أو ذاك، فهل يصحّ هذا الكلام إقناعاً لباحثٍ مفكّر يبتغي الحقيقة بنفسه لا بغيره، فوصول غيري إلى ما رآه حقيقةً لا يعني أنّ ذاك الأمر صار لابدّ أن يكون حقيقةً عندي، لا سيما مع تطوّر النظريات، فقد أضاف أهل السنّة شروطاً على القياس ضبطت حركته، وهكذا الحال في النظريات الشيعية.
وأعتقد ـ عموماً ـ أنّ هذا القلق غير مبرّر علمياً، ففي العلم تطلب الحقيقة بواسطة المنطق والأدلّة، ولا تحاصر الأفكار سلفاً، وكأنّ احتمال الخطأ عندي يضارع في استحالته اجتماع النقيضين.
المبرر الثاني: وجود اختلاف في الأصول الموضوعة، على أساس أن أسس المذاهب تختلف فيما بينها، فلا معنى للبحث الفقهي، فالكثير من الأحكام عند الفقه السنّي يقوم على القياس، مع أن المذهب الإمامي يرفض القياس، وهكذا..

وهذا الأمر ـ مع صحّته في بعض الحالات ـ غير أنه لا يشكّل مبرراً؛ ذلك أننا نعرف أن العلماء كانوا ـ وما زالوا ـ يناقشون بعضهم نقاشات بنائية ومبنائية، وهذا يندرج في النقاشات المبنائية لا البنائية، بمعنى أنه لنفرض أنّ أحد أدلّة مسألة فقهيةٍ في مذهبٍ سنّي يقوم على القياس، بالإمكان إذا كنت اختلف معه في أساس القياس، أن أناقش دليله بأنّه باطل لبطلان أساسه الذي قام عليه، وهذا ما يسمّى بالإشكال المبنائي في اصطلاح الفقه الشيعي.

لكن ليست كل المناقشات مع الأطراف الأخرى من هذا النوع؛ فهل تفسير النصوص القرآنية في الفقه السنّي كلّه قائم على الأصول الموضوعة؟! وألا يوجد تشابهٌ كبير بين أصول الفقه الشيعي والسنّي، وكذا بين أصول الفقه في المذاهب الأربعة رغم ما بينها من اختلاف، إنّ درساً تاريخياً لتطوّر علم الفقه وأصوله ـ شيعيّاً وسنياً ـ هو من سيقنع الطرف المختلفين معه، بأنّ الأمور المشتركة أكثر مما نتصّور، مع الإقرار بوجود عناصر اختلاف رئيسة، هل ترك علماء الشيعة آراء صاحب القوانين الميرزا القمي (1231هـ) مع اختلافهم معه في بناءات أساسية في أصول الفقه؟! أم ترك علماء السنّة آراء ابن حزم (456هـ) وداوود بن علي بن خلف (270هـ) من علماء الظاهرية رغم الاختلافات العميقة معهما؟!

من هنا، نعتقد أن الموضوع موضوع ثنائي: الأيديولوجيا، والقلق النفسي، وبحلّ هذا الثنائي من داخل النسيج المعرفي الإسلامي سنجد ضرورة هذا الموضوع، وأنه لم يعد مجرّد خيار، مع إقرارنا بحقّ كل إنسان في الدفاع عن قناعاته، فليس هذا الطرح للمجاملات ولغة الصالونات، بل لإنضاج المعرفة، مع محافظة كل إنسان على ما يراه حجةً بينه وبين ربّه عزّ اسمه، فالحديث عن أن التقريب والانفتاح على الآخر مشروع يهدف للتخلّي عن آرائنا مقولة قديمة يحاسب فيها من قصّر في بناء قناعاته أو شعر بالضعف النفسي أمام الآخر، إنما نطالب بالانفتاح على الآخر؛ لإنضاح المعرفة الإسلامية ككل، ولا ضير في أن تكون للآخر مواقف صائبة نتّبعه فيها ما دامت حقاً، فإن الحقّ أحقّ أن يتبع.

الفقه الإسلامي بين الاجتهاد الاستدلالي والحاجات المعرفيّة الأخرى

تسكن أوساط المؤسّسة الدينية في بعض جوانبها وفئاتها قناعةٌ بأنّ أيّ جهدٍ فكري يطال الفقه الإسلامي، يبقى يتمتّع بالدرجة الثانية قياساً بالأبحاث الفقهية الاستدلالية المدرسية التي تعبّر عنها أبحاث الخارج في الحوزات العلمية، وعلى سبيل المثال تُحسب دراسات فلسفة الفقه، الفقه المقارن بين المذاهب الإسلامية، الفقه المقارن مع الفقه الوضعي والقوانين المدنية، الدراسات التاريخية للفقه الإسلامي، فلسفة الأحكام ومشاريع العقلنة... تحسب دراسات من الدرجة الثانية، بل ما يزال يراها فريق ـ مع كامل الأسف ـ غير ذات أهميّةٍ ولا قيمة، أمّا لو قضى عمره بأبحاث باب الطهارة يجتهد بها فهو يشعر بالاعتزاز والثقة.
ليس هذا فحسب، بل حتى المؤمنين بهذه الاهتمامات العلمية لا يقدّم كثيرٌ منهم نفسه على المستوى عينه الذي يفعله الفريق الآخر، فيظلّ الفقه تحت سلطة إحدى وسائل معرفته، وإحدى جهات النظر إليه.
والذي يبدو أنّ سبب هذه الظاهرة الخاطئة من وجهة نظرنا عدم الاطلاع حتى الآن على تأثير هذه الألوان من الدراسات على تطوير المعرفة الفقهية، كما وعدم الاقتناع بقدرتها على تغيير العديد من القناعات الفقهية، ولعبها دور القفز المنهجي في هذا العلم وما يتصل به من علوم.

ما زال ينظر اليوم إلى مثل هذه الدراسات بوصفها مما يسمى (ما وراء الفقه(، أي شيءٌ ما يتصل بالفقه، وكأنّ الفقه ـ وهو العلم الذي يدرس الشريعة ـ لا يعني سوى شكلٍ واحدٍ من أشكال دراستها، علماً أنّ بعض هذه الموضوعات لا يقلّ عن بعض موضوعات الفقه أو أصول الفقه، مثل مقاصد الشريعة، أو تاريخية السنّة النبوية، أو.. مما يدفع إلى ضرورة إدراجها في الدرس الرسمي في الحوزات الدينية، لا تناولها دوماً على هامش البحث الرسمي.
بل إننا نرى أن كثيراً من فقهاء الحوزة وفضلائها ما زالوا على قناعة بأنّ اللغة والتركيب الخاصّين هما مظهر القوّة العلمية للفكرة المطروحة، فأنت الآن لو كتبت بحثاً بلغةٍ معاصرة ثم عرضته على هذا الفقيه أو ذاك لربما اقتنع بأنّه بحث جيد، غايته ليس بالعلمي ولا المتخصّص، أما لو أعدت صياغة البحث نفسه بلغةٍ تعتمد الاختصار والمصطلح الخاصّ وتركيب الأبحاث على طريقة: الوجه الأول، والوجه الثاني، ويرد عليه، ويشكل ويناقش، و.. فإن البحث يغدو أكثر علميةً، وهذا ما يجعل الفكر خاضعاً للغة لا للمضمون والمحتوى.
وفي السياق أيضاً، نجد أن أبحاث الخارج والدراسات الاجتهادية العليا في الحوزات العلمية ما زالت تعتمد ـ خصوصاً في أصول الفقه ـ منطق (الدورة الكاملة(، أيّ أنّ كل عالمٍ فقيه يُفترض أن يقدّم نظرياته وآراءه في موضوعات هذا العلم كافّة، وهذا ما يساعد على ضعف قدرة الإبداع عندما يتضخّم الحجم الكمّي للعلم؛ لأن الطاقة سوف تنفلش على نطاق أوسع، أما لو ركّز هذا الأصولي نظره على بعض الملفّات الأساسية ليُبدع فيها فيقضي بها عمره، فيما خصّص الآخر نفسه لملفّات أخرى وهكذا في الفقه والحديث.. لكان مجال الإبداع أكبر؛ لأن هناك تركيزاً مكثفاً على دوائر أضيق، فلم يعد هناك اليوم من يؤلّف دورةً كاملة في علم الرياضيات تتناول تمام موضوعاته، نعم يدرُسُه ويطّلع عليه ويملك مفاتيح وروده والخروج منه، أما أن يطالب بالاجتهاد وإبداء الرأي في علمٍ بأكمله، فضلاً عن علوم، فهو ما نراه يضعف قدرة الإنتاج، ونجده مسؤولاً عن بعض أسباب الاجترار المعرفي الذي يملك بعض المظاهر في الأوساط العلمية.

لقد كبُرت العلوم الدينية وتعاظمت، فلو أردنا اليوم أن ندرس نظرية الدلالة في أصول الفقه، فنحن بحاجة للكثير من الدراسات اللغوية الجديدة لنقرأها ونقرأ مساهمات جادّة كتبت في هذا الموضوع ونناقشها ونبني تصوّرات بعد ذلك، لا أن نبقى مع أربعة أو خمسة أصوليين متأخرين نروح ونغدو على موائدهم، وكأنها نهاية التاريخ وخاتمة العقل، مع تقديرنا للعقل الإبداعي النادر الذي حملوه، من هنا كان جهدٌ من هذا النوع بحاجةٍ إلى عمر ووقت، وإلى إبداعات تواكب تطوّر المعرفة.

لو وضعنا يدنا اليوم على دورةٍ أصولية، ثم أخرجنا منها مقدار الإبداع، وتركنا التكرار وتوضيح قول الغير، لما جاوزت مائة صفحة ـ ربما ـ نسبةً إلى عشرة مجلّدات؛ لأن الدراسات تعيش حالةً من الرتابة والتكرارية، فالكثير يعيد نظريات محدودة ويعلّق عليها، وهذا مسؤول عن بعض إخفاق حركة الإبداع في أوساطنا.
من هنا، فالمفترض:

أ ـ تحكيم مضمون الأفكار وجعلها معياراً قبل لغتها، دون ممارسة استخفاف كامل باللغة.

ب ـ عدم الجمود على صيغةٍ واحدة للبحث الفقهي وكأنها صيغة حصرية، بل محاكمة الأفكار طبقاً لمعطياتها لا لشكلها وأسلوبها فحسب.

ج ـ فتح ملفات الجوانب المعرفية الأخرى المتصلة بعلم الشريعة وعدم اعتبارها درجةً ثانية؛ لأنها سوف تلعب دوراً كبيراً في القفز المعرفي وليس المشي العلمي.

د ـ التركيز على التخصّص بمحاور، بدل الانفلاش على علوم؛ لأن العلوم الدينية تطوّرت بشكلٍ مذهل، سيما وأن بعض الموضوعات المستحدثة يحتاج درسها لتبيّن طبيعة الموضوع إلى وقت، فكيف يستطيع فقيهٌ معالجة هذه الموضوعات الكثيرة بأوقات بسيطة إذا أراد أن يكون منصفاً وموضوعياً إلاّ في حالات نادرة وعبقرية ليست هي معيار تقويم العلوم وسيرورتها؟
هـ ـ إدراج بعض الموضوعات الجديدة داخل البحث الفقهي والأصولي المدرسي؛ لأن فيه هذه القابلية، وعدم البقاء أو الإصرار على اعتباره خارج هذا الدرس العلمي.
الفقه الإسلامي ومناهج التصنيف

يودّ كثيرٌ من الباحثين في الفقه الإسلامي أن يصنفوا فيه فيخدموا هذا العلم بما يملكون من طاقات، وقد تطوّرت أساليب التصنيف في الفقه وعلومه، فمن موسوعات فقهية كجواهر الكلام للنجفي والمغني للنووي، إلى مصنفات أقلّ موسوعيةً، إلى رسائل مفردة في الفقه كما في كتاب (الدرر النجفية في الملتقطات اليوسفية( للمحدث البحراني و..
وفي القرن العشرين، بدأ رجال الدين بالتفكير في استخدام وسائل المثاقفة الحديثة، ومن أبرزها المجلات والنشريات والدوريات، فظهرت في بلاد الشام مجلّة (العرفان(، التي كتب فيها رموز كبيرة في الفكر الشيعي، وظهرت في بلاد مصر مجلّة (المنار(، التي ساهم فيها رجالٌ كبار في الفكر السنّي، كما ظهرت في العراق مجلّة (الأضواء(، التي كان للسيد محمد باقر الصدر مساهمةٌ كبيرة فيها، وفي إيران ظهرت مجلّة (مكتب إسلام(، ليشارك فيها من صاروا اليوم من أبرز رموز الفكر الديني في إيران وهكذا.. إلى غيرها من المجلات.

وفي تسعينات القرن العشرين، شهد المشهد الشيعي ثورةً في هذا المجال، فدخلت المجلات الدينية مدخلاً جديداً من حيث الحجم والكمّ والكيف والنوعية، حتى صارت لكلّ علم مجلاته الخاصّة به.
ورغم ذلك كلّه، ومع هذه النهضة الكبيرة، إلاّ أن بعض الأوساط الحوزوية ـ مع الأسف ـ ما زالت تنظر ـ وهو ما يثير العجب ـ إلى دور المجلات الثقافية وورشات العمل الفكرية بالمعنى المعاصر نظرةً دونية، مع أنّه إذا كان بين كلّ عشر مقالات مقالٌ مهمّ، فبين كل عشر كتبٍ فقهية واحد مهمّ أيضاً، وهذا أمرٌ طبيعي.

نحن نرى ـ ويحدونا الأمل ـ إلى أن الأمور ستطوي هذه الصفحة وتلغيها، كما انتهت صفحات في تاريخ الفكري الديني، كيف ندّعي الانضواء تحت لواء مثل السيد الصدر وهو الذي كتب في الأضواء قبل زهاء نصف قرن ثمّ نتعيّب من الكتابة في المجلات الفكرية المعاصرة؟ هل التقدّس هو الابتعاد عن شفافية الأفكار وعرض الذات بصورة واضحة أم هو الاحتماء خلف لغةٍ صعبة منغلقة داخلياً؟

إننا ـ ومن موقفنا التعددي في الفكر ـ نعتقد أن المعرفة الدينية لم تعد حكراً على أحد، وأن المجلّة الفكرية سبيل لنشر هذه المعرفة وسماع أصوات تيارات ومستويات مختلفة في قضايا الفقه وغيره، لكي تنفتح العقول كلّها، ويحصل من تضارب الأفكار مولود نابض بالحيوية والعطاء، وكلّنا اعتقاد بأنّ الكثير ممن ينتقد قد يؤمن بما نقول، لكن ظروفاً قد تمنع القول أو تحول، قال تعالى: (بل الإنسان على نفسه بصيرة( (القيامة: 14).

من هنا، جاءت فكرة مجلّة (الاجتهاد والتجديد(، لتطلق التداول المعرفي للفقه في الميدان، فتتجاذب هذا العلم وما يتصل به من العلوم والرؤى والأفكار.
وبهذه المناسبة، نعرّج على ذكر الخطوة / المبادرة التي أطلقها أستاذنا السيد محمود الهاشمي الشاهرودي حفظه الله تعالى، بطلبٍ أو رغبة من الإمام السيّد علي الخامنئي رعاه الله، عبر تأسيس مجلّة فقهية متخصّصة في الحوزة العلمية باللغتين: العربية والفارسية، هي مجلة (فقه أهل البيت ((، وربما كانت المجلّة الأولى ذات الطابع التخصّصي في هذا المجال، ونقدّر الجهود المباركة التي قدّمت الكثير من الدراسات الجديدة والمفيدة، وقد حمل أصحاب المشروع والعاملون فيه همّ نشر المعرفة الفقهية وإنتاجها في الوقت عينه، مما يفرض علينا شكر هذه الجهود وتقديرها واحترامها ودعمها، مع العلم بصفاء نيّة أصحابها وهدفهم خدمة الفقه الإسلامي، لكن ذلك لا يمنع من تنوّع الجهود، سيما وأنّ هذا التنوّع يخدم الرسالة الأساسية للجميع، وهي خدمة الفقه الإسلامي وتطويره.

مجلّة (الاجتهاد والتجديد(
طبقاً لمجمل ما تقدّم، تأتي خطوة مجلّة (الاجتهاد والتجديد( مكمّلةً لجهود سبقتها، آملةً في أن تقدّم للقارئ العربي مساهمةً أو تضع لبنةً لرفد المعرفة الدينية بالجديد المفيد إن شاء الله تعالى.

وفي هذا الإطار نوجز ـ سريعاً ـ السياسة العامّة للمجلّة ضمن ما يلي:

1 ـ تؤمن المجلّة وتحترم تمام المساهمات الفقهية و.. مهما تنوّعت وتلوّنت، سواء وافقتها أم لم توافقها؛ لهذا فهي تنطلق من أساس تعدّدي انفتاحي في الفكر، لا يحجر على أحد، ولا يحكم عليه سلباً أو إيجاباً، بل تسعى لتفسح المجال له كي يقدّم آراءه ونظرياته، فيكون بجماع الآراء نموّ العلم ورقيّ المعرفة.

من هنا، ستسعى المجلّة لكسر ألوان الحظر على الأشخاص أو الدراسات لأيّ اعتبارات شخصية أو عقائدية أو مذهبية أو ثقافية أو سياسية أو عرقية.. سواء كان الأشخاص من المنتمين إلى المؤسسة الدينية أو خارجها، يؤيدون الفقه السائد أو يرفضونه..
ولا يمنع المبدأ السالف من امتلاك المجلّة حقّ تقويم الدراسات المقدّمة والقبول بها أو رفضها، طبقاً لمعايير محض علمية أو فنية شكلية، لا غير.

2 ـ حيث الفقه هو محور جملة علوم؛ لذا تتسع المجلّة للدراسات الفقهية والأصولية والحديثية والرجالية وما يتصل بالفقه الإسلامي، سواء الشيعي أو السنّي، وهي تشدّ على أبناء المذاهب المختلفة أن يساعدوها في رسالتها، كونها ترى نفسها مظهراً من مظاهر التقريب بين المذاهب الإسلامية.

3 ـ لا تنتمي المجلّة ـ بما هي مجلّة ـ لأيّ تيار سياسي أو غيره، نعم تميل للتجديد، كما يلوح من عنوانها، وتشجّع على النقد الأمين والأصيل، دون أن تقزّم جهود أيّ فريق موجود له حضور في الساحة، من هنا، فالمجلّة كيان مستقل منفتح على الجميع، ويرغب بالتعاون.

4 ـ تتخذ المجلّة طابع المجلات المزدوجة بين البحثية والترويجية، بمعنى أنها سوف تكون في قسم منها متخصّصة، تخاطب المهتمّين المختصّين، وتحاول في خطابها أن تنتج معرفةً مفيدة، وفي قسمٍ آخر تهدف التعريف، كنشر بعض الدراسات التي تعرّف أبناء المذاهب بنظريات إخوانهم في المذاهب الأخرى، ومن المنطلق عينه، تسعى المجلّة لكي لا تخاطب طلاب الحوزات والمعاهد الدينية فحسب، بل تنفتح على مخاطبة الشرائح المهتمّة أيضاً أو المتابِعَة، لهذا يتوقع لها أن تشهد تنوّعاً إذا تعاون الجميع معها.
وبالمناسبة عينها، تؤكد المجلّة على أنها ستسعى لتكون لغتها مفهومةً لأكثر القراء المهتمّين بها، لا أقلّ في بعض محاورها ودراساتها، إذ لا يمكن تبسيط الأمور بشكل غير منطقي أو تجاهل طبيعة التخصّصية الموجودة في أيّ علم، ولهذا سيرى فيها المختصّ بعض الدراسات غير المعمّقة جداً، كما سيرى فيها غير المختصّ دارساتٍ قد لا يفهمها، وهذا ناتج عن طبيعة تنوّع الأداء الذي ستقوم به المجلّة، وعن طبيعة الكتّاب أيضاً، وهي تدعوهم لتقديم دراساتهم بالقدر الممكن من الوضوح الذي يجمع بين العمق والتخصّصية من جهة والشفافية والجلاء من جهة أخرى.

5 ـ وفقاً للرسالية التي تنطلق منها المجلّة، توجّه نداءً لطلاب العلوم الدينية كافّة أن يراسلوها بدراساتهم؛ إذ ستخصّص لهم عنايةً واهتماماً مميّزين، بغية التشجيع على تقديم دراساتهم، سيما أصحاب الرسائل الجامعية والحوزوية منهم، وتعد المجلّة أنها ستتعاون ـ حتى المقدور ـ في هذا الأمر، ولن تتعالى عليهم أو تجعل نفسها حكراً على رجال الفكر الكبار، فالمعرفة باتت جمعيةً لا تقوم على سياسة الأفراد الأبطال التي شهدها تاريخ العالم فيما مضى.

(قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ(
] الزمر: 9 [.
شبكة الملكيّات، تحليل البُنَيات العقلائيّة لأنظمة المال و.. / القسم الأوّل
شبكة الملكيّات
تحليل البُنَيات العقلائيّة لأنظمة المال والملك والحقّ

القسم الأوّل
السيد محمّد باقر الصدر
السيد محمّد باقر الصدر(*)
بقلم: السيد عبدالغني الأردبيلي
كانت إحدى أمنيات السيد الصدر ـ كما يقول تلميذه السيد كاظم الحائري ـ أن تسنح له الفرصة للقيام بدراسة مقارنة ـ على مستوى فقه العقود والمعاملات ـ بين الإسلام والفقه الوضعي الغربي، ولكنّ بعض الظروف حالت دون أن يكون هذا درسَه الرئيس؛ فاغتنم العطلة الدراسية في شهر رمضان المبارك عام 1387هـ، وألقى عشر محاضرات حول مسألة الحقّ والحكم والملك، بدأت في الثاني من شهر رمضان، لتنتهي في السابع عشر منه، مخصّصاً المحاضرات الثلاث الأخيرة للمقارنة بين الفقه الإسلامي والفقه الغربي، وقد قرّر هذه الدروس ـ بنصّها الحرفي ـ السيد عبدالغني الأردبيلي (، أحد خلّص طلاب السيد الشهيد، وقد قدّم لمجلّة >الاجتهاد والتجديد< ـ مشكوراً ـ هذه الدراسة التي تُنشر للمرّة الأولى >مركزُ الأبحاث والدراسات التخصّصية للشهيد الصدر< في مدينة قم الإيرانية، وقد قام الشيخ حيدر حبّ الله بتحقيق وتصحيح هذه المحاضرات العلميّة؛ عبر تقويم نصّها، واستخراج مصادرها، وعنونة موضوعاتها، وتحويل صيغتها من محاضرات إلى نصّ مدوّن، كما يراه القارئ هنا، واعدين القارئ بنشر سلسلةٍٍ من بحوث السيد الصدر لم يسبق نشرها من قبل، آسفين لتأخّر نشرها إلى اليوم، بعد عقدين ونصف على استشهاده ( (التحرير).
مدخل إلى الحقّ، والملك، والحكم
الحقّ والملك والحكم، والعهدة، والذمّة، والدين، والضمان، والمال، مفاهيم أساسية ومقولات رئيسة في فقه المعاملات، وهي مفاهيم ارتكازية عقلائية اتفقت لها أسباب عقلائية، وآثار عقلائية ارتكازية من ناحية الشرع، ولهذا لا بدّ بصورة أساسية من تحديد هذه المفاهيم، وتوضيح مصاديقها؛ كي لا يشتبه مفهوم بآخر، كما يتّفق في كثير من الأحيان في كلمات الفقهاء أن يقع الاشتباه أو الاختلاف بين العهدة والذمّة، أو بين الذمّة والضمان، أو بين الحقّ والحكم، أو بين الملك والحقّ، ونحو ذلك من الاختلافات الناشئة عن عدم تميّز هذه الأمور، كلّ واحد منها عن الآخر، وهذا الاشتباه يؤدّي ـ تلقائياً ـ إلى إسراء حكم أحدها إلى الآخر، فتعطى الذمّة حكم العهدة، أو بالعكس، أو الضمان حكم الذمّة، أو الحقّ حكم الملك، أو الملك حكم الحقّ، وهكذا.
من هنا، لا بدّ من تحديد هذه المقولات والمفاهيم الأساسية في فقه المعاملات، بحيث ينضبط كلّ واحد منها في قبال الآخر، وهذا النحو تفصيل خارج عن عهدة هذا البحث، لكنّنا نستعرض ـ بنحو الإشارة ـ ما يناسب هذا الغرض، وعنوان بحثنا هو الفرق بين الحقّ والحكم والملك.
ونعرف بنحو القضية المجملة ـ قبل الدخول في البحث ـ أنّ الحقّ يتميّز عن الحكم والملك بكونه موضوعاً لجواز الإسقاط، بخلاف الحكم والملك فإنّه لا يجوز إسقاطهما.
وهذا البحث عقد في كلمات الفقهاء لتحقيق موضوع هذا الفرق الثابت إجمالاً بين الحقّ والملك والحكم، وهذا التحديد الذي يراد من هذا البحث:

أ ـ تارةً يراد بمعنى تحصيل معرّف وعنوان إجمالي في التشريعات التي تكون قابلةً للإسقاط في مقابل ما لا يكون قابلاً له من الأحكام، والمقصود من تحصيل هذا العنوان والمعرّف إلقاؤه إلى المتعلّم لفنّ الفقه؛ لأجل أن يستطيع تطبيقه على موارده، فيقال له هذا العنوان الإجمالي: كلّ تشريع مرتبطٍ بالأموال قابل للإسقاط، وأمّا إذا كان مربوطاً بغيرها فلا يكون قابلاً له.

ويراد من هذا الكلام العام تحصيل معرّف إجمالي للأدلّة التي تدلّ على سقوطه بالإسقاط، لكي يطبّقها على مواردها، بلا حاجة إلى تتبّع كلّ مورد ومورد، وهذا الغرض لا يحقق أثراً بالنسبة إلى عملية الاستنباط، وإنّما هو غرض تنظيمي لمعطيات عملية الاستنباط نفسها، بحيث نعرف أنّ هذا التشريع سيسقط بالإسقاط وذلك لا يسقط به، فننتزع عنواناً معرّفاً يعرّف هذه التشريعات التي ستسقط بالإسقاط، ونعطي هذا العنوان المعرّف بيد الآخر لأجل أن يصدّقه، فهو تنظيم لنتائج عملية الاستنباط، لا أنّ له دخلاً فيها.
ب ـ وأخرى يفرض أن الغرض من هذا البحث ليس فقط تنظيم معطيات عملية الاستنباط ونتائجها، بل يراد منه التأثير عليها نفسها؛ وذلك بأن نفرض أنّنا نستوحي من الأدلّة نفسها التي دلّت على أنّ التشريع الفلاني سيسقط بالإسقاط النكتة المشتركة التي بحيث لو اقترنت بالتشريع سقط بالإسقاط، فهل هناك نكتة مشتركة ما بين تمام هذه التشريعات التي دلّت الأدلّة التفصيلية على أنّها تسقط بالإسقاط، بحيث نستكشف كونها ملاك السقوط المذكور، وهذا ما يسمّى في كلمات العلماء بالاستقراء.
وإذا كان الأمر على هذه الشاكلة ستكون النتائج مؤثّرةً في تطبيق هذا الحكم على بعضٍ آخر من الأفراد التي لم يرد دليلٌ على سقوطها بالإسقاط، إذ إنّنا إذا فرضنا أنّ النكتة الثابتة بالاستقراء ـ كاستقراء الخيار وغيره ـ توجد في أرش العيب أيضاً، وفرضنا أنّ الاستقراء قطعيّ، فسوف يسري هذا الحكم أيضاً إلى الأرش، فيقال: إنّ الأرش أيضاً يسقط بالإسقاط.
إلاّ أنّ مثل هذا الاستقراء حيث لا بدّ وأن يكون قطعيّاً، لا يكتفى فيه بمجرّد الظنّ، فقد لا يحصل مثل هذا الاستقراء القطعي بملاحظة تمام الأدلّة، فضلاً عمّا إذا وجد ما يخرم النكتة في موردٍ أو موردين، دلّت الأدلّة على عدم السقوط بالإسقاط فيهما، رغم وجود النكتة / الملاك فيهما، فينخرم حينئذ الاستقراء، ويخرج عن كونه استقراءً قطعياً، مما يضع هذا الدليل في معرض السقوط والتلاشي.
ج ـ وثالثة نطرح غرض البحث، بنحوٍ يكون مؤثّراً في عملية الاستنباط دون لحوق الضرر بالانخرام في موردٍ أو موردين، بمعنى أنّه لو انخرم في مورد أو موردين أو أزيد، يكون هذا الانخرام تخصيصاً في النكتة لا موجباً لانكشاف بطلانها في نفسها، وذلك بأن يقال ـ كما أشرنا في أوّل البحث ـ: إنّ التمييز بين التشريعات وكون بعضها قابلاً للإسقاط وبعضها الآخر غير قابل له، ليس أمراً تأسيسياً من قبل الشارع، وإنّما هو شائع في سائر الشرائع والقوانين أو الأحكام العقلائية، فكلّ المجتمعات العقلائية تبني على هذه القسمة في تشريعاتها، أي جعل بعض التشريعات قابلةً للإسقاط دون بعضها الآخر، إذاً فهذه القابلية للإسقاط ـ إثباتاً ونفياً ـ تندرج في واقع أمرها في الأحكام الممضاة من قبل الشارع، لا الأحكام المؤسّسة، أي تلك الأحكام ذات الجذور العقلائية الارتكازية.

ومؤدّى هذا الكلام إخضاع الارتكاز العقلائي، للفحص والفلسفة والتحليل؛ لنرى ما هو الضابط في هذا الارتكاز العقلائي الذي تقوم عليه مسألة السقوط بالإسقاط أو عدمها، فإذا استكشفنا ـ بحسب الارتكاز العقلائي ـ ما به يكون الحقّ حقّاً، أو يكون قابلاً للإسقاط، وما به يكون الحكم حكماً وغير قابل للإسقاط، فحينئذ بعد فرض إمضاء هذا الارتكاز والسيرة العقلائية من قبل الشارع على حدّ سائر الارتكازات والسير العقلائية يصحّ ذلك قاعدةً في نفسه، وهو أنّ كلّ تشريع وجدت فيه تلك النكتة يكون قابلاً للإسقاط، وكلّ تشريع لا تتوافر فيه، بل تتوافر فيه نكتة الحكمية لا يكون قابلاً له، ولو فرض انخرام القاعدة في مورد أو موردين، يكون ذلك من باب الردع عن السيرة والارتكاز العقلائيين، مع لزوم الرجوع إلى هذا الارتكاز في سائر الموارد الأخرى.

بل يمكن أن يقال: إنّ هذا الارتكاز العقلائي ـ بقطع النظر عن الاستدلال بالسيرة العقلائية بما هي سيرة عقلائية ـ يغدو أساساً لتكوّن ظهور في الأدلّة اللفظية، على النحو الذي بيّناه مراراً في الفقه؛ حيث قلنا: إنّ كثيراً من الظهورات في الأدلّة اللفظية إنما هو حصيلة الارتكازات الاجتماعية لا الأوضاع اللغوية القاموسية، فهذه الارتكازات الموجودة عند العقلاء ـ كالذي نحن فيه ـ يوجب انعقاد ظهور في الدليل نفسه على نحو يكون قابلاً للإسقاط أو لا، فإذا فرض أنّ التشريع الذي دلّ عليه الدليل كان من تلك التشريعات الحقّية بحسب الارتكاز العقلائي فلا يبقى له إطلاق لما بعد الإسقاط، فيكون هذا الارتكاز العقلائي بمثابة القرينة المتّصلة، فكأنّه يقول: له حقّ الخيار ما لم يسقط، فإنّه حينما يقول: إنّ شاء فسخ وإن شاء لم يفسخ، والمتبايعان بالخيار إلى ثلاثة أيام، لا يحتاج لإضافة جملة: ما لم يسقط، بل حينما يقول: هو بالخيار مع ضمّ الارتكاز العقلائي القاضي بأنّ الخيار واجد لتلك النكتة التي بها يكون التشريع حقّاً ويكون بها قابلاً للإسقاط، يكون ذلك كالقرينة المتّصلة على تفسيره، بخلاف ما إذا فرض الارتكاز مختلفاً؛ فإنّ الإطلاق يبقى على حاله.
وهذا تقريب ثانٍ غير الأوّل، يتّفق معه في النتيجة ويختلف عنه في الآثار، وعليه فالإمضاء يكون ضمن حدود هذا الارتكاز وشؤونه؛ فلا بدّ من الرجوع إلى هذا الارتكاز في فهم حدوده وشؤونه، وأمّا إذا فرضنا أنّ هذا الارتكاز لم يثبت إمضاؤه من قبل الشارع وإنّما أوجد ظهوراً في الدليل اللفظي، فهنا نرفع اليد عن إطلاق الدليل بعد الإسقاط، فكأنّ الشارع حينما قال بالخيار لم يطلق كلامه لما بعد الإسقاط، إلاّ أنّ مثل هذا لا يكون دليلاً على عدم وجود الخيار بعد الإسقاط؛ لأنّ الارتكاز العقلائي أوجب عدم انعقاد إطلاق في اللفظ، إلاّ أن يقال: إنّ الشارع اعتمد على هذا الارتكاز في مقام التقييد، أي أنّ هذا الارتكاز كان بنحوٍ من الوضوح والجلاء في الأذهان العقلائية، بحيث إنّه لم يكن مانعاً عن انعقاد مقدّمات الحكمة فحسب، بل لقد اعتمد عليه المولى في مقام التقييد، وهو تعبير آخر عن إمضائه وعدم ردعه عنه.

وهذا هو الذي ينبغي أن يثار الحديث عنه هنا؛ إذ يُقطع النظر عن الأدلّة اللفظية، ويركّز على البناءات العقلائية المركوزة في الموضوع، ثم تحليل نكتة الارتكاز لإعطائها الشرعية، إمّا عن طريق الاستدلال بالسيرة العقلائية، والإمضاء من قبل الشارع من باب عدم الردع، فيصبح هذا أصلاً ما لم يُردع عنه بردع خاص في مورد مخصوص، أو من باب أنّ هذا الارتكاز يوجب ـ بمناسبات الحكم والموضوع ـ انعقاد ظهورات سياقيّة اجتماعية داخل الأدلّة اللفظيّة نفسها، وبهذا يلزم الأخذ بهذه الظهورات طبقاً لهذين البيانين.
نظرية الأستاذ الخوئي في الفرق بين الحكم والحقّ

إلا أنّ السيّد الأستاذ الخوئي لم يرَ فرقاً بين التشريعات والقوانين بقطع النظر عن مسألة قابلية بعض الحقوق للإسقاط وعدم قابلية بعضها الآخر له، بمعنى أنّ التشريعات القابلة للإسقاط وتلك غير القابلة له لا تتميّز عن بعضها عنده سوى بهذا الحكم عينه، أي قابلية الإسقاط حيناً وعدمها حيناً آخر.

ولمّا لم يرَ تمييزاً يتخطى نفس الاختلاف المذكور لم يكن هناك معنى عنده للبحث في الفرق ما بين الحقّ والحكم؛ لأنّ حقّية التشريع أو حكميته في طول قابلية الإسقاط وعدمها، فلا بدّ من الرجوع في كلّ التشريع إلى دليله؛ ليُرى هل يقبل الإسقاط أم يأباه؟ فإن كان قابلاً له سمّيناه حقّاً، وإلا سُمّي حكماً.

وذهب الأستاذ إلى وضع هذا الاصطلاح فيما بعد بغية الإشارة لما هو قابل للإسقاط، كأنهم سمّوا ما هو قابلٌ له بالحقّ، تمييزاً له عمّا لا يقبله(
).
وبما ذكرنا، ظهر أنّ البحث على هذا المستوى بهذه الصورة له مجال واسع؛ لأنّ هذا الحكم ليس حكماً تأسيسيّاً من قبَل الشارع، بل إمضائي؛ فلا بدّ من النظر إلى النكتة الممضاة في المقام في المرتبة السابقة.
ويمكننا أن نستفيد من بعض الأدلّة الشرعية إمضاء هذا الارتكاز العقلائي أيضاً وإمضاء كبرى أنّ الحقّ في المقام قابل للإسقاط بحيث يفرض أنّ قابليّته له من شؤون الحقّية لا أنّ الحقّية من شؤون هذه القابلية، وذلك مثل ما ورد في صحيحة محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر ( في كتاب القصاص والديات، قال: (قلت له: رجلٌ جنى إلى (عليّ) أعفو عنه أو أرفعه إلى السلطان ؟ قال: هو حقّك، إن عفو (ت) عنه فحسن، وإن رفعته إلى الإمام فإنما طلبت بحقك، وكيف لك بالإمام((
).
فإنّ ظاهر قوله: إن عفوت فحسن وإن.. أنّه بيان لحقّه وتفريع مبنيّ على هذا الحقّ، فحينئذٍ إن شئت تعفو وإلاّ فاشكه إلى السلطان، وظاهر هذا التفريع أنّ الإسقاط من شؤون الحقيّة، فيكون الإمام قد بيّن الصغرى في المقام، وأمّا الكبرى وهي أنّ كلّ حقّ قابل للإسقاط فأحاله إلى الارتكاز العقلائي والفهم العرفي كما هي الحال في كثير من التعليلات، من قبيل قوله: العمري وابنه ثقتان(
)، أو قوله: آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني(
) و.. فهذا بيان للصغرى، وأمّا الكبرى ـ كلّ ثقة تؤخذ عنه معالم الدين ـ فهي حقيقة ارتكازية وعقلائية؛ ولهذا استغني عن بيانها في المقام، فهذه الصحيحة بنفسها دالّة على أنّ الكبرى ـ بوجودها العقلائي والارتكازي ـ منظورةٌ للشارع وممضاة منه، هذا كلّه في تحرير المسألة.
والمسألة مرتّبة على مقدّمات، وتنبيهات، فيقع الكلام في أقسام ثلاثة: الأول: مقدّمات المسألة. والثاني: أصل المسألة، والثالث: تنبيهات المسألة.
تحليل شبكة الملكيات في الارتكاز العقلائي
ونستعرض فيها استعراضاً تحليلياً شبكة السلطنات والملكيات والحقوق الثابتة بحسب الارتكاز العقلائي الممضي شرعاً، على ما أشرنا إليه آنفاً.
لكن وعلى سبيل التمهيد لذلك، نستعرض ما ذكره الأساتذة في المقام، من تقسيم الملكية إلى أقسام متعدّدة؛ لنصل ـ من خلال ذلك ـ إلى السبيل الذي نراه هنا، فقد سلك الفقهاء في البحث مسلك تقسيمها بحسب طبيعتها وهويّتها، بدلاً من استعراضها بحسب تسلسلها وترابطها، وتفرّع بعضها على بعض.
معاني الملكية وتقسيماتها في الموروث الفقهي
ذكر السيّد الأستاذ الخوئي ـ تبعاً للمحقّق الإصفهاني وغيره(
) ـ أنّ الملكية ذات معانٍ أربعة:
المعنى الأوّل: الملكية الحقيقيّة الثابتة لله تعالى بالنسبة إلى عباده، بل بالنسبة إلى تمام عالم الإمكان، وهذه الملكية ليست ملكيةً اعتبارية أو تشريعية، بل هي ملكية حقيقيّة، مرجعها إلى الإحاطة والقيمومة التكوينية من قِبله تبارك وتعالى، وإلى الافتقار الذاتي لموجودات عالم الإمكان، وهذا الافتقار الذاتي مساوقٌ لتعلّقها وارتباطها بساحة الواجب سبحانه وتعالى.
المعنى الثاني: الملكية الحقيقية أيضاً، ولكن بنحو أدنى وأضعف من الملكيّة الأولى، وهي ملكية الإنسان لنفسه وذمّته وأعماله وشؤونه وهيئاته المتّصلة به؛ فإنّ الإنسان مالكٌ لهذه الأمور، وهذه الملكية ليست أمراً اعتبارياً أو مجعولاً على حدّ ملكية الإنسان للأموال الخارجية، بل هي أثرٌ واقعيّ حقيقي ثابت بقطع النظر عن الجعل والاعتبار والتشريع؛ فالإنسان مسلّط ـ بحسب طبعه ـ على نفسه وعلى فعله وذمّته، وهذه السلطنة التكوينية هي حقيقة هذه الملكية، وروحها.
أمّا ما يُقال من أنّ الحرّ لا يملك عمله، فينبغي أن يراد به عدم ملكيّته له بالملكية الاعتبارية على حدّ مالكية المستأجر لعمل الأجير، أو على حدّ مالكية المولى لعمل عبده، لا على حدّ هذا النحو من المالكيّة، وإلاّ فهذا النحو من السلطنة والمالكيّة ثابت للإنسان بالإضافة إلى ذاته وأعماله وأفعاله بلا حاجةٍ إلى جعلٍ خارجي.

من هنا، تترتّب عليه آثار الملكية؛ فيجوز جعله عوضاً ومعوّضاً في باب الإجارة أو في باب البيع على مناسبات المقامات، مع اشتراطها فيها، وليس ذلك سوى لتحقّق الملكية بهذا المعنى الواقعي، غير المحتاج إلى الجعل والاعتبار.
المعنى الثالث: الملكية المقولية، أي ما يسمّى في لسان الفلاسفة بمقولة الجدة، فإنّهم بعدما زعموا أنّ المقولات العرضية تسع، اعتبروا مقولة الملك أو الجدة أحدها، ومثّلوا لذلك بالتقمّص والتعمّم والتختّم ونحو ذلك.
وهذا أيضاً فردٌ حقيقيّ من الملكية، تكوينيّ وثابت بقطع النظر عن الجعل والتشريع والاعتبار، على حدّ سائر المقولات الحقيقيّة الأخرى.
المعنى الرابع: الملكية الاعتبارية، وهي الملكية التي تُجعل للإنسان بالنسبة إلى الأموال الخارجية ونحو ذلك، وهي ملكيّة غير حقيقية، تختلف عن الملكيات الثلاث السابقة.
وبعد ذلك، صار الفقهاء إلى بحث نوعية الملكية الثابتة في المعنى الرابع؛ أهي أمرٌ حقيقي أم اعتباري جعلي؟ وأدّى بهم ذلك إلى البرهنة على جعليّته واعتباره، في مقابل الملكيات الحقيقية، وبعد ذلك وردوا بحثاً آخر في أنّ هذه الملكيّة الجعلية مجعولةٌ بالاستقلال أو منتزعة من مجعول آخر بالاستقلال كالأحكام التكليفية، وهذا ما سنستعرضه نقطةً نقطة.
الملكيّة الإلهية الحقيقيّة، قراءة تقويميّة
أمّا المعنى الأوّل، وهو ملكية الله تعالى للعباد بل لعالم الإمكان بتمامه، والمُرجَعة إلى الإحاطة والقيمومة، وما يسمّى في لسانهم بالإضافة الإشراقية، فلا ينبغي إبرازها في المقام، أي أنّ هذه الملكية لله تعالى ليست من نوع الملكيات التي تدخل في نطاق البحث الفقهي والتصوّر القانوني بوجهٍ من الوجوه، وإنّما هي ملكية أخرى حقيقية تكوينية واقعة لله تعالى غير الملكية التي ذكرت، هي التي تدخل في نطاق تصوّرنا الفقهي.
وكأنه وقع خلط بين هاتين الملكيّتين الحقيقيّتين التكوينيّتين لله تعالى، فاشتبهت إحداها بالأخرى؛ فإنّ الله تعالى ـ بحسب ما يُدرك العقل الفطري ـ له إحاطة الواجب بعالم الإمكان بما في عالم الإمكان من إنسان وبشر، فالإنسان مملوكٌ للواجب بملكيّة إحاطية تكوينية، بما هو موجود إمكاني، بقطع النظر عن خصوصيّة كونه شخصية معنوية متميّزة عن سائر موجودات عالم الكون، إلاّ أنّ هذه الملكية وحدها ليست موضوعاً لأثر من الآثار بالنسبة إلى تصوّرنا الفقهي بشكل خاصّ، نعم تترتب على هذه الملكية الحقيقية ملكية أخرى حقيقية أيضاً، وهي ملكية تقع ضمن مدركات العقل العملي، لا النظري، فالعقل العملي الذي يدرك ما ينبغي أن يُعمل وما لا ينبغي، يدرك ـ مترتّباً على إيمانه بالإحاطة التكوينية والقيمومة الخالقية لله تعالى على عالم الإمكان ـ ملكيّةً أخرى لله تعالى ذات صفة حقيقيّة وواقعيّة، تتعلّق بخصوص الإنسان القابل لأن يكون مسؤولاً ذا شخصيّةٍ معنوية، وهذه الملكية الحقيقية المترتّبة على الملكية الأوّلية هي عبارة أخرى عن مولوية الله تعالى للعبد، فهذه المولويّة أمرٌ واقعيّ تكويني ثابت بقطع النظر عن ألوان الجعل والاعتبار والتشريع، بل ملاكها الملكيّة الخالقية، فحيث هو قيّم خالق لهذا يكون مولى، ومعنى مولويّته أنّه من شأنه أن يأمر ويحكم ويتصرّف، كما ومن شأن الإنسان ـ في المقابل ـ أن يطيع.

وقد شرحنا هذه المولوية في علم الأصول تفصيلاً(
)، ورأينا أنّ أحد مظاهرها حقّ الطاعة ونفوذ الحكم.
ومرجع المولوية الإلهية أن يلزم تكليفاً أو وضعاً، فتكون هذه الصلاحية نحواً آخر من الملكية، يدركها العقل العملي وراء تلك الحقيقة الواقعية التكوينية الثابتة بقطع النظر عن الجعل والاعتبار التي يعقلها العقل النظري.
إذن، فهذه الملكية هي التي تقع تحت نظر الفقيه في المقام، وهي التي ينبغي أن تذكر ـ في المقام ـ قسماً من أقسام الملكية، وأمّا الملكية بمعنى الإحاطة الخالقية فتغدو ملاك هذه المالكية، وميزانها ومناطها.
الملكيّة الإنسانية الحقيقيّة، وقفة فاحصة
وأمّا المعنى الثاني، فهو ملكية الإنسان لنفسه وذمّته وعمله الخارجي، والتي ادّعي ـ أيضاً ـ في هذا التقسيم كونها ثابتةً ثبوتاً حقيقياً بقطع النظر عن الجعل والاعتبار، لكون روحها ومرجعها إلى سلطنة الإنسان على حيثيّاته، وهي سلطنة ثابتة تكويناً ولا تحتاج إلى تحصيل تشريعي.
إلا أنّ هذا الكلام غير صحيح أيضاً؛ وذلك أنّ كثيراً من أنحاء التصرّف للإنسان في نفسه وفي ذمّته وعمله، غير نافذة عقلائياً فضلاً عن النفوذ الشرعي، فأن يشغل الإنسان ـ مثلاً ـ ذمّته ابتداءً بشيء، لا في حدود معاملة، ليس تصرّفاً عقلائياً، كما لو ملّك إنسانٌ نفسَه لآخر، فإنّ ذلك لا ينفذ، وهكذا.
من هنا، نستكشف أنه لا بدّ من أن تُصاغَ القضية بصياغةٍ أخرى غير هذه الصياغة، وتوضيح ذلك: ثمّة عنصران في سيطرة الإنسان على نفسه وذمّته وعمله، لا بدّ من تحليلهما، وفرز أحدهما عن الآخر، أحدهما يمثّل الكبرى، فيما يمثّل الآخر الصغرى.

أمّا الكبرى فتحديد مدى نفوذ تصرّفات مَن له الأمر والولاية على الذمّة، بحيث يتحدّد تصرّفه النافذ من غير النافذ، وذلك بعد فرض ولاية شخص على آخر في نفسه وذمّته وعمله.
وهناك بحث صغروي آخر في أنّ من له الولاية ماذا هو نفس زيد، أو أنّ هناك شخص آخر تكون له ولاية على زيد.
أمّا في البحث الأوّل وهو أنّ من له الولاية على زيد ما هو مقدار سلطانه، فهذا كلّه مجعول، لا أمراً حقيقياً وواقعياً أو تكوينياً، ولهذا لا جعل لأحد في كثير من أنحاء التصرّف في النفس وغيرها، لا لنفس صاحب الذمّة والعمل ولا لشخصٍ آخر بالنسبة إليه، وهو أمرٌ يرجع إلى الجعل العقلائي والجعل الشرعي، ولهذا تختلف المجتمعات العقلائية والقوانين الزمنية عصراً بعد عصر، في دائرة هذا المجعول.
وبعد ذلك يبحث في حدود هذه السلطنة ودائرتها، إنّ من له ولاية الأمر على زيد نفساً وذمّة وعملاً، وهنا يمكن ادّعاء أنّ هناك أولوية ذاتية واقعية ثابتة بقطع النظر عن الجعل والتشريع، وهي أنّ زيداً هو بنفسه أولى بأن يعطى هذه الولاية من شخص آخر في عَرضه، فكما أنّ الله أولى منه بهذه الولاية، كذلك هو أولى بهذه الولاية ـ بقطع النظر عن الله ـ من شخصٍ آخر، ولعلّه إلى هذا أشير أيضاً في الحديث الذي عيّن فيه أمير المؤمنين ( خليفةً؛ حيث قال رسول الله (: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا: بلى، قال: من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه(
)، فهنا إشارة إلى هذا الأمر المركوز في الأذهان، وهو أنّ كلّ إنسان أولى بنفسه من غيره، أمّا ما هي دائرة هذه السلطنة؟ فهذا يرجع إلى التقنينات العقلائية أو الشرعية والتي تختلف باختلاف المصالح والمفاسد، أو الأغراض التي يدركها المقنّن في مقام تقنينه، لكن بالنتيجة هناك أولوية لهذا الشخص بالنسبة إلى شخص آخر، فهذه الأولوية أولوية واقعية، وهذا الحديث، حيث يشير إلى تلكما الملكيّتين اللتين أشرنا إليهما، يشير ـ أيضاً ـ إلى هذه الملكية، أي إلى هذه الأولوية الواقعية للإنسان من غيره، ويشير إلى ملكيّته لله تعالى، بالمعنى الذي قلناه في المقام، غاية الأمر يضيفه إلى نفسه ( باعتباره مصداقاً من مصاديق ولاية الله تعالى؛ لأنّ ملكية الله تعالى بالمعنى الأوّل الذي قاله الفقهاء لا معنى لتطبيقه وسريانه إلى غير ذاته تبارك وتعالى، إلاّ بمعنى صوفي غير مفهوم عندنا.
أمّا الملكية بالمعنى الثاني، أي الولاية المولوية الواقعية بهذا المعنى من المولوية الواقعية فيمكن أن يكون قول النبيّ مصداقاً له، على أساس أنّ الله سبحانه يأمر بإطاعة الرسول، فيكون كلام الرسول ـ حينئذٍ ـ كلام الله وأمرُه أمرَه، ممّا يجعله أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ إذ هو ملحوظ هنا بوصفه معبّراً عن الله تعالى، وبما هو مصداق لمولويته سبحانه.

وبناءً عليه، يفترض فهم الملكية الثانية ـ أي ملكية الإنسان لنفسه ـ على هذا النحو، وتنحلّ إلى أمرين: أحدهما كون هذا الشخص وليَّ أمر نفسه، وأولى من غيره، وثانيهما ما هو الكبرى، بتحديد الشؤون التي تعطى للوليّ، فالكبرى هنا جعلية، والصغرى واقعية.

مقولة الجدة، وقفة نقدية للمقولات الأرسطية
أمّا القسم الثالث، وهو مقولة الجدة، فلا نريد الدخول في بحثها؛ إذ لا نقصد هنا الخوض في الموضوع الفلسفي، إلاّ أنّ هؤلاء الأصلحين الذين ذكروا مقولة الجدة في المقام أخذوها عن الفلاسفة الذين لم يفهموا أنفسهم معناها، بشهادة الشيخ الرئيس ابن سينا؛ حيث يرى أنّه لم يتحصّل له معنىً لمقولة الجدة، فهل هي الهيئة الحاصلة لالتصاق شيء أو إحاطة شيء بشيء آخر، بحيث يتحرّك بحركته فتكون هذه الهيئة هي مقولة الجدة بعينها؟ فمقولة الجدة ليست نسبة العمامة إلى المتعمّم، أو نسبة المتعمّم إلى العمامة؛ لأنّ هذه النسبة تدخل في مقولة الإضافة، ولا تندرج في مقولة الجدة، فأراد الفلاسفة فصل مقولة الجدة عن مقولة الإضافة؛ ولهذا قالوا: هيئة قائمة، كما قالوا في الأين: هيئة قائمة متحصّلة من نسبة الشخص إلى المكان، لا عين نسبته إلى المكان.
وهذه المقولات بأجمعها لا محصّل لها؛ فلا بُرهان على خارجيّة هذه الهيئات، بل يمكن أن يقدّم افتراضٌ آخر هنا مساوٍ للافتراض المذكور عند الفلاسفة وهو أن تكون من خصوصيات الصورة الذهنية، أي أنّ الإنسان حينما يتصوّر موجوداً خاصّاً مرتدياً قميصاً معيّناً يدمج نسبة القميص إلى المتقمّص، ونسبة المتقمّص إلى القميص ثم ينتزع منهما هيئةً خاصّة في صورته الذهنية، ولا برهان على كون هذه الهيئة هي هيئته الخارجيّة.
ونتيجة هذا الكلام أنّ المظنون كون مقولات أرسطو التي يقوم عليها هذا البحث مأخوذةً من اللغة، لا من الواقع الخارجي، بمعنى أنّ العقل الأرسطي راجع القاموس المحيط فكتب المقولات، لا أنّه راجع العالم الخارجي ثمّ دوّنها، إذ حتّى الساعة لم يستطع أحدٌ تحديد الميزان الذي توصّل أرسطو ـ عبره ـ إلى تعيين المقولات بهذه التي قدّمها منطقه، حتّى قيل ـ كما هو الرأي السائد عند الفلاسفة الذين يُحسنون الظنّ بالفلسفة ـ : إنّها بُنيت على استقراء من الخارج، فيما نظنّ قيامها على استقراء من اللغة، فحيث وجدوا فيها التقمّص والتعمّم والتختّم و.. وضعوا مقولةً أخرى أسموها مقولة الجدة. ولعلّه لو لم تختزن اللغة مثل هذه الأوضاع والتراكيب اللغوية لما كان هناك معنى لهذه المقولة.

الملكيّة الاعتبارية، تحليل البُنية والحقيقة
وهي تملّك الإنسان للأموال الخارجية تملّكاً اعتباريّاً، من هنا، ذكر السيّد الأستاذ الخوئي(
) أمرين: أحدهما البرهنة على أنّ هذه الملكية ليست أمراً واقعياً، بل اعتباريّ جعلي، وثانيهما كون هذا الأمر الجعلي مجعولٌ بالاستقلال، لا منتزع عمّا هو مجعولٌ في نفسه.
أ ـ أمّا الأمر الأوّل، وهو أنّ الملكية في المقام من الأمور الاعتبارية لا الواقعية أو الخارجية، فيمكن أن يقال: إنّه مجرّد بحثٍ تاريخيّ لا واقعي حقيقي؛ إذ من يعيش قصّة الملكية وتاريخها واطّرادها في المجتمعات البشرية والعملية التقنينية والتشريعية في مختلف أدوار التاريخ وحقبه، قد يستغرب وجودَ جماعةٍ من المحقّقين الباحثين عن طبيعة الملكيّة، وهل أنّها من الأمور الواقعية أو القياسيّة الاعتبارية! فإنّ الواقع المعاش ـ تاريخياً وارتكازياً وحضورياً ـ في المجتمعات البشرية إذا لم يكن في الكشف عن حقيقة هذه الملكية وأنها من الأمور الاعتبارية وتغيّرها من يوم لآخر، واضحاً جليّاً، فالبراهين المقولية في فلسفة أرسطو لا تكفي لإثبات هذا الأمر، فإن أراد هؤلاء المحقّقون البرهنة على اعتباريّة هذه الملكية المعاشة وتقنينيّتها وعدم كونها أمراً واقعياً، ولا من مقولات الكمّ أو الكيف أو غيرها، فهذا مسلكٌ لا يمكن اتّباعه واختيار سبيل البراهين إذا لم يكفنا واقعنا المعاش لفهمه ووعيه.
وإن أرادوا البرهنة على عدم وجود ملكيّة وراء هذه الملكية المعاشة، يحتمل أن تكون واقعيّةً حقيقية ثابتة بأسباب واقعية، فإنّ ذلك مما لا سبيل إلى بلوغه أو نيله؛ إذ تمام البراهين في المقام قاصرة، لكنّنا سنحاول هنا تلخيص هذا البرهان المتصوّر لتحليله ودرسه.
براهين المحققين على اعتباريّة الملكيّة، تعليقات نقدية
وقد ذكروا هنا على عدم واقعيّة الملكية وإثبات اعتباريّتها، براهين ثلاثة:
البرهان الأوّل: يذهب السيّد الأستاذ الخوئي والمحقّق الإصفهاني إلى أنّ الملكية اعتباريّةٌ؛ كونها لا تحتاج إلى موضوع، مع أنّ الأعراض الحقيقيّة تحتاج إليه بحسب الواقع الخارجي، فالملكية لا تحتاج إلى موضوع بحسب الخارج؛ ذلك أنّكم:

أ ـ إن فرضتم أنّ الموضوع هو المال المملوك، والملكية هي العَرَض، فنفرض الكلام في الكلّي الذمّي؛ فإنّ الملكية كما تتعلّق بالأعيان الخارجية، تتعلّق بالكلّي الذمّي، والكلّي هذا ليس أمراً موجوداً بحسب الخارج كما في بيع السلف وبيع مَنّ مِِنَ الحنطة في ذمّته، فالكلّي الذمّي موضوعٌ للمالية، مع أنّه لا خارجيّة له.

ب ـ وإن فرضتم أنّ الموضوع عبارةٌ عن المالك، فتكون الملكيّة عرضاً قائماً بالمالك، فيكون الكلام في ملكية الجهة أو ما يسمّى اليوم بالشخصيات المعنوية، والعناوين الكليّة، كالفقير، فهنا قد يفرض الفقير مالكاً مع عدم وجوده في الخارج بمعنى إسلامي صحيح؛ فتفرد له حصّةٌ من الضرائب الإسلامية، وعليه يلزم بقاء العرض بلا موضوع، فعدم احتياج الملكية إلى موضوع خارجي دليلٌ على أنّها أثرٌ اعتباريّ لا أمراً واقعياً(
).

إلا أنّ هذا الكلام من هؤلاء الأعلام غير صحيح؛ وذلك:

أوّلاً: إنّ هذا الكلام في شقّه الأوّل لو صحّ يُثبت عدم كونّ الملكية من الأعراض الخارجية، على حدّ عرضية الكيف والكم، دون أن يبطل أصل واقعيتها، في مقابل اعتباريّتها، كما هو محلّ الكلام، فإنّ كونها أمراً واقعياً لا ينافي عدم احتياجها إلى موضوع خارجي، إذ كثيراً ما لا تحتاج الأمور الواقعية إلى موضوعٍ خارجي، فإمكان الإنسان أمرٌ واقعي غير مجعولٍ بقانونٍ من القوانين؛ فالإنسان ممكن بقطع النظر عن أيّ اعتبار أو جعل.
وقد بيّنّا في مباحث علم الأصول مفصّلاً أنّ لوح الواقع أوسعُ من لوح التشريع، فهناك الكثير من الأمور الواقعية التي انصبّت عليها مقولات أرسطو خارجةٌ عن نطاق المنطق الوجودي، وعليه فمجرّد كون الملكية غير محتاجة إلى موضوعٍ خارجيّ، لا يُبرهن على كونها أمراً اعتباريّاً، بل يمكن ـ مع هذا ـ أن تكون أمراً واقعياً كإمكان الإنسان، وكالملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدّمته.
ثانياً: لو سلّمنا أنه حينما تتعلّق الملكيّة بالكلّي الذمّي لا تحتاج إلى موضوع خارجي، فتكون أمراً اعتبارياً، لا مقولياً، كما بدا في الشقّ الثاني لكلمات الأعلام، إلاّ أنها حينما تتعلّق بعينٍ خارجية تكون أمراً حقيقياً ومقولياً، مع كون المفهوم واحداً في المقام، لكن يختلف حال هذا المفهوم باعتبار اختلاف الظرف والوعاء، من حيث كونه حقيقياً أو اعتبارياً.

وهذا المطلب ممّا يعترف به الفلاسفة أنفسهم في مقولة الإضافة؛ فإنّ الإضافة كما تعرُض على الموجودات الخارجية، تعرُض ـ أيضاً ـ على الأمور الاعتبارية، فيكون هناك مفهومٌ واحد بعينه يعرُض على الأمور الخارجية تارةً، وعلى الأمور الاعتبارية أخرى، فحينما يعرض على الأمور الخارجية يسمّيه أرسطو وابن سينا مقولة الإضافة، أمّا حينما يعرض على الأمور الاعتبارية يقولون عنه: إنّه أمر اعتباري بحسب ظرفه وطبيعته.

من هنا قالوا بأنّ الإضافة تختلف من حيث كونها مقولة وعدمه باختلاف وعائها وظرفها بحسب الخارج، فمثلاً التقدّم والتأخّر، تارةً يعرضان على موجودين بحسب الخارج كالإمام والمأموم في صلاة الجماعة؛ حيث يتقدّم الإمام على المأموم تقدّماً عارضاً على موجود خارجي بحسب المكان، فيكونان مفهوماً مقولياً خارجياً محتاجاً إلى موضوع خارجي، إلاّ أنّ هذين المفهومين عينهما قد يعرضان على أمور اعتبارية تحليلية؛ فلا يُحتاج حينئذٍ إلى موضوعٍ خارجي؛ فلا يكونان أمراً مقولياً، فحينما نحلّل ـ مثلاً ـ الماهيّة إلى جنس وفصل، ونقول: إنّ الجنس متقدّم على الماهية تقدّمَ الجزء على الكلّ، تلك الماهية المتصفة بذلك في وعاء تقرّرها الماهوي، إلاّ أنّ التقدّم والتأخّر هنا ليسا من المقولات الخارجية؛ وذلك لأنهما منتزعان عن عالم تحليل الماهية، وهو عالمٌ من عوالم الاعتبار والفرض والخيال، لا الحقيقة الخارجية.

إذن، فالتقدّم مفهومٌ واحد بلحاظ ظرفه ووعائه، تارةً يكون أمراً مقولياً يحتاج إلى موضوع، وأخرى لا يكون كذلك، وعليه، فليكن الأمر في المقام على هذا المنوال أيضاً، أي أنّ الملكية حينما تتعلّق بموضوعٍ خارجي تغدو أمراً مقوليّاً، وحينما لا تتعلّق به كأن تتعلّق بأمرٍ ذمّي تكون أمراً اعتبارياً صرفاً باعتباريّة ظرفها وموضوعها.
فهذا البرهان ـ في الحقيقة ـ ليس برهاناً واقعياً، نعم يمكن أن يُستخدم بياناً لذاك الأمر المعاش وجوداً وارتكازاً، إذا فرض أنّ الإنسان يغفل عنه، فيكون منبّهاً له إلى شأنٍ واقعي لا برهاناً على شيء، بحيث يثبت بقوانين الإمكان والاستحالة.

البرهان الثاني: ما ذكره الشيخ الإصفهاني من أنّ الملكية تختلف باختلاف الأنظار، فلا يحصل اتفاقٌ عليها، فكون السقف فوق ما دونه أمرٌ متّفق عليه عند الجميع، حتى عند الرأسمالي والاشتراكي والشيوعي، أمّا ملكيّة الإنسان ريع عقاره فهو أمرٌ مختلف فيه بين الاشتراكيين والرأسماليين، وكذا ملكيّته نتيجة عمله، وهكذا تختلف الأنظار الشرعية والعقلائية في تحديد هذه الملكية وتعيينها، واختلاف الأنظار في المقام يكشف عن كونها ـ أي الملكيّة ـ أمراً اعتبارياً لا حقيقيّاً(
).
وقد اعترض على هذا البرهان السيّد الأستاذ الخوئي مدّ ظلّه، معتقداً أنّ الأمور الحقيقية تقع على قسمين: قسمٌ يكون من البديهيات التي لا تختلف فيها الأنظار، وقسم من النظريات التي يقع الاختلاف فيها، فيتناقشون في أنّ الجزء الذي لا يتجزّأ مستحيل أو ممكن؟ مع أنه أمر واقعي، ويتناقشون في أنّ المسيح ( مصلوبٌ أو لا؟ مع أنّ حادثة صلبه أو رفعه إلى السماء شأنٌ واقعي، فالأمور الواقعية قد يقع فيها النقاش(
).

لكنني لا أدري كيف ارتضى السيد الخوئي تفسير كلام الشيخ الإصفهاني بإرادة عدم وقوع الخلاف في الأمور الواقعية؟! فيا ليت ذاك العالم الذي لا يقع فيه نقاش في الأمور الواقعية موجود، إذ لو وجد لكان الجنّة عينها.
إنّ الشيخ يدرك جيّداً أنّ الأمور الواقعية يقع فيها نقاش وخلاف، ولذلك كتب حاشية المكاسب لبيان الأمور الواقعية التي خفيت على الشيخ الأنصاري ، إلاّ أنّ مراده هنا من هذا الاستدلال هو الاستدلال باختلاف الأنظار الإنشائية لا الأنظار الإخبارية.

وتوضيح ذلك: أنّ الأنظار تارة تختلفُ في شيءٍ على نحو التكاذب؛ بحيث يقول الطرف الأوّل للثاني: أنت كاذب في نظري، من قبيل قصّة المسيح بالنسبة للمسيحيين والمسلمين، وهذا اختلاف مقرونٌ بالتكاذب؛ حيث يكذب كلّ منهما الآخر؛ لأنّ النظر هنا نظرٌ حكائي إنبائي.
وأخرى يكون اختلاف الأنظار في الأنظار الإنشائية لا الإخبارية، أي أنّ كلّ واحد منهما مختلفٌ مع الآخر في وجهة نظره، لكن الطرفين يسلّمان بالأمر من وجهة نظر الطرف الآخر بحسب نظره، فالمسلم حينما يُسأل عن مملوكيّة الخمر عند العقلاء، يجيب بالإيجاب، بيد أنّه يعقب ذلك بأنّ الخمر عينه غير مملوك عندنا بوصفنا مسلمين، وهكذا الاشتراكي عندما يُسأل عن ملكيّة الإنسان لريع عقاره في المجتمع الرأسمالي، فإنّه يجيبنا بالإيجاب، لكنّه ـ من وجهة نظره ـ ظلمٌ؛ إذ الأصحّ والأحسن عدم جعل الملكيّة في المقام، فهو يميّز بين نظره ونظر غيره، وهذا معناه وجود اعترافٍ ما بواقعية الملكية، وهو ما لا يمكن الالتزام به إلاّ مع فرض كون الملكيّة أمراً إنشائياً؛ إذ لو فرضت أمراً واقعياً خارجياً ثابتاً بقطع النظر عن جعل الجاعل واعتبار المعتبر فلن تكون ـ حينئذٍ ـ واقعاً نسبيّاً، قد يختلف الناس فيها لكن اختلافاً مطلقاً لا اختلافاً نسبياً، تماماً كما يختلفون في قصّة السيّد المسيح (، فحيث يختلفون اختلافاً نسبياً حيث يعترف كلّ منهما بحقّية نظر الآخر نسبياً، يكشف ذلك عن أنّ الملكيّة أمرٌ إنشائي جعلي، لا أمراً واقعياً خالصاً خارج حدود هذه الأنظار.

وهذا الكلام لا بدّ أن يستعمل ـ أيضاً ـ منبّهاً لا أكثر، وإلاّ فوضوح الأنظار في نفسها، بقطع النظر عن اختلاف موضوعها في كونها إنشائية، مغنٍ عن الالتفات إلى هذه النكتة، ولو فرض أنّ الأنظار في نفسها لم تكن واضحةً في الإنشائية فلا يسلّم حينئذٍ في أنّ اختلافها اختلاف في النظر الإنشائي، فلعلّه اختلاف في النظر الإخباري، فكون هذا الاختلاف اختلافاً بحسب النظر الإنشائي فرعُ وضوحِ أن يكون كلّ نظر منهما نظراً إنشائيّاً في نفسه.
البرهان الثالث: ما ذكره المحقّق الإصفهاني(
)، وحاصله الحوالةُ على الوجدان، لكن لا الوجدان بالنحو الذي قلناه، من أنّ كلّ إنسانٍ يواجه ظاهرة الملكيّة في مجتمعه، فلينظر إليها، هل هي تشريعيّة أم أنّها أمر واقعي؟ وهي الحوالة التي اعتبرناها مغنيةً عن هذا البحث، وإنّما حوالةٌ أخرى قصدها المحقق الإصفهاني، بمعنى أن ينظر كلّ منّا إلى وجدانه إذا باع كتابَه للآخر، فهل يحدُث شيءٌ في الخارج، في الكتاب أو في المشتري أو البائع، لم يكن ـ أي هذا الحادث ـ موجوداً فيه من قبل؟

وهذه الإحالة على الوجدان مبنيّةٌ على دعوى أنّ النافذة التي يطلّ منها الإنسانُ على العالم نافذةٌ كفيلة بأن تريه كلّ ما يقع فيه، فهو قائمٌ على سعة هذه النافذة كما كان يتخيّل في العصور القديمة، أمّا بعد أن نعرف أنّ هذه النافذة ليست نافذةً إلاّ بمقدار ضئيل ممّا يقع خارجاً، فنحن ندرك الأمور الخارجية بحواسّنا، وحواسّنا لا تدرك منها إلاّ شيئاً ضئيلا جدّاً؛ لو جاء وسواسيّ وافترض الملكية أمراً خارجيّاً، لكن ممّا يدرك بحاسة البصر أو السمع.. فكيف يمكن أن يقال له: إنّ الوجدان شاهد على أنه لم يحدث شيءٌ، فلعلّه قد وقع شيء خارج نطاق النافذة التي نبلغ بها العالم الخارجي، فهذا أيضاً ليس برهاناً في المقام، فالصحيح استعراض الأمر بوصفه تاريخاً، وإلا فالأمر أوضح من أن يساق في براهين.
وبهذا ينتهي الكلام في المقدّمة الأولى التي كانت معقودةً لعلاج التقسيم العرضي والأفقي لأقسام الملكية؛ حيث إنّ ملاحظة هذه الأقسام بما هي مفاهيم متباينة يجعل التقسيم أفقياً.
التراتبيّة العمودية لأنواع الملكيّة ونشوء مقولة العهدة
وفي المقدّمة الثانية نستفيد من نتائج البحث في المقدّمة الأولى للقيام بتقسيم عمودي بدلاً عن الأفقي، فيقال: إنّ المستخلص ممّا سبق أنّ الإنسان بقابليّاته وطاقاته أوّل ملكية تتعلّق به هي ملكية الله سبحانه وتعالى بالمعنى الذي بيّنّاه، وهو المولوية، أي كون الله سبحانه وتعالى أولى بالإنسان من نفسه، فهذه هي الملكية الأولى التي تتعلّق به، ثمّ وفي طول هذه الملكية، توجد ملكيةٌ أخرى، وهي عبارة عن ملكية الإنسان لنفسه وشؤونها وأطوارها، وهذه الملكية مرجعها ـ في الحقيقة ـ إلى أنه أولى من غيره، أي أنه متى ما دار الأمر بينه وبين غيره في مقام الاستفادة من هذه النفس وقواها وشؤونها فهو أولى من غيره بذلك، وهذه الملكية إنّما جعلت في المرتبة الثانية، لا لتفرّعها عنها أو نشوئها منها، بل لأنها محكومة لنا؛ حيث إنّ الإنسان أولى من غيره بنفسه، لكن هذه المولوية تندكّ في المولويّة الأولى، التي تعيّن حقّ الله بالنسبة إلى الإنسان ومولويّته، ولأجل أنها تندكّ كذلك جعلت في المرتبة الثانية، فحاصل هذه الملكية كون الإنسان أولى من غيره بالتصرّف والاستفادة بنفسه وقواه وقابليّاته، وهذا المعنى من الملكيّة لعلّه هو الذي أصبح بعدها منشأً لمفهوم الملكية لدى سائر المجتمعات البشرية العقلائية الذي تبلور وجداناً يتمثّل في هذا الأمر الواقعي المدرك بالعقل العملي، وهذا المفهوم حينئذ جُسّد بتجسيدات اعتبارية متعدّدة ضمن التشريعات والقوانين المختلفة من مجتمعٍ لآخر في مفهوم الملكية المؤدّي إلى وقوع هذا المفهوم في صراط الجعل والاعتبار والتشريع لعلّه هو هذا الأمر الواقعي الذي هو من أوّليات العقل العملي.

وهذا المعنى من الملكية، أي كون الإنسان أولى من غيره بنفسه لا ينافي أن يكون الإنسان ممنوعاً عن بعض أنحاء التصرّف في نفسه وفي قواه وقابلياته، من قبل مولى له حقّ المنع بالنسبة إليه بقانون نافذ عليه، وهو ـ بحسب نظرنا ـ منحصر في الله سبحانه وتعالى، فمثل هذا المنع الناشئ من القانون الثابت عليه والنافذ لا ينافي كونه بحدّ نفسه مالكاً لهذا العمل بذاك المعنى من الملكية، أي هو أولى به من غيره، وإن كان في نفسه ممنوعاً عنه كالغناء، فالغناء في نفسه لا يجوز له بمقتضى قانونٍ نافذ يحجر عليه أن يستفيد من مواهبه فيه، لكن هذا لا ينافي مالكيّته لهذا العمل أيضاً باعتباره شأناً من شؤون وجوده، بهذا المعنى للملكية، أي كونه أولى به من غيره، فمتى ما دارالأمر بينه وبين غيره فهو أولى به من غيره، فالملكية محفوظةٌ أيضاً بالرغم من المنع والحظر القانوني الملزم من قبل من ينفُذ قانونه على مستوى العقل العملي، أي من ناحية حُسن العدل وقبح الظلم، فهذا الإلزام لا ينافي بقاء الملكية بذاك المعنى من الأولويّة، بل إنّه حيث كان من مدركات العقل العملي يفتح باباً جديداً من الاعتبار في الذهن العقلائي، وهو اعتبار المسؤولية والتعهّد بدخول الشيء في مسؤوليّته وعهدته.

وبهذا وُلد في الاعتبار العقلائي مفهوم المسؤولية والعهدة، ومرجع هذا المفهوم ـ في الحقيقة ـ إلى أنّ هناك اعتبارات إلزاميّة متعدّدة تُجعل موازيةً لذلك الإلزام والتحميل الواقعي، الذي ينشأ من قوانين العقل العملي، وهذه التحميلات إنما هي بالاعتبار، بينما تقع تلك التحميلات بحسب الواقع والحقيقة، فإذا فرض صدورها ممّن له الاعتبار تنفذ لا محالة، وتؤدّي إلى إلزامات حقيقيّة بقانون العقل العملي.
أمّا مَن هو الذي له الاعتبار؟ فالجواب إنّه إمّا من ينفّذ قانونه، أي المولى الحقيقي سبحانه أو هذا الشخص عينه حيث له ـ أيضاً ـ من تبعات مالكيّته نفسَه وكونه ذا حقّ في التصرّف بها، أن يحمل على نفسه إلزاماً وتعهّداً والتزاماً، بشرط أن تكون كبرياتُ هذه الإلزامات ممضاةً بقانون عامّ، فإذا كان كذلك فيكون إلزاماً لا محالة، فالتحميل والإلزام الاعتباري ينفذ إذا صدر ممّن له المولوية أو من نفس هذا الشخص، بعد فرض تماميّة الكبرى، أي كبرى إمضائية النذور أو الوعد الابتدائي كليّةً، نعم لو فرض أنّ الكبرى غير ممضاةٍ، كما هي الحال في الوعد الابتدائي فلا لزوم ولا وعد ابتدائيّ؛ لأنّ الكبرى تحتاج إلى جعل وهي غير مجعولة، أمّا لو جعلت الكبرى فحينئذ يقال: حيث إنّه مسلّط على نفسه فهو أولى بأن يدخل في عهدته هذا الإلزام فينفذ ما يحمّل نفسه بنفسه.

من هنا، يظهر في الذهن العقلائي وعاء العهدة، وكأنه وعاء يحمل هذه الإلزامات والمسؤوليات الثابتة بمدركات العقل العملي، كما يستوعب تلك الجعلية الاعتبارية الثابتة من قبل القانون، من قبيل تحميل النفقة على والديه، أو أي تحميل من قبله، على فرض إمضاء الكبرى من قبل القانون، مثل تحميله نفسَه بالنذر والشرط في ضمن عقد لازم، أو ما شابه ذلك، ممّا وقع الإمضاء القانوني لكبراه، هذا هو وعاء العهدة.
وسوف يظهر فيما بعد ـ إن شاء الله ـ أنّ هذه العهدة هي التي يعبّر عنها الفقهاء بالضمان، سواء أريد بالضمان الضمان المعاوضي أو أريد به ضمان الغرامة؛ لأنّ الضمان يستبطن ـ بتمام أقسامه ـ مسؤوليات؛ فالغرامة عبارةٌ عن عهدة إرجاع المال إلى المالك، ففي مورد الغصب تكون عهدة الغرامة وضمانها، أي مسؤوليّة الغاصب عن إرجاع المال إلى المالك، وهو ما نسمّيه: ضمان الغرامة، أمّا ضمان المعاوضة فيعني مسؤوليّة البائع عن إعطاء المبيع إلى المشتري وتسليمه بيده، كما المشتري مسؤول عن إعطاء الثمن إلى البائع، فهذه المسؤولية ـ أي مسؤولية التسليم والتسلّم والقبض والإقباض ـ نسمّيها ضمان المعاوضة، وإنّما جاءت التسمية بالضمان باعتبار النصّ، فالعهدة كأنها تتضمّن هذه الأمور، ومرجع الضمان والعهدة إلى شيء واحد في المقام.

الحقّ الشخصي في الفقه الإسلامي، نقد مستعجل لتصوّرات الفقه الغربي

وسوف يأتي إن شاء الله أنّ العهدة بهذا المعنى والمفهوم الفقهي يقابلها في الفقه الغربي ـ الذي سوف نتعرّض لبعض مقولاته ـ الحقُّ الشخصي، فإن الحقّ في الفقه الغربي يقسّم إلى قسمين: الحقّ العيني والحقّ الشخصي، وقد ادّعي أنه لا يوجد هناك مرادف للحقّ الشخصي في الفقه الإسلامي.
ونعلّق هنا ـ بصورةٍ مختصرة ـ على هذا الكلام، ويأتي تفصيل البحث فيه، ذلك أنّ المرادف للحقّ الشخصي بحسب مفهوم الفقه الإسلامي عبارة عن مفهوم العهدة، بالشكل الذي قلناه، والمستعمل في كلمات الفقهاء، فما قلناه ليس اصطلاحاً مستحدَثاً من قبلنا، غاية الأمر أنّ الفقهاء يستعملونه في موارد متعدّدة بالملاحظة والاستقراء، ممّا يستخلص منه معنى عامّ في المقام يناسب هذا المفهوم العريض.
التمييز بين مقولتي: العُهدة والملكيّة
وإلى جانب مفهوم العهدة، ثمّة وعاء اعتباريّ آخر واسمه وعاء الذمّة يأتي ـ إن شاء الله ـ بيان درجته بالتسلسل الذي سوف نستعرضه، والآن ـ وبعد أن اتّضح أنّ الإنسان مالكٌ لنفسه وقابلياته وأطوار وجوده بهذا المعنى من الملكية التي لا ينافي المسؤولية ـ بانَ أنّ العهدة بابُها مختلفٌ عن باب الملكية، أي أنّه يمكن أن يكون في العهدة شيء، لكنّه ـ مع هذا ـ يملك هذا العمل الذي في عهدته، ففي عهدة الزوج الإنفاق على زوجته، وفي عهدة الولد الإنفاق على أبيه، كما أنّ في عهدة الأب الإنفاق على أولاده، لكن ذلك لا يعني صيرورة الابن مالكاً للإنفاق على أبيه، أو مالكاً لعمله، وبهذا يظهر أنّ العهدة لا ترتبط بالملكيّة، فتقع فيها إلزامات ومسؤوليّات دون أن تطال الملكيّة في شيء، غاية الأمر يطرأ هنا نحوٌ من المسؤولية القانونية أو المسؤولية الشخصيّة بنذر أو غيره.
من هنا، يُعرف ـ أيضاً ـ أنّ التعهّد الموجود في النذر لا يجب أن يُخلط بباب الملكية والتمليك؛ ففي قوله ـ مثلاً ـ : لله عليّ أن أتصدّق بدرهم، تعهّدٌ والتزام بحسب الارتكاز العقلائي، لا التمليك، فهو لا يريد أن يملّك الله فعلاً من أفعاله، وإنّما يريد أن يتعهّد له سبحانه بالتصدّق بدرهم، فبابه باب العهدة لا باب التمليك، واللام في (للّه( لامُ الإضافة في المتعهّد له؛ حيث إنّ المتعهّد به يُضاف إلى المتعهّد له، فكما يضاف المملوك للمالك، فيقال: هذا ملكٌ لفلان، كذا يقال: هذا متعهّد به لفلان؛ فاللام هنا لام العهد لا الملك، ويترتّب على هذا التمييز بين العُهدة والملك ثمراتٌ كثيرة، تظهر أثناء البحث.
الحيازة والعمل، حلقة الانتقال من ملكيّات الذات إلى ملكيّات الأعيان
وعلى أيّة حال، فهذه هي ملكية الإنسان لنفسه وقواه وأطوار وجوده، ثمّ يأتي بعدها ملكيتُه للموجود الخارجي، والارتكاز العقلائي يساعد على أن تكون الحيازة حلقة الانتقال في المقام، فالحيازة والعمل هما حلقة الانتقال والخروج من نطاق ملكيّات الذات إلى نطاق ملكيّات الأعيان الخارجية، على أساس أنّ الإنسان إذا حاز شيئاً أو عمل فيه وعالجه، يرى الارتكاز العقلائي وكأنّ العمل انصبّ فيه فأصبح نتيجةً له، وبلحاظ صيرورته نتيجةً كذلك يظهر تقريباً نوعٌ من الاختصاص، كأنّ العمل سرى في المادّة الخارجية، ولهذا كان التملّك بالحيازة أوّل ملكية اعتبارية تثبت بحسب الارتكاز العقلائي؛ على أساس أنّ الحيازة والعمل في المقام، كأنّهما يُنتجان شيئاً خارجياً، فتحصل علقة الاختصاص عقلائيّاً.
وقلت: الحيازة أو العلاج، قاصداً بذلك الإشارة إلى أنّ أنحاء الأعمال المملّكة تختلف ـ بحسب الارتكازات العقلائية ـ من موردٍ لآخر؛ فقد يكون المملّك وضع اليد على شيء، كما في حيازة الثروات المنقولة، كحيازة الماء والحجر، وقد يكون أعمالاً أزيد من ذلك، كإحياء الأرض الميتة، أو نحو ذلك، فيختلف نحو العمل الذي يبذل في مقام التملّك بمناسبات الحكم والموضوع المركوزة في الأذهان العقلائية والممضاة شرعاً، ويختلف من نوع من العمل إلى نوع آخر، ومن نوع من الثروة إلى نوعٍ آخر، ولهذا عبّرنا بالحيازة أو العلاج.
ولا أريد بالعلاج في المقام ما جاء في تقريرات سيّدنا الأستاذ الخوئي مدّ ظلّه(
)، حين اعتبر العملَ هو الحيازة والعلاج، من قبيل أنّ الإنسان بعد أن يحوز خشباً يصنع سريراً، والسريريّة هنا صارت بالعلاج، فليس المقصود هذا؛ إذ السريرية هنا لم تُملك باعتبار العلاج، وإنّما كان السرير ملكاً باعتبار ملكية المادّة بحسب الارتكاز العقلائي، ولهذا لو أنّ شخصاً حاز الخشب، ثمّ جاء شخصٌ آخر وصنع منه سريراً بدون إذنه، كان هذا السرير ملكاً لمالك الخشب، لا لصانع السرير، فالسريريّة هنا تملك بالتبع، نعم، الذي ينبغي أن يقال: إنّ ما يملك بالعلاج، هو الأرض الميتة إذا أحييت، لا الخشب الذي حازه مالكه في المرتبة السابقة بعد تصييره سريراً.

بناء نظام الملكيّات على مقولة التوسّع العنائي العقلائي في مفهوم الحيازة
وبهذا يظهر أنّ الحيازة هي واسطة الانتقال من عالم الذات إلى عالم الخارج، ومن الممكن أن يقال ـ بحسب الارتكاز العقلائي ـ : إنّ هذه الحيازة التي هي الملك الأساس للأموال الخارجية لها نحوٌ من التوسعات بالعناية العقلائية، وهذه التوسعات هي التي توجب تعدّد أسباب الملكية في المرتبة الثانية؛ فالأسباب الثانوية للتمليك ـ في الواقع ـ يمكن أن يدّعى انتهاؤها كافّةً إلى الحيازة، فتكون النتيجة نحوُ توسعةٍ بالحيازة.

ولأجل التأكّد من مطابقة هذه الدعوى للارتكاز العقلائي، نستعرض ـ إجمالاً ـ هذه الأسباب الثانوية؛ لنرى إمكان رجوعها للحيازة بوجهٍ من الوجوه أو عدم إمكان
ذلك.

أنواع التوسّع العقلائي في مفهوم الحيازة
1 ـ التوسّع في الحائز

فمن جملة أنحاء التوسّع بالعناية في الحيازة التوسّع في شخصية الحائز؛ وذلك بأن يُفرض غير الحائز امتداداً للحائز، كما هي الحال في ملكيّة الورثة، على ما ذكر ذلك جملةٌ من الفقهاء (، منهم المحقّق النائيني؛ فقد ذكر النائيني في بعض تحقيقاته في الإرث أنّ المناسب للارتكاز العقلائي في قانون الإرث أن يكون الوارث قائماً مقام المورّث، بمعنى كونه امتداداً لشخصيته، وكأن المالك قد مات بمرتبة منه، ولا يزال باقياً ضمن الوارث بمرتبةٍ أخرى، ولهذا يرى النائيني أنّ إضافة الملكيّة كأنّها لم تسقط، وإنّما تبدّل طرفها، فبعد أن كان الأب صار الابن(
)، مع أنّ هذا فيه نحوٌ من العناية؛ لأنّ الإضافة تتغيّر ـ لا محالة ـ بتغيّر أحد طرفيها، إلاّ أنّ المراد من هذا الكلام تحميل ما هو المركوز عقلائياً، لا تحميل المطالب الفلسفية، وبحسب الارتكاز العقلائي كأنّ الإضافة لا تزال باقيةً، غاية الأمر تبدّل طرفُها، فينظر إلى الوارث في المقام باعتباره امتداداً للمورّث، فهذا نحو من التوسّع في قانون ملكية الحيازة، وهو ما يُساعد عليه الارتكاز العقلائي، فلا يرى العقلاء الإرثَ ملكاً آخر في مقابل الحيازة، بل هو توسيع لنطاق الحائز.
2 ـ التوسّع في المال المُحاز

ومنها أيضاً التوسّع في نطاق المال المُحاز، لا في نطاق الحائز؛ وذلك بإسراء حكمه إلى ثمراته ونتائجه ومنابعه، فلو أنه حاز حيواناً فأولد الحيوان أو حاز أشجاراً فأثمرت فحيث تعتبر هذه الثمرة رتبةً من مراتب وجود المُحاز، ونحواً من امتداده، فتكون مملوكةً بتبع تلك الحيازة، فكأنّ مال المُحاز امتدّ وأصبح الآن أصلاً وثمرة، فلا ترى مالكيّته للثمرة مالكيّةً جديدة، بل تتّسع بعنايةٍ ارتكازية عقلائية دائرة الحيازة.
3 ـ الحيازة في طول الحيازة

السبب الثالث هنا هو الحيازة الواقعة في طول الحيازة؛ كيدٍ أخرى تقع على المال المُحاز، كزيدٍ يحوز ماءً ثمّ تقع يدٌ أخرى على هذا المال؛ فتوجب تملّكه.
توضيح ذلك: إنّ اليد التي مرجعها إلى الحيازة لها مقتضي عقلائي بحسب طبعها، وهو التمليك، إلاّ أنّ هذا المقتضي العقلائي الارتكازي يمنع عنه مانعٌ، وهو سبق فردٍ آخر من اليد أثّرت الأثر عينه، فهذا المال إذا فرض ـ في السابق ـ قد وقعت عليه حيازة وأثّرت تلك الحيازة في إيجاد مقتضاها، وهو إيجاد ملكيةٍ تامّة لصاحب اليد الأولى، فحينئذ لا تبقى الملكية الثانية مطلقة العنان في مقام التأثير فيما تقتضيه، بل يتولّد لها من هذه الناحية استعدادٌ لاقتضاء مطلبٍ آخر، وهو الضمان، وهذا هو ما يسمّى بضمان اليد بحسب الارتكاز العقلائي؛ فإنّ هذه اليد لولا سبقها باليد الأولى كانت تقتضي ـ بحسب طبعها ـ التمليكَ فتغدو الآن ذات اقتضاءٍ للضمان.

وعليه، ففي هذه اليد نحوان من الاستعداد: استعدادٌ لولا سبق اليد الأولى، وهو استعداد اقتضاء الملكية، واستعدادٌ بلحاظ سبق اليد الأولى، وهو استعداد الضمان، وفعليّة كلا هذين الاستعدادين منوطةٌ ـ بحسب الارتكاز العقلائي ـ بإرادة صاحب اليد الأولى، فإنّ صاحب اليد الأولى الذي مَلَكَ هذا المال يرجع إليه أمر اليد الثانية في مقام تحديدها وتقييدها والتحكّم فيها، وهنا صور:

الصورة الأولى: أن يُفرض أنه يجعل اليد الثانية يدَ استئمان، فيؤمّن هذا المال عند شخصٍ آخر، وهذه اليد حينما تُعطى من قبل الشخص الأوّل قوّةَ الاستئمان تكسب ـ عقلائيّاً ـ كلا الاستعدادين: استعداد التمليك واستعداد الضمان؛ ذلك أنّ يد الاستئمان تعدّ ـ في الحقيقة ـ يد المستئمِن عينه، ومن شؤون المستئمن وأدواته، كأنّما يد المستئمن تصبح ممتدّة ويد الأمين كأنّها يدٌ جديدة للمستأمن، ومن المعلوم أنها لا تقتضي الملكية؛ لأنها بهذا اللحاظ منظور إليها على أنها المالك الأوّل نفسه؛ فلا معنى لأن تقتضي ملكيّةً أخرى، كما أنه لا معنى لاقتضاء الضمان فيها؛ للسبب عينه، وهو اتحادها عقلائيّاً مع يد المستأمن؛ فيسقط بذلك كلا الاستعدادين، فيما إذا أعطيت صفة الاستئمان.
الصورة الثانية: أن لا يُفرض أنّ اليد الأولى أعطت صفة الاستئمان، بل كانت اليد الثانية يد عدوان، فهنا تؤثّر هذه اليد في الضمان دون الملكية، أمّا التأثير في الضمان فبلحاظ سبق اليد الأولى، وأمّا عدم التأثير في الملكية فباعتبار تحكيم نظر اليد الأولى في كيفيّة تحديد اقتضاء تمليك اليد الثانية.
الصورة الثالثة: أن يُفرض أنّ صاحب اليد الأولى يرفع المانع من إطلاق عنان اليد الثانية في اقتضاء التمليك، أي أنّه يُمضي اليد الثانية، بما هي تسليط وتسلّط كامل على هذا المال، أو يرضى بتأثير اليد الثانية في التملّك، وفي هذه الصورة تندرج حالات ثلاث هي:

الحالة الأولى: أن يرضى بذلك مجّاناً، فإذا كان كذلك فتكون هبة، فتؤثّر اليد في الملكية دون الضمان، أمّا أنها تؤثّر في الملكية فلأنها بطبعها تقتضي ذلك، وأمّا أنها لا تقتضي الضمان فلأنّ صاحب اليد الأولى رفع يده عن حقّه، ومن الغريب جدّاً أن يكون هذا هو مرجع القبض في الارتكاز العقلائي.
الحالة الثانية: أن يُفرض أنّ المالك الأوّل يرضى بذلك لكن لا مجّاناً، بل على وجه الضمان؛ فيقول: لا بأس بأن تؤثّر هذه اليد في الملكية لكن مع هذا أنا لا أرفع يدي عن حقّي رأساً، بل تؤثّر هذه اليد في كلا المقتضيين في عرضٍ واحد، في الملكية وفي الضمان معاً، يعني يأذن في أن تؤثّر هذه اليد في الملكيّة نوعاً مع التحفّظ على الضمان لا مطلقاً ومجّاناً، وهذا بحسب الحقيقة هو مرجع القرض بحسب الارتكاز العقلائي.
توضيح ذلك: إنّ الضمان في باب القرض ضمانٌ لليد وضمان للغرامة لا ضمان المعاوضة، فهذا المستقرِض إنّما يضمن وتشتغل ذمّته على أساس أنه وضع يده على مال الغير، فإن قيل: إنّ لازم ضمان اليد وضمان الغرامة أن يضمن وتشتغل ذمّته حين تلف المال، أمّا هذا فتشتغل ذمّته بمجرّد أن يضع يده على المال، يقال بأنّ التلف على المالك تحقّق بخروجه من حكمه، والمفروض أنّ هذه اليد أثّرت في إخراجه عن ملكه بإذنه إذناً مشروطاً بالضمان، إذاً فالتلف تحقّق بنفس وضع يده عليه، فلا محالة تشتغل ذمّته بمجرّد وضع اليد، فبمجرّد وضع يده عليه يتحقّق أثران طوليان: الأوّل تملّك المتعرّض له باليد وبالحيازة، والثاني في طوله وهو الضمان؛ لأنّه أتلف المال على المالك بلا إذنٍ من المالك في المجّانية، إذاً فيكون ضامناً؛ فتشتغل ذمّته.

وهذا هو المعنى التحقيقي التحليلي للقرض بحسب الارتكاز العقلائي؛ ولهذا نرى القرضَ متقوّماً بالقبض، فبدون القبض لا يكون هناك قرض، وتقوّم القرض بالقبض أوضح من تقوّم الهيئة بالقبض بحسب الارتكاز.
الحالة الثالثة: وهي عين الحالة الثانية، بأن يفرض في المقام أنّ صاحب اليد الأولى يأذن في أن تؤثّر اليد الثانية في التمليك، لكن مع التحفّظ على الضمان، غاية الأمر فرقها عن الحالة الثانية، أنه في الثانية كان يأذن بالتمليك مع التحفّظ على الضمان بقولٍ مطلق، أمّا في هذه الحالة فيأذن به مع التحفّظ على الضمان بعينٍ خاصّة، بحيث يشخّص ما به الضمان، وذلك كما في المعاطاة، فالمعاطاة قد لا يُنشأ بها البيع وإنّما تقع لمجرّد
التسليط خارجاً؛ ولهذا قال جملة من الفقهاء بأنّ المعاطاة ليست بيعاً، ووقع في هذا كلام مفصّل من قبل المتأخّرين؛ حيث أوردوا أنّها كيف لا تكون بيعاً مع أنّ فيها تمليك وتملّك(
)؟!
ففي ضوء كلمات الفقهاء المتقدّمين يمكن أن يقال: إنّ المعاطاة على نحوين: فتارةً يُنشأ بها التمليك والتملّك بحيث تكون فعلاً أداةً للإنشاء عوضاً عن اللفظ، فتكون بيعاً بلا إشكال، وأخرى يكون حالها حالَ القرض، أي تسليطٌ من هذا للآخر بالنحو الذي يجعل المال تحت يد المقترض، فكأنّ كلاًّ منهما مقترضٌ من الآخر، غاية الأمر يتعيّن في المعاطاة الضمان في الطرف الآخر، أمّا في القرض فيقع ما به الضمان مطلقاً.
إعادة فهم حقائق المعاملات على ضوء تحليل شبكة الملكيّات
الحيازة ـ كما قلنا ـ همزة الوصل بين الملكيّات الثابتة بلحاظ الذات، والملكيّات الثابتة بلحاظ الخارج عن الذات، وتبيّن أنّ في طول الحيازة ملكيّات أخرى متفرّعة عليها، تنتهي إليها، وقد استعرضنا فيما تقدّم سبب هذه الملكيّات الثانوية المتفرّعة على الحيازة، والمنتهية إليها؛ قاصدين بذلك التفتيش عن نكات عقلائية اقتضت التوسّع العنائي بالحيازة، بحيث بات يُرى أنّ تلك الملكيات كأنّها ملكياتٌ بالحيازة أيضاً.
القسم الأوّل من تلك الملكيات هو ما يحصل بالإرث، أمّا القسم الثاني فهو التوسّع في مال المُحاز وذلك بلحاظ الثمرات والأشياء التي تتولّد من المال، والقسم الثالث هو ما سمّيناه باليد الثانية التي تقع على المال بعد الحيازة الأولى، وبيّنا أنّ اليد الثانية لها اقتضاءان بحسب الطبع العقلائي: أحدهما اقتضاء الملكية، وثانيهما اقتضاء الضمان:

أمّا اقتضاء الملكية، فالذي يمنع عنه كون المال مملوكاً في المرتبة السابقة لمالكٍ آخر، دون أن يرضى المالك الآخر بتأثير هذه اليد في هذا المقتضي، فإذا فرض أنه كان مملوكاً لمالكٍ سابق وهو لا يرضى في أن تؤثّر اليد في هذا المقتضي، فإنّه يشلّ بذلك تأثير اليد في اقتضائها الأوّل، أمّا لو لم يكن المال مملوكاً في المرتبة السابقة أو كان مملوكاً لكن المالك الأوّل لم يكن عنده مانعٌ بل كان راضياً في أن تؤثّر اليد في اقتضائها الأوّل فإنّها تؤثّر فيه حينئذ.
وأمّا اقتضاء الضمان، فالذي يمنع عنه أحد أمرين: إمّا أن تكون يد الغير الواقعة على المال منزّلةً منزلة اليد الأولى، فلا تكون ضامنةً، كما في فرض النيابة والتوكيل وما شابه، أو تتغاير اليدان مع رضا المالك الأوّل بتسلّط اليد الثانية على المال فيمنع ـ أي الرضا ـ بإطلاقه لا بمطلقه، أي الرضا بوقوع يد الغير على هذا المال رضاً مطلقاً غير مقيّد بأن يكون له ما يقابل ويعوّض ويتدارك، أمّا مطلق الرضا كما لو رضي بوقوع يد الغير على هذا المال لكن لا بنحو بحيث يبقى بلا إزاء، فلا يكون مؤثّراً في رفع الضمان، فالواقع في تأثير اليد في الضمان إحدى نكتتين، إمّا كون يده يد المالك بالاستنابة والتوكيل، أو الرضا المطلق لا مطلق الرضا.

تحليل بُنية عقود الاستئمان وأنواعها
وهنا تظهر صور: إحداها الاستئمان كما في الوديعة؛ لأنّها ـ في الحقيقة ـ استنابةٌ في الحفظ وتوكيل، فترجع إلى ما قلناه من مسألة امتداد اليد الأولى في الثانية، فلا ضمان، ويعبّر عن الوديعة في كلمات الفقهاء بالأمانة بالمعنى الأخصّ، في مقابل الأمانة بالمعنى الأعمّ المراد بها ما يشمل العارية والعين المستأجرة و.. أي مطلق موارد رضا المالك بالتسلّط على المال من قبل الغير.
نعم لا ضمان في الجميع لكن الأمر في الوديعة يحتلف منطلقه؛ إذ يرجع الأمر فيها إلى أنّ يد المودَع عنده يد المودِع، أمّا في غيرها فإن ادّعينا ـ بالملازمة العرفية ـ أنّ عقد الوديعة مستبطنٌ في تلك العقود فيرجع إليه، وإلاّ ـ كما هو الظاهر تقريباً من الفقهاء ولو من خلال سكوتهم ـ فلا استنابة في الحفظ، غاية الأمر هناك تسليط ورضا من قبل المالك بوقوع يد المستأجر على العين المستأجرة، ويد المستعير على العين المستعارة، وهذا الرضا إن كان رضاً مطلقاً فيكون موجباً لتحقّق النكتة الثانية الموجبة لخروج اليد عن اقتضاء الضمان.

وبهذا يظهر أنّ المنشأ في الوديعة يوجب بنفسه ما يرفع اقتضاء الضمان، أمّا المنشأ في غير الوديعة من عقود الأمانات فهو يوجب ذلك أيضاً لكن بإطلاقه لا بنفسه؛ لأنّ المنشأ فيه هو التسلّط والرضا، وبمطلقهما يغدو موجباً لذلك، لا بصرف وجودهما ولو مقيّداً بأن لا يكون على وجه الضمان، ولهذا اتفق الفقهاء في الوديعة على بطلان جعل الضمان، أمّا في غيرها من عقود الاستئمان فاختلفوا في ذلك.

قد يقال: إنّ الفقهاء إن كانوا يرون أنّ اشتراط الضمان جائز؛ بمقتضى أنّ المؤمنين عند شروطهم، إذاً فكلاهما جائز، وإن لم يكن جائزاً، ففي كليهما كذلك، فكيف اتّفقوا في الوديعة على عدم الجواز واختلفوا في موارد الاستعمال الأخرى في الجواز وعدمه؟!
والجواب: ليس نظر المتفقين هنا والمختلفين هناك إلى الضمان المجعول بالشرط، (والمشهور ـ كما في العروة الوثقى(
) ـ عدم النفوذ والصحيح هو النفوذ) حتّى يقال: إنّ دليل وجوب الشرط نسبته إلى تمام هذه العقود واحدة، وإنّما ينظرون إلى مسألة ضمان اليد، حيث إنّ المنشأ في عقد الوديعة بذاته يسلخ اليد عن اقتضاء الضمان، أمّا في غيرها من عقود الاستئمان فبإطلاقه يوجب ذلك لا بذاته؛ مما يجعله قابلاً للتقييد لا محالة، فلو تحفّظ المالك على الضمان في باب الوديعة لكان هذا خلاف المُنشأ فيها، أمّا لو تحفّظ عليه في غيرها فيكون مخالفاً لإطلاق العقد لا لنفسه، من هنا، كان هذا التحفّظ غير معقول فيها بالاتفاق، فيما وقع كلامٌ في صحّته في غيرها من عقود الاستئمان.
أمّا ثاني تلك الصور، فهي أن يفرض أنّ المالك يسجّل عدم رضاه، وبذلك ينسلخ تأثير اليد في الملكية رأساً، واقتضائها الملكية منوطٌ برحمة المالك الأوّل، وحيث لم يأذن بإنفاذ هذا الاقتضاء فإنّه يتعطّل، أمّا اقتضاء اليد في الضمان فيبقى على حاله.
تحليل حقيقة الهبة وشرطيّة القبض فيها
وأمّا ثالث الصور، فهو فرض إرادة المالك الجمع بين كلا المقتضيين، لكن على شرط التأثير في الضمان، وإلاّ فهو لا يرضى بالتمليك المجاني، أمّا لو رضي بالمجانيّة فيوجب ذلك انتقال المال إلى الموهوب له بمقتضى اليد والحيازة بلا ضمان، أمّا أصل الملكية فلأنّ المقتضي موجود والمانع مفقود، أمّا المقتضي فهو الحيازة، وأمّا المانع فهو عدم رضا المالك وهذا مفقود، وأمّا الضمان فلا موجب له، بعد فرض أنّ المالك قد رضي بالمجانية، فينتقل الملك بلا ضمان، وهذه هي حقيقة الهبة عقلائيّاً، ولهذا كانت متقوّمةً ـ بحسب الارتكاز العقلائي والشرعي معاً ـ بالقبض، فلا هبة بدون قبض، كما جاء في النصوص(
)؛ حيث كان التملّك المجّاني بالحيازة، وتقوّمت الحيازة بالقبض.

وهذا بخلاف ما إذا فرضنا أنّ التمليك المجاني لا يرجع إلى التملّك بالحيازة بهذا التحليل الذي قلنا، وأنّه نحو سلطةٍ للمالك على ما له، فالمالك ينشئ هذا التمليك ابتداءً، لا أنّ باب الهبة يرجع إلى التملّك بالحيازة، غاية الأمر بإذن من المالك الأوّل، فلو فرض أنّ الأمر كان كذلك فتكون شرطية القبض تعبّديةً، لا على مقتضى القاعدة.
وممّا يؤيّد قواعديّة شرطية القبض هنا عقلائيّاً، وأنّ التملّك المجاني في باب الهبة إنّما هو بملاك الحيازة كما بيّنا، أنّ الارتكاز العقلائي لا يقبل الهبة بالنسبة إلى أموال لا تُملك بالقبض ولا بالحيازة، كهبة الأعمال وهبة الكلّي في الذمّة، إذ لا تصحّ هبة العمل، مع صحّة التملّك المعاوضي للعمل والذمّة.
وقد يقال: حيث إنّ مرجع الهبة إلى التملّك بالحيازة، فيختصّ التمليك المجّاني بخصوص ما يمكن تملّكه بالحيازة، وإنّما هو الأموال الخارجية؛ ولهذا تختصّ الهبة بها لا تتعدّاها إلى غيرها.
وعليه، فتأثير هذه اليد في الملكية مجاناً، يقع ضمن حدود رضا المالك؛ فقد يرضى المالك في التأثير على مستوى تمام العين وشؤونها فتكون بتمامها ملكاً، وهذا ما يحصل في الهبة، وقد يرضى بمقدار المنفعة خاصّة دون العين، وهذا ما يحقّق العارية، فهذه اليد في اقتضائها الثبوتي تتبعّض وتتنجّز بمقدار إرادة المالك.

ويشبه ذلك ما يُقال في قاعدة اليد، إحدى القواعد الأماريّة؛ أليست تتبعّض في مقام كشفها عن ثبوت مقتضاها أيضاً؛ إذ تقتضي ـ أوّلاً وبالذات ـ كون هذا المال بتمام المراتب ملكاً لصاحب اليد، فلو اعترف صاحبُ اليد بأنّ الكتاب ليس له ظلّت القاعدة مثبتةً لغير هذه الملكيّة، بل هذه التجزءة يمكن تصوّرها ـ حقيقةً ـ في اليد الأولى أيضاً فضلاً عن الثانية؛ فإنّ من يحوز قد يفرض أنّ الحيازة تكون مقصودةً بنحوٍ بحيث توجد هذا النحو من التجزءة، فمن حفر بئراً في الطريق لأجل أن ينتفع به أو يشرب منه المستطرق، فلا يبعد أن يقال: إنّه بهذه الحيازة يوجِد له نحواً من ملكٍ أو حقّ، كما يوجد نحو حقٍّ للمستطرقين؛ فهذا الحائر يضيّق دائرة ملكيّته تبعاً للقصد من الحيازة، فيجعل لنفسه شريكاً معه في هذه البئر.
حقيقة القرض وتقوّمه بالقبض
أمّا رابع الصور، فيريد المالك فيها الجمع بين اقتضاء الضمان واقتضاء الملكية، فتؤثّر اليد في كلا المقتضيين، أي التمليك على وجه الضمان، وهذه هي حقيقة القرض، ولهذا قلنا: إنّ القرض متقوّم بالقبض، فلا قرض قبل القبض؛ لأنّ تملّك المقترض إنّما كان بالحيازة لا بإنشاءٍ معامليّ لفظي من قِبَل المقترض، غاية الأمر أنّ هذه الحيازة أذن لها التأثير المقرون بالضمان، وهذا الضمان ـ بناءً على هذا التحليل ـ عبارة عن ضمان اليد الذي يسمّيه الفقهاء ضمانَ الغرامة، لا ضماناً منشأ مجعولاً من قبل المقرِض نفسه.

ووجه كون هذا الضمان ضمانَ الغرامة ـ على ما بيّناه أيضاً ـ أنّ هذه اليد تخرج المال عن كونه مالاً له، فيكون قد تلف عليه، فتشتغل ذمّة المقترض بالبدل بمجرّد وضع يده عليه لا بتلفه خارجاً؛ لأنّ تلفه على المالك كان قد تحقّق بنفس وضع يده عليه، وإن بقي على حاله بعد ذلك، وهذا هو المعنى العلمي التحقيقي لكلام الشيخ الأعظم الأنصاري (1281هـ) حينما اعتبر القرضَ تمليكاً على وجه الضمان(
).
وقد اعترض بعض المحقّقين على كلام الشيخ الأنصاري، ذاهباً إلى أنّ الصحيح اعتبار القرض تمليكاً مجّانيّاً مع استئمان أصل المالية، فيتركّب القرض من مجموع الوديعة والهبة(
)، وهو ما لا معنى له ما لم يرجع إلى ما قلناه؛ ذلك أنّنا نسأل عن المستأمَن؟ أهو شخص هذه المالية المحفوظة ضمن هذا المال، أي المالية المضافة إلى هذا الوجه الخارجي، أم هو المالية المضافة إلى الذمّة، أم المالية المضافة لا إلى الوجود الخارجي ولا إلى ذمّة المقترض؟
أمّا أنّ المستأمن عليه هو المالية المضافة إلى هذا الموجود الخارجي، فهذا خُلف فرض حقّ المقترض في إتلاف هذا الموجود الخارجي، فكيف يتصوّر الاستئمان مع فرض جواز الإتلاف؟!
وأمّا فرض أنّ المستأمَن عليه هو المالية المضافة إلى ذمّة المقترض، فهو صحيح، إلاّ أنّ الكلام في أنّ ذمّة المقترض قد اشتغلت بهذه المالية، ونحن نغيّر كيفية اشتغال ذمّة المقترض بها، مما يعني أنّه لابدّ من التفتيش عن سبب هذا الضمان، وليس إلاّ اليد، بالوجه الذي ذكرناه.
وأمّا فرض أنّ المستأمَن عليه هو طبيعيّ المالية بلا إضافةٍ، لا إلى الذمّة ولا إلى الخارج، فهو مفهومٌ خيالي اعتباري صرف، وليس مالاً من الأموال، حتّى يستأمَن عليه بوجهٍ من الوجوه، فالصحيح في تفسير القرض ما قلناه.
أمّا خامس الصور والحالات، فأن يكون المالك راضياً بتأثير اليد في الملكية وفي الضمان، لكن بعينٍ معيّنة، لا الضمان بالبدل الواقعي، فيوجب ذلك تصرّفاً في قاعدة اليد؛ حيث تستدعي القاعدة ضمان البدل الواقعي، فيما يمكن للمالك التفاوض مع شخصٍ آخر لتعيين البدل الواقعي في عينٍ مخصوصة، ومع اتفاقه مع الضامن على أن يكون الضمان لا بالبدل الواقعي على إطلاقه بل بهذه العين، يتعيّن الضمان بها لا محالة، وقد قلنا: إنّ المعاطاة التي لا يُقصد بها التمليك من هذا القبيل.
مسألة المعاطاة
وبهذا تنحلّ مشكلة المعاطاة التي ليس في أخذها عطاءً من قبيل بيع السقّاء، فمن يضع قربةً في مكانٍ ويضع كأساً هناك، بحيث يضع كلّ من يشرب من الماء فلساً، كيف يكون حكمه؟ وهو بحثٌ أشكل على القائلين بالمعاطاة؛ حيث لا وجود لفعلٍ خارجيّ يُنشأ به التمليك بعوض، فلا يمكن تطبيق قوانين البيع في المورد؛ لأنّ البيع يحتاج إلى إنشاء التمليك بعوض، وهو مفقودٌ هنا قولاً وفعلاً، اللهمّ إلاّ أن نُرجع هذا العمل إلى التوكيل، بأن نقول: إنّ السقّاء يقول في نفسه: كلّ من يشرب من هذا الماء فهو وكيلٌ عنّي في إيقاع المعاملة إيجاباً وقبولاً، وهو بعيدٌ جدّاً بحسب الارتكاز العقلائي.
من هنا، اضطرّ السيّد الأستاذ الخوئي مدّ ظلّه(
) ـ في مقام تصوير هذه المعاملة ـ إلى اعتبارها إباحةً بعوض، فلا تندرج عنده في أبواب المعاملة والتمليك والتملّك، وهو ـ أيضاً ـ خلاف الارتكاز العقلائي؛ وذلك لأنّ ظاهر الارتكاز العقلائي أنّ الذي يشرب من هذا الماء ويضع مكانه فلساً يكون مالكاً له، فيكون حال هذا الماء بالنسبة إليه حال سائر أمواله، لا أنه مجرّد إباحة له في مقام التصرّف والاستعمال.

كما أنّنا لا نفهم ما معنى الإباحة المشروطة هنا؟! إذ عليه يلزم أن لا يملك السقّاء الفلس أو يملكه مشروطاً بملكه؛ فيرجع إلى باب التمليك، فيحتاج إلى القبول من قبل السقّاء نفسه، اللهمّ إلاّ أن نقول: إنّ هذا موكّل في القبول، إذاً فليكن من أوّل الأمر وكيلاً عنه في إجراء المعاملة البيعيّة إيجاباً وقبولاً، فهو ليس بأحسن حال من التوكيل الأوّل.
والمسألة كلّها قابلةٌ للحلّ على النمط الذي بيّناه؛ فالسقّاء يجعل تأثير اليد الثانية في الملكية ثابتاً على وجه الضمان، فبمجرّد أخذ الماء تشتغل الذمّة بالبدل، وهو الفلس، وهذا التطبيق الخارجي يقع موقع الرضا من السقّاء نفسه، بمقتضى ظهور الحال، فيتمّ المطلوب بلا أيّ نكتةٍ زائدة على الارتكاز أو مخالفة له.
النقل المعاوضي وتحليل حقيقة المعاوضات
من الأسباب المتفرّعة على الحيازة النقلُ المعاوضي وما يكون شبيهاً به، فمن يحوز مالاً يمكنه نقله إلى آخر بمعاوضةٍ من المعاوضات، وقد يتراءى في بادئ الأمر هنا عدّة افتراضات، لا بدّ من تمحيصها؛ للوقوف على الافتراض المطابق للارتكاز العقلائي في تفسير المعاوضة، ونأخذ البيع مثالاً لتطبيق ذلك عليه.
الافتراضات المتصوّرة في تحليل بُنية المعاوضة

1 ـ أيلولة مفهوم البيع إلى مقولة التملّك بالحيازة بعد الإعراض
الافتراض الأوّل: أن يقال: إنّ مرجع التملّك بالبيع إلى التملّك بالحيازة؛ ذلك أنّ الذي يحوز مالاً ويريد بيعه لآخر يرجع بيعه ـ بحسب الحقيقة ـ إلى إبراز الإعراض عن المال، وسوف نشير ـ في ثنايا البحث ـ إلى أنّ الإعراض مسقطٌ عامّ للملكيات الناشئة بالحيازة وفقاً للارتكاز العقلائي والحكم الشرعي معاً، إذاً فالإعراض بنفسه مسقطٌ لأثر الحيازة، ومعه يمكن القول برفع يد البائع عن المال استطراقاً لوضع المشتري يده عليه، ومعه فيصلح هذا المال ـ بعد سقوط حيازة الأوّل ـ لتملّكه بحيازة جديدة من طرف
المشتري.
نعم، حيث لم يكن الإعراض مطلقاً وإنّما استُطرق لمصلحة المشتري، لم يجز لطرفٍ ثالثٍ اغتنام الفرصة بعد الإعراض والقيام بالحيازة؛ إذ الإعراض الاستطراقي لا يفسح المجال إلاّ للمستطرق إليه أن يمارس الحيازة طبقاً للمرتكزات العقلائيّة.
وهذا الافتراض معقولٌ ثبوتاً في تفسير المعاوضات؛ لكنّه غير مطابق للارتكاز العقلائي؛ فلا يصحّ إثباتاً، وذلك:

أوّلاً: إنّ البيع غير محتاجٍ إلى القبض بحسب الخارج؛ فإنّ المرتكز عقلائيّاً في تأثير البيع أنه يؤثّر حتّى قبل القبض والإقباض الخارجيّين، وعلى أيّ حال فلو صحّ ما يستشمّ من كلمات الفقهاء الواردة في موارد مختلفة أنّ الارتكاز العقلائي يقتضي أن يكون أفراد المعاملة تامّة بمجرّد المعاملة بلا حاجة إلى حيازة خارجية من قبل المشتري، فلا إشكال في أنّ هذا الارتكاز لا يمكن تفسيره وفقاً لهذا الافتراض؛ لأنّه يستدعي حيازة المشتري للعين، والمفروض عدمها، فقبل الحيازة والقبض يكون النقل والانتقال تامّين، ومعه فلابدّ من فرض ملاكٍ آخر لتماميّتهما.
ثانياً: إنّ هذا الافتراض لا يتمّ في بعض حالات البيع، مثل بيع العمل أو تمليكه بأجرة ممّا نسمّيه بالإجارة، وكذلك في موارد بيع الكلّي بالذمّة مثل بيع السلف، فهنا لا ملكيّة بالحيازة لكنّ الملكيّة واقعةٌ بالبيع، وعليه فلابدّ من الإقرار بعدم رجوع التمليك البيعي إلى التملّك بالحيازة، وإلاّ فلن يتصوّر فيما لا يملك بها.
2 ـ أيلولة مفهوم البيع إلى مقولة الحيازة البقائيّة عن الغير من قبل البائع
الافتراض الثاني: أن يقال: إنّ مرجع البيع إلى أنّ البائع يحوز ـ بقاءً ـ للمشتري لا لنفسه، وتوضيح ذلك: أنّ الحيازة ـ وهي من المملّكات ـ تارةً تقع من الشخص نفسه، فيقصد الحيازة لنفسه، وأخرى يقصدها لغيره؛ فيملك ذلك الغير المُحاز له، سواءً أكان هو الحائز نفسه أو شخصاً آخر، فالبائع يبدّل هذه الحيازة لنفسه والتي اقتضت ملكيّته للعين إلى الحيازة للمشتري، فيصبح الأخير مالكاً؛ لأنه هو المُحاز له، وهذا الافتراض يمثّل محاولةً تستهدف إرجاع الملكية المعاوضيّة إلى الحيازة، وأنّ التملّك يكون بها، غايته بهذا النحو الخاص.
ويختلف هذا الافتراض عن الافتراض السابق في أنه لا يأتي عليه الإشكال الأوّل الذي كان يأتي على الفرض الأوّل، لكنّه ما زال يواجه الإشكال الثاني؛ لأنّ جملةً من الأشياء التي تُنقل بالبيع لا تُملك بالحيازة كالعمل والكلّي في الذمّة، وبهذا يكون هذا الافتراض مخالفاً للارتكاز العقلائي.
3 ـ أيلولة مفهوم البيع لاستئمان الماليّة والتمليك المجّاني للخصوصية

الافتراض الثالث: ما ذكره المحقّق الإيرواني وهو عبارة عن استئمان المالية والتمليك المجّاني للخصوصية، ذلك أنّ البائع في المقام يلحظ التحفّظ على مالية مبيعه دون أن يكون له شغلٌ بماهية الثمن بما هو ثمن، فالمبيع ينحلّ ـ بحسب الحقيقة ـ إلى أمرين: مالية، وخصوصية كونه ماءً مثلاً، فالبائع لا يهتمّ بخصوصية كون المبيع ماءً؛ لأنه ليس عطشاناً، بينما المشتري هو العطشان؛ لذا يكون مستعدّاً لهبة هذه الخصوصية له، لكنّه يهتمّ بأصل المالية، فيريد حفظها ضمن الثمن؛ لأنه ينظر إلى الثمن بما هو صرف المالية، وعليه فكأنّ البائع أعطى المالية إلى الآخر بوصفها ماليّةً محفوظةً ضمن الثمن، فيسترجع ماليّة المبيع بأخذه الثمن، على أساس تمثيل الأخير لصرف الماليّة، أمّا خصوصية المبيع فيبذلها مجّاناً للمشتري، وبهذا يأتلف البيع من تحفّظٍ على أصل المالية ضمن الثمن، وبذلٍ مجاني للخصوصيّة.
إلاّ أنّ هذا الافتراض مخالفٌ للارتكاز العقلائيّ أيضاً؛ لعدّة وجوه، منها: أنّ هذه المالية التي يريد أن البائع حفظها كيف فُرض صيرورتها ضمن الثمن؛ فإنّ تحوّلها هذا يستبطن ـ في المرتبة السابقة ـ فرض بيعٍ أو معاوضة، بحيث تفسّر لنا هذه الصيرورة، ودعوى أنّ مالية الثمن ـ عقلائيّاً ـ عين مالية المبيع، على حدّ كون بدل الغرامة في باب الضمانات هو نفس العين التالفة، قياسٌ مع الفارق، على ما يتّضح في بحث الضمان والعهدة.
4 ـ أيلولة مفهوم البيع لاستدعاء الحيازة السلطنةَ على النقل

الافتراض الرابع: حصول النقل باعتبار أنّ المالك بالحيازة من شؤون مالكيّته هذه السلطنة على النقل، سواءً فسّرت هذه السلطنة ـ بحسب الارتكاز العقلائي ـ على أساس أنها سلطنة على إيجاد ملكيّةٍ جديدة للمشتري وإعدام ملكيّتها السابقة، أو تسليم عين الملكيّة السابقة للمشتري، فكما تُحفظ الملكيّة في الإرث فيما يتبدّل الظرف، كذلك الحال هنا حيث تُحفظ الملكيّة فيما يتبدّل المالك، فملكيّة المشتري هنا ملكيةٌ بالحيازة، على أساس سلطنة البائع على النقل المعاوضي، وهذا هو الافتراض المطابق للارتكاز العقلائي.
ويمكن الالتزام ـ إلى جانب هذا الفرض ـ بسلطنة المالك على النقل المجّاني، فترجع الهبة ـ كما أشرنا فيما سبق ـ إلى التملّك بالحيازة، وإلى عنوانٍ مستقلّ، وهو سلطنة المالك على النقل المعاوضي والمجّاني معاً، إمّا مطلقاً بحيث تكون الهبة من شؤون هذه السلطنة، وإمّا بلحاظ تمليكات مجّانية غير الهبة، من قبيل التمليك بالشرط بنحو شرط النتيجة، كما لو باع مالاً لآخر بشرط تملّك ثوبه مثلاً، فلا يدخل ذلك ضمن الهبة بحسب النظر العرفي، بل يقع مقابلها، بل هذا تمليك مجّاني.

ولعلّه من هذا القبيل المهر، وإن قال الفقهاء بأنّه مطعّم بالمعاوضة(
)، لكنّ المقصود من ذلك وجود الداعي على نحو الحيثية التعليلية لا التقييدية، فليس في البَينِ معاوضة بحسب قانون المعاملة، ولا بحسب المُنشأ فيها فالزواج ليس معاملةً أو معاوضة أو مبادلة، وإنّما هو إكرامٌ وإحسان وإنعام للمرأة من قبل الزوج، وتمليكٌ شبه مجّاني لا يُشترط فيه القبض خارجاً.
على أيّ حال، فمرجع هذه التمليكات المجانية التي لا يشترط فيها القبض خارجاً إلى سلطنةٍ من قبل المالك مجانياً كسلطنته على النقل المعاوضي.
ـ يتبع ـ 

*     *     *
الهوامش

نظريّة مساواة الدية بين الرجل والمرأة والمسلم والكافر
نظريّة مساواة الدية
بين الرجل والمرأة والمسلم والكافر
الشيخ يوسف الصانعي
الشيخ يوسف الصانعي(*)
ترجمة: حيدر حب الله

المقدّمة:

من أكبر ما يقلق الفقهاء الملتزمين العارفين خلوصُ الفقه الإسلامي وإنتاجيّته؛ فمن جهة على الفقيه أن يراقب حركة الفقه أن لا تنزاح عن الإطار القواعدي الاجتهادي والمصادر الوحيانية المقدّسة، كما أن عليه ـ من جهة ثانية ـ أن يحمي الاستنباطات والاجتهادات عن أن تغدو مظهراً لعجز الفقه عن إدارة الحياة البشرية.

وبحقّ يقال: إن بلوغ سبيل الوسط والصواب، كالصراط المستقيم، أدقّ من الشعرة وأحدّ من السيف، فقد أفرط فريق في تمسّكه بخلوص الفقه وصفائه، فلم يولِ أية عناية بالجانب التنفيذي والإنتاجي للاجتهادات والآراء، وعندما لا تقدر فتوى معيّنة على أن تضمن لنفسها إجراءها عملياً، ولا تدخل حيّز التنفيذ، فإنهم يتهمون الناس بعدم الاعتناء بالدين ولا الاهتمام به.

وقد أفرط فريق آخر على الخط الثاني، فلم يهتمّوا سوى بعملانية الفقه وأدائه الميداني، وقد تضاعف إفراط هذا الفريق عندما صار ينظر لهذا الموضوع على مستوى الفرق والمذاهب والأديان كلّها، بل بلغ بهم الحال أن اعتبروا الفقه أقلّ من مستوى القوانين الوضعية.

والحقّ أن هذين السبيلين خاطئان; فالمطلوب أن يكون صفاء الفقه وقداسته حاضرين في فكرنا دوماً، وأن نأخذ بعين الاعتبار مكانته المعنوية ومنزلته الوحيانية، كما أن من المطلوب أيضاً أن نحمل همّ إنتاجية الفقه ودخوله حيّز التنفيذ، أفلم ينزل الله الدين للإنسان، كما خلق العالم له؟!
قال تعالى: (الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الاَْرْضَ فِرَاشاً وَالْسَّمَاءَ بِنَاءً( (البقرة: 22)، (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الاَْرْضِ جَمِيعاً( (البقرة: 29)، (وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّماوَاتِ وَمَا فِي الاَْرْضِ( (الجاثية: 13)، (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ( (البقرة: 185)، (شَرَعَ لَكُم مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً( (الشورى: 13).

أفلم يخلق البشر على فطرة البحث عن الله والتديّن له؟ ألا يصبح النظام الأحسن قيد التساؤل إذا لم يحكم الخيرُ نظامي التكوين والتشريع؟! فيخدش ذلك بحكمة الخلقة والوجود.

إذن، فلا يمكن على الدوام اتهام الناس بعدم التديّن أو عدم الاهتمام بالدين، بل يمكننا ـ عبر معرفة طبيعة ردّة الفعل العامّة على رأي فقهي ـ أن نكتشف في هذا الرأي خللاً على مستوى مراحل استنباطه، وعلى الفقيه الناضج الواعي في حالات من هذا النوع أن يعيد النظر في الخطوات الاجتهادية التي قام بها، فيبذل جهوداً مضاعفة في تنقيب المصادر وتقليبها.

إن همّنا يكمن ـ دوماً ـ في نقاء الفقه وخلوصه، وفعاليته الميدانية وإنتاجيّته العملية، ومن هذا المنطلق نعالج في هذه الدراسة مسألة «مساواة الدية بين الرجل والمرأة والمسلم والكافر»، مقدّمين جهدنا هذا لأصحاب الفكر ورجال المعرفة، آملين أن ينفتح بذلك السبيل إلى دراسات جادّة وجديدة للفقه الإسلامي.
تحدّثنا في دراسة سابقة عن حرمة النفس الإنسانية واحترامها في الإسلام، وقد أشرنا هناك إلى أن القرآن الكريم اعتبر أن قتل إنسان واحد هو بمثابة قتل البشر جميعاً، يقول الصادق (: «من أعان على مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله»(
).

و على هذا الأساس، ليس ثمة هدف من وراء تحريم قتل النفس وتشديد العقوبات الأخروية، إلى جانب الدنيوية... سوى الحيلولة دون هذا السلوك البشع والعمل الشنيع.

فإذا كان قتل النفس عن عمد فحكمه القصاص، اللهم إلا إذا صرف أولياء المجني عليه (المقتول) النظرَ عن القصاص، راضين بقبض الدية، أما في القتل الخطأ أو شبه العمد فلم يحكم الشارع بالقصاص، مكتفياً بالحكم بدفع الدية لأسرة المقتول، نعم، جاء في القرآن الكريم في صورة القتل الخطأ الحكمُ على القاتل بلزوم تحرير رقبةٍ مؤمنة، إلى جانب دفع الدية، قال تعالى: (ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصّدقوا( (النساء: 92).

ومن الاستفهامات الجادّة في الفقه الإسلامي حول موضوع الدية عدمُ تساويها بين الرجل والمرأة، وبين المسلم وغيره؛ فقد ذهب مشهور الفقهاء، بل يمكن القول: تمام فقهاء الإسلام، عدا نزر يسير، إلى أن دية المرأة تقع على النصف من دية الرجل، وأن دية غير المسلم تقلّ عن دية المسلم، على خلافٍ بين الفقهاء الشيعة والسنّة في مقدارها، كما ذهبوا في الجراحات إلى أن دية المرأة تساوي دية الرجل إلى الثلث، فإذا تجاوزت الثلث غدت دية المرأة نصف دية الرجل.

إننا نعتقد بأن الروايات الواردة في مقام بيان الدية ومقدارها تدلّ على تساوي قيمة الدم، كما أنه ليس هناك شواهد في القرآن الكريم تدلّ على مبدأ عدم التساوي، بل إن الأصول العامة والقواعد الكلّية الإسلامية تشهد على التساوي المذكور.

سندرس هذا الموضوع، وندافع عن وجهة نظرنا المشار إليها، كما سنركّز على نقد نظرية المشهور في هذا الإطار.

ونبحث ذلك ضمن محاور ثلاثة:

المحور الأول: تساوي دية المرأة والرجل، والمسلم والكافر.

المحور الثاني: دراسة نظرية عدم التساوي في الدية بين الرجل والمرأة، ونقدها.

المحور الثالث: دراسة نظرية عدم التساوي في الدية بين المسلم وغيره، ونقدها.

مبدأ تساوي الدية بين الرجل والمرأة والمسلم وغيره
ظلّ القرآن الكريم ملتزماً الصمت إزاء مقدار دية الرجل والمرأة والمسلم وغيره، وما يمكن أن يجعل مستنداً لتعيين مقدارها ليس سوى الأصول والقواعد الإسلامية العامة، إلى جانب الروايات الخاصّة والإجماع.

وقد جرى التركيز في المصّنفات الفقهية التي درست الموضوع على الإجماع والروايات الخاصّة; لتأكيد عدم التساوي في الدية بين الرجل والمرأة والمسلم وغيره. بدورنا، سوف نرصد هذه الأدلة «الروايات والإجماع» في المحورين القادمين إن شاء الله تعالى، وندّعي فعلاً أن الأدلّة الدالّة على تشريع مبدأ الدية، أو تلك التي تبيّن الأصول الإسلامية والقواعد العامة تدلّ برمّتها على تساوي الدية بين الرجل والمرأة والمسلم وغيره، وهذه الأدلّة هي ما سيكون مركز بحثنا في هذا المحور.

الأول: نصوص تشريع الدية
لم ينصّ القرآن الكريم على أمر الدية إلا في آيةٍ واحدة، بيّن فيها أصل تشريعها، دون تعرّضٍ لمقدارها.

قال تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْم عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة وَإِن كَانَ مِن قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً( (النساء: 92).

إن هذه الآية رغم سكوتها عن بيان مقدار الدية، إلا أنها ـ في الوقت عينه ـ لا تضع فرقاً أو تمييزاً ما بين قتل الإنسان المؤمن وغيره ممّن هو محترم الدم، أما الروايات التي تتحدّث عن مقدار الدية وحجمها فهي تدلّ أيضاً وبوضوح على تساويها في الرجل والمرأة، والمسلم والكافر، ولا يُرى فيها أيّ تمييز أو تفاوت(
).

وهذه الروايات ذكرها الشيخ الحرّ العاملي في بداية كتاب الديات من «وسائل الشيعة»، وعددها أربعة عشرة رواية(
)، ومن بينها عدّة روايات معتبرة، وهذه بعضها:

الرواية الأولى: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج، قال: سمعت ابن أبي ليلى يقول: «كانت الدية في الجاهلية مائةً من الإبل، فأقرّها رسول الله (، ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة، وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنية، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل اليمن الحلل، مائتي حلّة»(
).

الرواية الثانية: محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، في وصيّة النبي ( لعليّ ( قال: «يا علي! إنّ عبدالمطلب سنّ في الجاهلية خمس سنن، أجراها الله له في الإسلام، إلى أن قال: وسنّ في القتل مائة من الإبل، فأجرى الله ذلك في الإسلام»(
).

و هذه الرواية صحيحةٌ، وقد نقلها المشايخ الثلاثة في كتبهم.

و تجدر الإشارة إلى أنه من بين هذه الروايات الأربعة عشرة، ثمّة حديثان يمكن أن يستفاد منهما أن مقدار الدية مختصّ بالرجل أو المسلم، فقد ورد التعبير بـ «دية الرجل» في الحديث الثاني عشر، فيما جاء التعبيربـ «دية المسلم» في الحديث الثاني، ونسعى هنا لدراسة هذين الحديثين على الشكل التالي.

أمّا الحديث الثاني عشر، فهذا نصّه: وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، عن أبي جعفر، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: «دية الرجل ماءة من الإبل، فإن لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك، فإن لم يكن فألف كبش، هذا في العمد، وفي الخطأ مثل العمد ألف شاة مخلطة»(
).

قد يقال: إن التعبير بـ «دية الرجل» يدلّ على اختصاص هذا المقدار للدية بالرجال، وليس شاملاً للنساء.

إلا أنه لابدّ من القول: إنه لا يمكن الاستناد إلى هذه الرواية، وإثبات اختصاص هذا المقدار من الدية بالرجل، وذلك:

أولاً: لا دلالة لمفردة «رجل» على الاختصاص; ذلك أن ما كان من قبيلها يكثر استعماله لبيان الأحكام العامة والمشتركة، وهو أمر شائع ومتداول.

ثانياً: لم يتضح لنا صدور هذا الحديث عن المعصوم (، ذلك أن أبا بصير لم ينقله عن شخص آخر، حتى نتأكّد أنه الإمام أو غيره.

ثالثاً: إن هذه الرواية غير معتبرة، ذلك أن أبا بصير مشترك بين الثقة والضعيف، ولا توجد قرينة في البين تساعد على تحديده هنا، كما أن إبراهيم، وأبا جعفر، الواردين قبل علي بن أبي حمزة، كلاهما ضعيف.

رابعاً: إن هذا الحديث يدلّ على الترتيب بين موارد الدية، أي أنه يجعلها في البداية مائةً من الإبل، وعند عدم توفرها يُنتقل إلى ما يساويها من البقر، ومع عدم توفرها ينتقل إلى ألف شاة، والحال أن الترتيب المذكور بين موارد الدية يتنافى مع جملةٍ من الروايات الأخرى، كما أن الفقهاء أنفسهم أعرضوا عن مضمون هذه الرواية; وعليه، فمفادها مرفوض عند الفقهاء.

وأمّا الحديث الثاني، فيقول: وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير ـ في حديث ـ قال: «سألت أباعبدالله ( عن الدية، فقال: دية المسلم عشرة آلاف من الفضّة، وألف مثقال من الذهب، وألف من الشاة على أسنانها أثلاثاً، ومن الإبل ماءة على أسنانها، ومن البقر مائتان»(
).

ومن الممكن أن يستفاد هنا من كلمة «المسلم» ليدّعى أن هذا المقدار الذي ذكرته الرواية للدية مختصّ به، لا يشمل غيره، إلا أن الحق أنه لا يمكن أن يستفاد من هذه الرواية ذلك، لأسباب عدّة:

أولاً: لا مفهوم للّقب، فإثبات حكمٍ للمسلم لا ينفيه عن غيره، وأما عدم بيان حكم غير المسلم فهو لعدم الابتلاء به.

ثانياً: ولنفرض أننا سلّمنا بأنّ للحديث مفهوماً، وأنه ينفي هذا المقدار للدية عن غير المسلم، إلا أنه مع ذلك لا إطلاق في المفهوم؛ فالمتكلّم بالمنطوق إنما هو في مقام بيان المنطوق لا المفهوم، حتى يتمسّك بالإطلاق في الثاني، ومعنى ذلك أن افتراضه في مقام بيان المفهوم، والتمسّك بالإطلاق في مورده يحتاج إلى قرينة ودليل، وهو ما لا نجده في هذه الرواية، ولا في أكثر الروايات ذات المفهوم.

وبناءً عليه، فلا دلالة في الرواية على أزيد من التفاوت في الدية مع غير المسلم في الجملة، مثل الكافر غير المؤتمن وغيرالمحترم والمعاهد، ومعه فلا تشمل غير المسلمين جميعاً.

ثالثاً: لو سلّمنا بدلالة الحديث على الإطلاق، وإن كان خلاف التحقيق، إلا أن هذا الإطلاق مقيّد في مورد الذمّي بالفعل وبالقوّة؛ وذلك لورود الروايات في تساوي دية هذا الذمّي مع المسلم.

و هذه هي الروايات:

1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة، قال: «سألت أبا عبدالله ( عن مسلم قتل ذمياً؟ فقال: هذا شي شديد لا يحتمله الناس، فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد، وعن قتل الذمي، ثم قال: لو أن مسلماً غضب على ذمّي، فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدّي إلى أهله ثمانمائة درهم؛ إذاً يكثر القتل في الذميين»(
).

2 ـ وبإسناده عن إسماعيل بن مهران، عن ابن المغيرة، عن منصور، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله ( قال: «دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم»(
).

ولا بدّ هنا من الالتفات إلى أن الذمي في هذه الروايات لا خصوصية له بعد إلغاء الخصوصية وتنقيح المناط، بل يتعدّى منه إلى مطلق غير المسلم ممّن يكون محترم النفس والمال؛ ذلك أن مناط الدية في الذميّ هو الاحترام، وهو أمر عقلائي، أمضاه الشرع، فالعقلاء يقبلون الدية عندما يكون الدم محترماً، بوصفها جبراناً للخسارات الواردة، دون أن يميّزوا في ذلك طبقاً لديانة المقتول، وإذا ما جاء الحديث في هذه الرواية عن الذمي فإنما ذلك لكونه مورد ابتلاء المسلمين.

الثاني: الأصول والقواعد الإسلامية العامّة
وإضافةً إلى الروايات المتقدّمة الدالّة على تساوي الدية، يمكن التمسّك ببعض الآيات والروايات التي تؤكّد مفهوم مساواة الناس في الشخصية والإمكانات، وسائر السمات والخصائص الإنسانية، فكلّها شواهد دالّة هنا على ما نريد.

وبعبارة أخرى: إن الأصول والقواعد الإسلامية الأولية تدلّ أيضاً على التساوي هنا، ونذكر هنا بعض هذه الآيات والروايات.

لقد اعتبر القرآن الكريم البشر جميعاً أولاد آدم وحوّاء، ولم يضع أيّ فرق بينهم في مبدأ الخلقة والإمكانات والطاقات البشرية، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْس وَاحِدَة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ( (النساء: 1).

وفي آية أخرى، اعتبر القرآن التقوى أساس التفاضل، فقال: (يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَر وَأنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ( (الحجرات: 13).

كما يمكن الإشارة هنا إلى بعض الروايات، مثل قول النبي (: «أيها الناس! إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلّكم لآدم، وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس لعربيّ على عجمي فضل إلا بالتقوى»(
)، وقوله (: «الناس سواء كأسنان المشط»(
)، وقوله ( أيضاً: «فالناس اليوم كلّهم، أبيضهم وأسودهم، وقرشيهّم وعربيّهم وعجميّهم من آدم، وإن آدم ( خلقه الله من طين، وإن أحبَّ الناس إلى الله عزوجل يوم القيامة أطوعهم له وأتقاهم»(
)، وعنه (: «إن الناس من آدم إلى يومنا هذا مثل أسنان المشط، لا فضل للعربي على العجمي، ولا للأحمر على الأسود إلا بالتقوى»(
).

وعن الإمام علي ( أيضاً، أنه قال: «الناس إلى آدم شرع سواء»(
).

وخلاصة القول: إن الروايات الدالّة على أصل الدية ومقدارها تثبت ـ مع ضمّها إلى القواعد والأصول الإسلامية العامة المستقاة من الآيات والروايات ـ تساوي دية الرجل والمرأة، والمسلم وغيره.

 والآن، ولكي نكمل هذه النظرية، لابّد لنا من دراسة الرأي المشهور عند الفقهاء في المسألة، ومستند هذا الرأي ومدركه، وهو ما يختصّ به كلّ من المحور الثاني والثالث.

نظرية عدم المساواة في الدية بين الرجل والمرأة، دراسة ونقد
يذهب مشهور الفقهاء إلى أن دية المرأة المسلمة الحرّة نصف دية الرجل المسلم، لا فرق في ذلك بين كونها صغيرةً أوكبيرة، عاقلةً أو مجنونة، سالمةً أو ناقصة العضو.

يكتب الشيخ محمد حسن النجفي في جواهر الكلام يقول: «لا خلاف ولا إشكال ـ نصاً وفتوى ـ في أن دية المرأة الحرّة المسلمة، صغيرةً كانت أو كبيرة، عاقلةً أو مجنونة، سليمة الأعضاء أو غير سليمتها، على النصف من جميع الأجناس المذكورة في العمد وشبهه والخطأ، بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكيّ منهما مستفيض أو متواتر كالنصوص، بل هو كذلك من المسلمين كافّة»(
).

وينصّ الطباطبائي صاحب الرياض أيضاً فيقول: «وأما دية قتل المرأة الحرّة المسلمة، فعلى النصف من دية الجميع، أي جميع التقادير الستّة المتقدّمة... إجماعاً محققاً ومحكياً في كلام جماعة حدّ الاستفاضة، وهو الحجّة، مضافاً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة التي كادت تكون متواترة...»(
).

وقد استند الفقهاء في نظريّتهم هذه إلى أدلّة ثلاثة: أحدها: النصوص الروائية، وثانيها: الإجماع، وثالثها: بعض الوجوه الاستحسانية، وتفصيل هذه الأدلّة الثلاثة كما يلي:

الدليل الأول: النصوص الحديثيّة
يمكن تصنيف الروايات التي اعتُمد عليها في نظرية التفاضل في الدية إلى مجموعات ثلاث: الأولى منها تدلّ عليه بالدلالة المطابقية، فيما تدلّ الثانية عليه بالدلالة الالتزامية، أما الثالثة فهي الروايات الدالّة على أن دية أعضاء المرأة والرجل تتساوى حتى الثلث، فإذا بلغته عادت إلى النصف.

المجموعة الأولى: نصوص التفاضل الدالّة مطابقةً

والنصوص الدالّة على عدم التساوي دلالةً مطابقية، ترجع إلى خمسة أحاديث هي:

1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله ( ـ في حديث ـ قال: «دية المرأة نصف دية الرجل»(
).

2 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس أو غيره، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله ( قال: «دية الجنين خمسة أجزاء: خمسٌ للنطفة عشرون ديناراً، وللعلقة خمسان، أربعون ديناراً، وللمضغة ثلاثة أخماس ستون ديناراً، وللعظم أربعة أخماس ثمانون ديناراً، وإذا تمّ الجنين كانت له مائة دينار، فإذا أنشىء فيه الروح فديته ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكراً، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار، وإن قُتلت المرأة وهي حبلى فلم يُدر ذكراً كان ولدها أم أنثى، فدية الولد نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى، وديتها كاملة»(
).

3 ـ وبالإسناد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن الحلبي، وأبي عبيدة، عن أبي عبدالله ( قال: «سُئل عن رجل قتل امرأةً خطأ، وهي على رأس الولد تمخض، قال: عليه الدية خمسة آلاف درهم، وعليه للذي في بطنها غرّة وصيف أو وصيفة أو أربعون ديناراً»(
).

4 ـ محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أميرالمؤمنين ( قال: «...فإذا نشأ فيه خلق آخر، وهو الروح، فهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكراً، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار، وإن قتلت امرأة وهي حُبلى متمّ فلم يسقط ولدها، ولم يعلم أذكر هو أو أنثى، ولم يُعلم أبعدها مات أم قبلها، فديته نصفان: نصف دية الذكر، ونصف دية الأنثى...»(
).

5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن موسى الورّاق، عن يونس بن عبدالرحمن، عن أبي جرير القمي، قال: «سألت العبد الصالح ( عن النطفة ما فيها من الدية، وما في العلقة، وما في المضغة، وما في المخلّقة، وما يقرّ في الأرحام؟ فقال:... فإذا اكتسى العظام لحماً ففيه مائة دينار، قال الله ـ عزوجل ـ: (ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ( (المؤمنون: 14)، فإن كان ذكراً ففيه الدية، وإن كانت أنثى ففيها ديتها»(
).

و بعد استعراض هذه الروايات، لابد من البحث حولها.

أمّا الرواية الأولى، فهي وإن كانت تامةً من ناحية الدلالة، ولا خدشة فيها على هذا المستوى، إلا أنها تواجه معضلةً على مستوى السند، فمن جهةٍ يُسند هذا الحديث إلى محمد بن عيسى عن يونس، وقد عدّ محمد بن الحسن بن الوليد رواياته ـ عندما ينفرد بنقلها ـ ضعيفةً ومردودة(
)، ومن جهة أخرى، ثمّة خلاف وترديد في وثاقة محمد بن عيسى بن عبيد، ذلك أن الشيخ الطوسي(
)، والسيد ابن طاووس(
)، والشهيد الثاني(
)، والمحقق الحلي(
)، وجمعٌ آخر(
)، قد ضعّفوه، فيما وثقه النجاشي(
)، والأقوى ترك العمل بهذه الرواية بعد تعارض الجرح والتعديل.

وأمّا الرواية الثانية، فرغم أن ظهورها ليس بتلك المثابة التي كان عليها ظهور الرواية الأولى، ذلك أنّها مرتبطة بدية الجنين وحكمه، ويتمّ تعميمها بعد إلغاء الخصوصية، إلا أن العرف يقبل ظهورها.

أما سندها، فهو على غرار سند الرواية الأولى، يعاني من مشاكل، ذلك أن «محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس» قد جاء فيه أيضاً، ومن ثم ترد عليه الملاحظات النقدية التي أسلفنا ذكرها عند الحديث عن سند الرواية الأولى، وإضافةً إلى ذلك، ثمة احتمال في وجود إرسال في سندها، ذلك أن محمد بن عيسى قد روى عن يونس أو غيره ممن لا نعرف اسمه، إذ جاء: «محمد بن عيسى، عن يونس أو غيره».

وأمّا الرواية الثالثة، فتعاني مشكلتين من جهتين:

الأولى: إن جواب الإمام ( كان يدور حول سؤالٍ متعلّق بمورد خاص، أي عندما يكون هناك امرأة حامل تُقتل عندما تهمّ بوضع حملها، وعليه فهناك احتمال أن تكون القضية شخصيةً اتفق وقوعها في الخارج فبيّن الإمام حكمها، ومن الواضح أنه لا يمكن بتاتاً الاستدلال برواية على أساس قضايا شخصية وجزئية، بل حتى لو لم تكن القضية شخصيةً، فهي تختصّ بمورد السؤال، ومن ثم فلا يمكن تعميمها لتمام حالات دية النساء.

الثانية: إن دية الجنين الذي اكتملت خلقته هي دية الإنسان الكامل، وما لم يبلغ الجنين هذا الحدّ تكون ديته مائة دينار وأقلّ أيضاً، وبناءً عليه، فالتخيير بين رجل عبد أو امرأة وأربعين ديناراً في دية الجنين مخالف لفتوى الأصحاب، بل هو مما أعرضوا عنه، ومع سقوط حجيّة هذا القسم من الحديث، تسقط حجيّة القسم الآخر منه؛ ذلك أنّهما ليسا حكمين مستقلّين حتى يمكن القول بتبعيض الحجية فيهما.

وأمّا الروايتان: الرابعة والخامسة، فلا مشكلة فيهما من حيث السند والدلالة، إلا أن الإيراد عليهما بمخالفة الكتاب والسنّة إيراد تامّ وجار، وهو ما سوف نتحّدث عنه في ختام هذا البحث إن شاء الله تعالى.

المجموعة الثانية: نصوص التفاضل الدالّة التزاماً
وتتضمّن روايات هذه المجموعة أنه لو اقتصّ من الرجل الحرّ مقابل المرأة الحرّة فقُتل، لزم دفع نصف ديته لأوليائه، ومعنى هذا الكلام أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، وإلا فلا وجه للحكم بلزوم دفع نصف الدية لأوليائه.

ويصل عدد هذه الروايات في الكتب الحديثية المعتبرة إلى خمسة عشرة رواية، يبلغ المعتبر من بينها حوالي عشرة أحاديث.

وبعض هذه الروايات هو:

الرواية الأولى: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: «سمعت أبا عبدالله ( يقول في رجل قتل امرأته متعمّداً، قال: إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدّوا إلى أهله نصف الدية، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم»(
).

الرواية الثانية: وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله ( قال: «إذا قتلت المرأة رجلاً قُتلت به، وإذا قتل الرجل المرأة فإن أرادوا القود أدّوا فضل دية الرجل (على دية المرأة) وأقادوه بها، وإن لم يفعلوا قبلوا الدية، دية المرأة كاملةً، ودية المرأة نصف دية الرجل»(
).

الرواية الثالثة: وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (: قال: «في الرجل يقتل المرأة متعمّداً فأراد أهل المرأة أن يقتلوه، قال: ذاك لهم إذا أدّوا إلى أهله نصف الدية، وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل، وإن قتلت المرأة الرجل، قُتلت به، ليس لهم إلا نفسها»(
).

و هكذا تدلّ على الأمر عينه عدّة روايات فى الباب 33 المذكور في الهامش، وهي الروايات رقم 4، 5، 6، 7، 8، 9، 12، 13، 15، 19، 20 و21.

إلا أن الاستناد إلى هذه الروايات يواجه إشكالين جادّين هما:

الإشكال الأوّل: لا حجية لهذه الروايات في مدلولها المطابقي، كما أثبتنا ذلك عند الحديث عن مساواة الرجل والمرأة في القصاص(
)، وإذا ما كان هناك دليلٌ ما لا حجيّة له في مدلوله المطابقي، فلا حجية له بالتأكيد في مدلوله الالتزامي، ذلك أن الدلالة الالتزامية تابعة في وجودها وحجيّتها للدلالة المطابقية.

وبعبارة أخرى، عندما يكون لفظٌ ما غير حجّةٍ فى دلالته المطابقية ومعناه الأصلي، وكأنه لا دلالة له أبداً، فلا يكون هناك ملزوم حتى يكون له لازم، وبعبارة ثالثة، عندما لا يكون لنصّ ما حجية في ملزومه ـ وهو مدلوله الأصلي الرئيس ـ فلن يكون قهراً وتلقائياً للازمه ـ وهو الفرع ـ حجيةٌ واعتبار.

الإشكال الثاني: إن الاستدلال بالروايات الدالّة على لزوم الدية في قتل العمد لإجرائها في موارد القتل الخطأ وحالاته، إنما يتسنّى عندما نعمد إلى إلغاء خصوصية القتل العمدي، أي بأن يقال: إنه لا تمايز ولا تفاوت بين القتل العمدي وقتل الخطأ.

إلا أن إلغاء الخصوصية هنا أمر صعب وعسير؛ ذلك أنه من الممكن أن يكون الحكم بتنصيف الدية في القتل العمد بملاك كون أولياء المقتول مختارين بين القصاص وأخذ الدية، أما في قتل الخطأ، وهو القتل الذي لا يجوز فيه القود والقصاص بل ينحصر السبيل فيه بأخذ الدية، فلا يمكن الحكم بالتنصيف.

وعلى أية حال، فتعميم الحكم من خلال هذه الروايات إلى مسألة قتل الخطأ يواجه مشكلةً حقيقية.
المجموعة الثالثة: روايات التفاضل في قصاص الأعضاء بعد بلوغ الثلث
وتدلّ هذه الروايات على تساوي دية قطع أعضاء المرأة مع الرجل إلى أن يبلغ الأمر ثلث الدية، وعندما يبلغ الثلث تنقلب دية المرأة إلى النصف من دية الرجل، وإضافةً إلى الثلث تشمل هذه الروايات دية النفس أيضاً، وعليه فلابدّ من التنصيف.

و ثمة على هذا الرأي المشهور خمس روايات تؤيّده وتدعمه هي:

الرواية الأولى: صحيحة أبان بن تغلب قال: «قلت لأبي عبدالله (: ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: عشرة من الإبل، قلت: قطع اثنتين؟ قال: عشرون، قلت: قطع ثلاثاً؟ قال: ثلاثون، قلت: قطع أربعاً؟ قال: عشرون، قلت: سبحان الله! يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون، ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون؟! إنّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله، ونقول: الذي جاء به شيطان، فقال: مهلاً يا أبان! هذا حكم رسول الله (، إن المرأة تعاقل الرجل ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يا أبان! إنك أخذتني بالقياس، والسنّة إذا قيست محق الدين»(
).

الرواية الثانية: مضمرة سماعة، قال: «سألته عن جراحة النساء؟ فقال: الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث، فإذا جازت الثلث فإنها مثل نصف دية الرجل»(
).

الرواية الثالثة: صحيح جميل بن درّاج، قال: «سألت أبا عبدالله ( عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص؟ قال: نعم في الجراحات حتّى تبلغ الثلث سواء، فإذا بلغت الثلث سواء، ارتفع الرجل وسفلت المرأة»(
).

الرواية الرابعة: خبر أبي بصير، قال: «سألت أبا عبدالله ( عن الجراحات؟ فقال: جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى تبلغ ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية سواء، أضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة، وسنّ الرجل وسنّ المرأة سواء»(
).

الرواية الخامسة: صحيح الحلبي، عن أبي عبدالله (: «وإصبع المرأة بإصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية ضعّفت دية الرجل على دية المرأة»(
).

ولدى دراسة هذه الروايات، يجدر بنا ذكر نوعين من الإيراد عليها:

 أحدهما: الإيراد الذي يجري على بعض هذه الروايات بصورةٍ خاصّة.

وثانيهما: مجموعة الإيرادات الواردة على مجموع هذه الطائفة من الروايات.

نقد نصوص التفاضل في الأعضاء

أ ـ الملاحظات الموردية
أمّا الرواية الأولى، فرغم أن المشهور يعتبرون رواية أبان بن تغلب صحيحةً، إلا أن ثمة إشكالات في سندها ومتنها، تخدش باعتبارها في نظر العقلاء، وهذه الإشكالات هي:

أولاً: يتحدّث المحقق الأردبيلي عن سندها فيقول: «ثم اعلم أن في رواية أبان، عبدالرحمن بن الحجّاج، وفيه شيء، وهو أنه نقل في مشيخة الفقيه أن أبا الحسن ( قال: إنه لثقيل على الفؤاد، وقيل: إنه رمي بالكيسانية ثم رجع، وإن قيل: إنه ثقة ثقة»(
).

ثانياً: إن أبان بن تغلب من الفقهاء البارزين المحترمين عند الإمامين الباقر والصادق (، فقد قال له الإمام الباقر (: «اجلس في مسجد المدينة وافت»، وعندما سمع الإمام الصادق ( بخبر وفاته قال: «أما والله لقد أوجع قلبي موتُ أبان»(
)، إنه فقيه، ومحدّث كبير، روى ثلاثين ألف حديثاً، وقد كان صاحب رأي ونظر في القرآن، والحديث، والفقه، والأدب واللغة(
).

هل يمكن لشخص بهذه المكانة من العلم والمعرفة والفضل أن يتكلّم مع إمامه بهذه الطريقة، والرواة والمحدّثون الأدنى منه منزلةً كانوا يتحدّثون في محضرهم  ( مع كمال الأدب والاحترام مثل: جُعلت فداك؟! هل يمكن أن يقول له: إن هذا كان بلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله، ونقول: الذي جاء به شيطان؟!

ثالثاً: إن قول الإمام ( مجيباً أبان: «السنّة إذا قيست محق الدين» يدلّل على أن أبان لم يكن على اطلاع على حرمة القياس وآثاره المضرّة، لكن هل يمكن لأبان مع ما له من المنزلة الرفيعة والمقام العلمي والفقهي الشامخ أن يحتمل أمراً من هذا النوع؟!

رابعاً: إن تعجّب أبان من كون دية قطع أربعة أصابع عشرين من الإبل، فيما قطع ثلاثة فيها ثلاثون، تعجّب طبيعي وعقلائي؛ ذلك أن فحوى الأجوبة السابقة للإمام( كان على هذا المنوال، وإذا ما كان هذا التعجب ناشئاً عن فحوى كلام المتكلّم فلماذا اعترض الإمام عليه واتهمه بالقياس؟!

إن فحوى الأدلّة الشرعية في الفقه تعدّ من أعمدة الاستنباط وأركان الاستدلال، بل حجر الزاوية في الاجتهاد والفقاهة، والمقصود بفحوى الدليل إلغاء الخصوصية وتنقيح المناط، وهو أمر يحصل عليه العُرف عبر مناسبات الحكم والموضوع وجهات أخرى أيضاً، بل إن التمسّك بفحوى الخطاب إنما هو في الحقيقة تمسّكٌ بالدليل اللفظي عينه.

خامساً: وبغض النظر عما أسلفناه، لا تناسب بين الجواب المذكور في الحديث وبين ذاك السؤال أو التعجّب الصادرين من أبان، ذلك أن أبان يُبدي تعجّباً من مثل هذا التشريع في مقام الثبوت، فيما لا يجيبه الإمام ( عن تساؤله هذا، طبقاً لنصّ الحديث، وإلا فإن أبان لا يشكّك في حجية كلام الإمام (.

وبعبارة أخرى، إن نهج القرآن الكريم، والنبي (، وأهل البيت ( هو إقناع المخاطبين، لاسيما الفقهاء والشخصيات العلمية منهم، فمع أن القرآن الكريم يتحدّث عن كونه بياناً: (هذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ( (آل عمران: 138)، إلا أنه يصدر أمره للنبي ( لتبيين هذا القرآن للناس فيقول: (وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إليهم( (النحل: 44).

إن بيان علل الأحكام في روايات أهل البيت ( قد بلغ حدّاً من الكثرة أن ألّف الشيخ الصدوق (381 هـ) في هذا الصدد كتاب «علل الشرائع»، ومع هذا كلّه، هل يمكن القول: إن الإمام اكتفى بجوابٍ إسكاتيّ أمام تساؤل جدّي يجول في ذهن فقيه مثل أبان بن تغلب؟!

سادساً: هذا المضمون الوارد في رواية أبان مرويّ أيضاً في أحاديث أهل السنّة، في حوار بين ربيعة وسعيد بن المسيّب، أحد فقهاء أهل السّنة(
)، ومعه، يمكن أن تكون رواية أبان قد صدرت عن الإمام على نحو التقية، ومثل هذه الحالات كثير جداً في أخبار المعصومين  ( وأحاديثهم.

يروي المحدّث الكليني يقول: عن موسى بن أشيم قال: «كنت عند أبي عبدالله( فسأله رجل عن آية من كتاب الله عزوجل، فأخبره بها، ثم دخل عليه داخل فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبر ]به [الأول، فدخلني من ذلك ماشاء الله حتى كأن قلبي يشرح بالسكاكين، فقلت في نفسي: تركت أبا قتادة بالشام لايخطئ في الواو وشبهه، وجئت إلى هذا يخطئ هذا الخطأ كلّه، فبينا أنا كذلك، إذ دخل عليه آخر فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبرني وأخبر صاحبيّ، فسكنت نفسي، فعلمت أن ذلك منه تقية، قال: ثم التفت إليّ، فقال لي: يا ابن أشيم! إن الله عزوجل فوّض إلى سليمان بن داوود فقال: (هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب( (ص: 39)، وفوّض إلى نبيّه ( فقال: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَانهاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا( (الحشر: 7); فما فوّض إلى رسول الله ( فقد فوّضه إلينا»(
).

وخلاصة القول: إن رواية أبان لا حجيّة عقلائية فيها بعد هذه الملاحظات الواردة عليها وألوان الخلل الموجود فيها، ومن ثم فلا يصحّ جعلها مستنداً للفتوى.

وأمّا الرواية الثانية، فيرد عليها عدّة إشكالات من ناحيتي السند والمتن:

أولاً: إنّها مضمرة.

ثانياً: إن حسن الوارد في هذا الحديث رجلٌ غير معروف(
).

ثالثاً: ذهب بعضهم إلى تضعيف عثمان بن عيسى الواقع في سند هذه الرواية، فيما اعتبره بعض آخر مجهولاً(
).

رابعاً: إن متن الرواية يعاني من إشكال، وذلك أنه ذكر ـ أولاً ـ نهاية التساوي في الدية بلوغ الثلث، ثم جعل الغاية العبور عن الثلث وتجاوزه، قال: «حتى تبلغ الثلث»، «فإذا جازت الثلث»، مع أن المفترض أن يقال: فإذا بلغت الثلث، تماماً كما جاء ذلك في روايات أخرى.

وأمّا الروايات: الثالثة والرابعة والخامسة، فتختصّ بالدية فى مورد العمد والقصاص، ولا تشمل دية الخطأ، ولا يمكن التعدّي من موارد العمد والقصاص إلى موارد الخطأ وإلغاء الخصوصية، ذلك أن حقّ القصاص موجودٌ في صورة العمد، ومن الممكن أن يكون إنقاص الدية بسبب وجود حق القصاص.

ب ـ الملاحظات العامّة
وإضافةً إلى الملاحظات الخاصة الواردة على هذه الأحاديث، هناك ملاحظات عامة تطال مجموعها هي:

الملاحظة الأولى: إن ظاهر هذه الأخبار اختصاصها بدية الأعضاء، بل يمكن القول: إنها كالنصّ في هذه الدلالة، من هنا فتعميمها إلى دية النفس لا يمكن القبول به بعد الأهمية الفائقة للنفس البشريّة في الكتاب والسنّة والعقل والمجتمع البشري.

الملاحظة الثانية: إن هذه الروايات لا حجية لها حتى في مورد دية الأعضاء; انطلاقاً من مخالفتها للكتاب والسنّة(
)، ومعه كيف يمكن تعميم حكمها إلى مورد النفس؟!

و من الجدير معرفة ما يعلّقه المحقق الأردبيلي نهاية هذا البحث حين يقول: «هذا الحكم مشهور، وهو خلاف بعض القواعد المنقولة... والمعقولة أيضاً» ثم يقول: إن الدال هنا روايتان: صحيحة أبان ومضمرة سماعة، وفي كلتيهما خدشة(
).

نظرية المفاضلة، قراءة نقدية عامة

استعرضنا ـ إجمالاً ـ الطوائف الثلاث من الروايات التي اعتمد عليها المشهور هنا، وقد ذكرنا أثناء نقل هذه الروايات بعض الإشكالات الواردة على الاستدلال بها، وما نهدفه نهاية هذا البحث هو أن نسلّط الضوء على الملاحظة الرئيسة الواردة على هذا النوع من الروايات، بقطع النظر عما تقدّم.

وهذه الملاحظة الأساسية على هذه الروايات هي مخالفتها للكتاب والسنّة؛ فهناك العديد من الآيات والروايات الكثيرة جداً تدلّ على نفي الظلم والحيف عن الله تعالى، كما أن هناك الكثير من الآيات والروايات التي تدلّ على تساوي الرجل والمرأة في الهويّة الإنسانية.

إن وضع هاتين المجموعتين من الآيات والروايات يقتضي عدم وجود أيّ تفاوت في دفع الدية بين الرجل والمرأة، فإذا كان الرجل والمرأة متساويين في الحقيقة الإنسانية، وفي الإمكانات والطاقات والقدرات، فلا يمكن وضع تفاوت بينهما في مقابل الدم، من هنا يصرّح القرآن الكريم بعدم وجود أيّ امتياز في تحرير العبد بين المرأة والرجل.

أما ما ذكر من فلسفة تشريع التفاوت في الدية وحكمته في بعض البحوث والدراسات، والإشارة إلى المكانة الاقتصادية المختلفة التي يحتلّها كل من الرجل والمرأة، كما تقدّم من قبل، فلا وجود له في النصوص الدينية ولا في الروايات بتاتاً، إضافةً إلى عدم تساوي إنتاج الرجل والمرأة اقتصادياً في المجتمعات المختلفة، بل إننا نسأل القائلين بهذه الفلسفة: لماذا لا يطبّقون فلسفتهم هذه على الأطفال الذكور والإناث والعجزة من الرجال والنساء، وعلى الذين يجنون أرباحاً عالية في نشاطهم الاقتصادي، رغم أن هؤلاء جميعاً ليس لديهم معدّل إنتاج اقتصادي واحد؟!

ونورد هنا بعض الآيات والروايات التي ذكرناها وهي:

هناك الكثير من الآيات الدالّة على أن كلام الله وحكمه يقومان على أساس الحقيقة والعدالة، وأنه لا يظلم عباده البتّة، لا في ميدان التكوين ولا في ميدان التشريع مثل: (وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً...( (الأنعام: 115)، و (إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ للهِِ يَقُصُّ الْحَقَّ( (الأنعام: 57)، و (...وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّم لِلْعَبِيدِ...( (فصلت: 46، آل عمران: 182، الأنفال: 51، الحج: 10، ق: 29)، و (إِنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً وَلكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ( (يونس: 44)، و (إِنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّة( (النساء: 40)، (وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبَاد( (غافر: 31)، و (وَاللهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ( (آل عمران: 57، 140).

إن هذه الآيات تنفي الظلم والجور عن الله تعالى، وتنزّه ساحته عنهما، كما أن وضع اختلاف بين دية الرأة والرجل هو ظلم عند الناس، بعيد عن العدالة والحقيقة، ذلك أن النساء مشتركات مع الرجال في الهوية الإنسانية، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، كما أن العقل نفسه يشهد على هذا التساوي أيضاً، وهو ما يؤيّده الكتاب والسنّة.

فالله سبحانه يتحدّث في كتابه عن تساوي المرأة والرجل فيقول: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْس وَاحِدَة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً( (النساء: 1).

وفي هذه الآية ذكرت التقوى للرّب والمدبّر والمربّي للناس، على خلاف سائر الآيات التي ذكرت فيها التقوى بصورة مطلقة، مثل: (اتقوا( (البقرة: 103، 123) و... والذي يبدو لنا أن هذه النسبة والإضافة للربّ تريد إيصال أمر إلينا، وهو أن الناس متساوون في الحقيقة الإنسانية، وأنه لا فرق بين المرأة والرجل والكبير والصغير والقوي والضعيف، وعقب ذلك تصدر الآية حكمها بالقول: أيها الناس، اتقوا، ولا يظلم أحدُكم أحدَكم الآخر في حقّ غيره، لا الرجل بالنسبة للمرأة، ولا الكبير بالنسبة للصغير، ولا القويّ بالنسبة للضعيف، ولا المولى بالنسبة للعبد..

إن دائرة هذه التقوى واسعة أيضاً، فهي تشمل تمام المجالات الاقتصادية والسياسية، والقانونية و..
وعليه، يؤمر الناس ـ بدلالة هذه الآية ـ بتجنّب كلّ ما هو بنظر العرف والعقلاء ظلماً، والله أولى بأن لا يفعل ذلك، من هنا لا شك في دلالة هذه الآية على تساوي الناس، ورفع أشكال التمييز بينهم في الأحكام والقوانين.

و ثمة آيات أخرى دالّة على هذا التساوي والتكافؤ مثل: (يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَر وَأنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ( (الحجرات: 13)، و (...ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ( (المؤمنون: 14).

كما أن عدداً من الروايات يدلّ على المطلوب عينه، سبق أن أوردناه.

الدليل الثاني: الإجماع

الإجماع هو الدليل الثاني للفقهاء على عدم تساوي الدية، أي إجماع آراء الفقهاء واتفاقهم، بل إجماع المسلمين، وهذا الإجماع يمكنه أن يكون كاشفاً عن صدور هذا الحكم عن أئمة الدين (، وقد كنّا نقلنا قبل هذا كلمات فقيهين بارزين في هذ المضمار.

إلا أنه ـ مع ذلك كلّه ـ يواجه الاستناد إلى الإجماع إشكالين حقيقيّين هما:

 الإشكال الأول: يستوحى من عبارات بعض الفقهاء ـ مثل المحقق الأردبيلي ـ أن هناك تشكيكاً في تحقّق هذا الإجماع؛ فقد استخدم المحقق الأردبيلي في موضعين من كتابه، في مقام الاستدلال على هذه المسألة، التعبيرَ التالي: «فكأنه إجماع»، «وكأن دليله الإجماع»(
)، وهذا التعبير يدلّل على شكّه في هذا الإجماع، وعليه فلا يمكن الاعتماد على مثل هذا الإجماع.

الإشكال الثاني: ومع وجود روايات عدّة ـ نقلناها قبل ذلك ـ سوف يكون هذا الإجماع مدركياً، ولن يغدو ـ بعد ذلك ـ دليلاً مستقلاً; فإن الإجماع إنما يكون مدركاً للحكم الشرعي عندما لا يكون هناك مستندٌ قرآني وروائي للموضوع، إذ هذا الإجماع يغدو متأثراً بهذه الروايات عند وجودها، وحيث لم تكن هذه الروايات منسجمةً مع القرآن والقواعد الدينية العامة، وكانت خارجة عن دائرة الاستناد إليها، كان الإجماع ـ بالتبع ـ على هذه الحالة أيضاً.

الدليل الثالث: الوجوه الاستحسانية
يذهب بعضهم إلى أن التفاوت في الدية راجع إلى الفعالية الاقتصادية للرجل والمرأة؛ ذلك أن الدية مرتبطة بالجانب البدني، وحيث كان بدن الرجل أكثر قوّةً وقدرة في مجال إنجاز الأعمال المادية من المرأة، كان للرجال مردود عملي أكبر من النساء، من هنا كانت ديتهم أكثر.

إلا أن هذا التبرير غير تام، وذلك:

أولاً: إنه مجرّد استحسان، ولا توجد له أي إشارة في النصوص الدينية.

ثانياً: إن تفاوت الأداء الاقتصادي والنشاط الإنتاجي بين الرجل والمرأة أمر متغيّر ليس بقارّ، وليس له شكل ثابت في المجتمعات المختلفة والثقافات المتنوّعة، فنحن نرى اليوم أن النظام الأسري قد اتخذ لنفسه شكلاً آخر، بل في بعض المجتمعات تساهم المرأة في اقتصاد الأسرة بإنتاجٍ أكبر أو مساوٍ لإنتاج الرجل نفسه، أليست هذه هي الحال في إيران في المناطق الزراعية، وفي القرى والأرياف، وكذلك المنطقة الشمالية وبلاد الأرُز و..؟
النتيجة

وخلاصة القول: إن القرآن الكريم دالّ على لزوم دفع أصل الدية، دون أن يضع امتيازاً بين الرجل والمرأة، كما أن الروايات الدالّة على تشريع الدية في الديانة الإسلامية تدلّ ـ كالقرآن ـ على المبدأ، ولا تضع تمييزاً بين الطرفين، والأمر عينه يجري في الأصول العامة والقواعد الكلية للإسلام، حيث تستدعي مساواة الدية بين الرجل والمرأة أيضاً.

وعلى هذا الأساس، فإن الروايات المخالفة لهذه الأدلّة والشواهد لا يمكن اعتبارها مدركاً لتأسيس رأي فقهي.

 نظرية التفاضل في الدية بين المسلم وغيره، دراسة ونقد
يذهب مشهور الفقهاء إلى أن دية غير المسلم أقلّ من دية المسلم، وفي هذا المضمار، يذهب الفقهاء الشيعة إلى أن مقدار دية غير المسلم ثمانمائة درهم، فيما يتبنّى بعض فقهاء أهل السنّة أن ديتهم تقع على النصف من دية المسلم، ويذهب بعض آخر إلى أنها ثُلث دية المسلم.

فريق آخر يذهب إلى أن دية الذمّي غير المجوسي مساويةٌ لدية المسلم، فيما يفصّل فريق في دية المعاهد، فلو قُتل عمداً كانت له دية المسلم، ولو كان القتل خطأ فديته نصف دية المسلم(
).

يكتب السيد العاملي صاحب كتاب مفتاح الكرامة فيقول: «أما الذمّي الحرّ فديته ثمانمائة درهم إجماعاً، كما في الانتصار والخلاف والغنية وكنز العرفان، وهو المشهور روايةً وفتوى، كما فى كشف اللثام، وأشهر فيهما كما في الروضة، والمشهور في عمل الأصحاب، كما في المقتصر، والمشهور، كما في النافع، وكشف الرموز، والمهذب البارع، والتنقيح، وملاذ الأخيار، وعليه عامّة أصحابنا إلا النادر، كما في الرياض»(
).

مستند نظرية التفاضل المشهورة

وأهمّ مدرك يعتمد عليه المشهور في نظريّتهم هو الروايات الدالّة على هذا القول، فقد اعتبرها صاحب مفتاح الكرامة سبعةَ أحاديث(
)، إلا أن التحقيق أنها تبلغ الثمانية، تفصيلها كما يلي:

الرواية الأولى: وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله ( قال: «دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم»، ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى(
).

الرواية الثانية: وعنه، عن أبي أيوب، وابن بكير جميعاً، عن ليث المرادي، قال: «سألته عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي، فقال: ديتهم جميعاً سواء، ثمانمائة درهم»، ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب(
).

الرواية الثالثة: عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: «سألته عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي، كم هي؟ سواء؟ قال ثمانمائة ثمانمائة، كلّ رجل منهم»(
).

الرواية الرابعة: محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله ( قال: «بعث النبي ( خالد بن الوليد إلى البحرين، فأصاب بها دماء قومٍ من اليهود والنصارى والمجوس، فكتب إلى النبي (: إني أصبت دماء قومٍ من اليهود والنصارى فوديتهم ثمانمائة درهم ثمانمائة، وأصبت دماء قوم من المجوس، ولم تكن عهدت إليّ فيهم عهداً، فكتب رسول الله (: إنّ ديتهم مثل دية اليهود والنصارى، وقال: إنهم أهل الكتاب»(
).

الرواية الخامسة: وبإسناده عن إسماعيل بن مهران، عن درست، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: «سألت أبا عبدالله ( عن دية اليهود والنصارى والمجوس، قال: هم سواء ثمانمائة درهم، قلت: إن أخذوا في بلاد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيُقام عليهم الحدّ؟ قال: نعم، يُحكم فيهم بأحكام المسلمين»، ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان(
).

الرواية السادسة: وبإسناده عن صفوان، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي، وعبدالأعلى بن أعين جميعاً، عن أبي عبدالله ( قال: «دية اليهودي والنصراني ثمانمائة درهم»(
).

الرواية السابعة: محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبدالرحمن بن حمّاد، عن عبدالرحمن بن عبدالحميد، عن بعض مواليه، قال: «قال لي أبوالحسن (: دية ولد الزنا دية اليهودي ثمانمائة درهم»(
).

الرواية الثامنة: وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن بعض رجاله، قال: «سألت أباعبدالله ( عن دية ولد الزنا، قال: ثمانمائة درهم، مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي»، ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير مثله(
).

الروايات الثماني، دراسة ونقد
إن دلالة هذه الروايات الثماني على الرأي المشهور واضحة، ولا مجال للارتياب فيها، كما أن من بينها روايات معتبرة(
)، وعليه فإذا قصرنا النظر على هذه الروايات فإن النظرية المشهورة يمكن تبنّيها والدفاع عنها حينئذ.

إلا أن في مقابل هذه الروايات أحاديث أخرى تختلف عنها في المضمون، ومن بينها أيضاً ما هو معتبر سنداً، وهذا ما يقدح بالاستدلال بالروايات الثماني المذكورة.

هذا، بعيداً عن أن الأصول والقواعد الإسلامية العامة وأدلّة تشريع الدية تقتضي هي الأخرى ما يعاكس هذه الروايات المشار إليها.

وبناءً عليه، يمكن القول: إن هذه الروايات الثماني تواجه مشكلتين رئيستين هما:

أ ـ التعارض مع طائفة أخرى من الروايات الخاصّة.

ب ـ التعارض مع الأصول والقواعد العامة الإسلامية وأدلّة تشريع الدية.

و نحاول هنا الإفاضة في شرح هاتين المشكلتين المذكورتين.
طوائف الأحاديث المعارضة للروايات الثماني

في مقابل هذه الروايات الثماني، ثمة طوائف أربع أخرى من الأحاديث تختلف عنها في المضمون وهي:

1 ـ الطائفة التي تدلّ على أن دية الذمّي ثمانمائة درهم.

2 ـ الطائفة التي تدلّ على أن دية أهل الكتاب أربعة آلاف درهم.

3 ـ الطائفة التي تدلّ على أن دية اليهودي، والمسيحي، والمجوسي مساوية لدية المسلم.

4 ـ الطائفة التي تدلّ على أن دية الذمّي مساوية لدية المسلم.

وتفصيل هذه الطوائف الأربع كما يلي:

الطائفة الأولى: دية الذمّي ثمانمائة درهم
و هناك روايات ثلاث في هذا المضمار:

الأولى: وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ( ـ في حديث ـ قال: «دية الذمّي ثمانمائة درهم»(
).

الثانية: بإسناده عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قلت لأبي عبدالله(: «كم دية الذمي؟ ثمانمائة درهم»(
).

الثالثة: وبإسناده عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: قلت لأبي عبدالله(: «كم دية الذمي؟ قال: ثمانمائة درهم»(
).

الطائفة الثانية: دية أهل الكتاب أربعة آلاف درهم
و هناك روايتان بهذا المضمون هما:

الأولى: محمد بن علي بن الحسين، قال: «روي أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي أربعة آلاف درهم، أربعة آلاف درهم; لأنهم أهل الكتاب»(
).

الثانية: وبإسناده عن محمد بن خالد، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (، قال: «دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم»(
).

الطائفة الثالثة: تساوي دية اليهودي والمسيحي والمجوسي مع دية المسلم

وثمة حديث واحد هنا هو: وبإسناده عن إسماعيل بن مهران، عن ابن المغيرة، عن منصور، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله ( قال: «دية اليهودي، والنصراني، والمجوسي دية المسلم»، و رواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة مثله(
).
الطائفة الرابعة: تساوي دية الذمّي ودية المسلم
وفي هذه الطائفة حديثان:

الحديث الأول: وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي عبدالله ( قال: «من أعطاه رسول الله ( ذمةً فديته كاملة، قال زرارة: فهؤلاء؟ قال أبو عبدالله (: وهؤلاء من أعطاهم ذمّة؟»(
).

الحديث الثاني: محمد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة، قال: «سألت أباعبدالله ( عن مسلم قتل ذمياً؟ فقال: هذا شيء شديد لا يحتمله الناس، فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد، وعن قتل الذمّي، ثم قال: لو أنّ مسلماً غضب على ذميّ، فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدّي إلى أهله ثمانمائة درهم، إذاً يكثر القتل في الذميين»(
).

نظريات الجمع بين الروايات

إن تعارض هذه الطوائف الأربع وعدم انسجامها مع بعضها، وكذا مع الروايات الثماني السابقة، واضح لا لُبس فيه، وقد اهتمّ الفقهاء والمحدّثون بدراسة سبل الخروج من هذا التنافي؛ فقد قسّم الشيخ الصدوق (381هـ) أهل الكتاب إلى فئات ثلاث، واضعاً لكلّ فئة منها دية خاصة به، فدية أولئك الذين وقعت بينهم وبين النبي( أو أحد الأئمة عهود ومواثيق ثم وفوا بها والتزموا بمضمونها تساوي دية المسلمين، أما دية أولئك الذين قبلوا الظروف والشروط العامة للمجتمع الإسلامي فهي أربعة آلاف درهم، وهذا الفريق الأخير إذا ما خالف شرائط الذمة وتخلّف عنها تصبح ديته ثمانمائة درهم(
).

إلا أن مشهور الفقهاء قدّموا الروايات الثماني الأوَل، فيما حملوا سائر الروايات على التقية; انطلاقاً من موافقتها لآراء أهل السنّة(
).

إلا أننا نرى أن وجوه الجمع هذه ليس هناك شاهد مقبول عليها، لذا فهي لا تحسب جمعاً عرفياً، فالجمع الذي قام به الشيخ الصدوق بحمل الروايات على أقسام الكفار، وإن كان جمعاً لطيفاً وموافقاً للقواعد، ولنظام الجمع بين المطلق والمقيّد، في جمعه بين ما دلّ على أن ديتهم دية المسلم، وما دلّ على أنها ثمانمائة درهم أو أربعة آلاف درهم... كما سنبيّن ذلك لاحقاً بالتفصيل، إلا أن الجمع بين طائفتي الثمانمائة درهم والأربعة آلاف درهم هو نوع من الاستحسان، ولا يتوفر في أيدينا أيّ مستند عرفي ومن داخل الروايات يساعد عليه.

وهكذا الحال في كلام المشهور، بحملهم هذه الروايات على التقية; انطلاقاً من موافقتها لآراء أهل السنّة، فيما تخالف روايات الثمانمائة درهم فتاواهم... إن هذا الحمل لا شاهد عليه; ذلك أن الطائفة الرابعة التي تساوي دية الذمي ـ سواء كان يهودياً أو مسيحياً أو مجوسياً، وسواء كان القتل عمدياً أو خطئياً ـ بدية المسلم تخالف هي الأخرى ما ذهب إليه الفقه السنّي، إذ لا نجد فى كلماتهم مثل هذا الإطلاق، بل نرى تفصيلاً بين الخطأ والعمد، أو بين اليهودي والنصراني والمجوسي، كما أشرنا إلى آراء أهل السنّة بداية الحديث عن هذا الموضوع.

إننا نعتقد أنه لابدّ ـ بدايةً ـ من رفع التعارض الموجود بين الطوائف الأربع الأخيرة; ليتبيّن حكمها من هذه الجهة، ثم نعمد ـ بعد ذلك ـ إلى رفع المعارضة الواقعة بينها وبين الطائفة الأولى السابقة.

والذي نراه أن رفع التعارض في الطوائف الأربع الأخيرة يكون بالقول: إنه لا تعارض بين صحيحة زرارة الدالّة على تساوي دية الذمّي مع دية المسلم وسائر الروايات الأخرى، ذلك أنها بمثابة النص على أن الذمّي بالفعل متساوية ديته مع المسلم، من هنا، لا تعارض الروايتين الدالتين على أن دية الذمي ثمانمائة درهم، وذلك أن في كلمة الذمّي الواردة فيهما احتمالين هما: الأول: الذمّي بالفعل، والثاني: الذمي بالقوّة، ومع وجود هذا الاحتمال لا يمكن حمل الذمي فيهما على الذميّ بالفعل، كي يقع التعارض المذكور.

وإذا قيل: إن الذمّي في هاتين الروايتين ظاهرٌ في الذمّي بالفعل، مع ذلك نقول: إن ظهور الصحيحة أقوى من غيرها، فهي بمثابة النص; فتقدّم على الروايتين المشار إليهما، وهذا نحوٌ من الجمع العرفي عند الفقهاء، وعليه لا وجود للتعارض هنا.

أما الروايتان الدالّتان على أن أهل الكتاب، أو اليهوديّ والنصراني، كما جاء فيهما، ديتهما أربعة آلاف درهم، فيحملان ـ بقانون حمل المطلق على المقيد ـ على كونهم من غير أهل الذمة، ذلك أن أهل الكتاب أعمّ من الذمي بالفعل، هذا إن لم نقل بأن لسان صحيحة زرارة هو لسان الحكومة، وتقدّم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم ممّا لا نقاش فيه.

أما الرواية الدالّة على أن دية اليهودي والمجوسي والمسيحي هي دية المسلمين، فيجاب عنها بهذا الوجه أيضاً؛ حيث نعتقد أن المنظور فيها ـ بقانون حمل المطلق على المقيّد ـ أهل الذمّة من اليهود والنصارى والمجوس لا مطلقاً; وبناءً عليه، لا تتعارض صحيحة زرارة التي تساوي بين دية الذمي ودية المسلم مع الطوائف الثلاث الأخرى.

وهكذا الحال في علاقة صحيحة زرارة مع الروايات الثماني المتقدمة سابقاً، والتي تحكم بأن دية اليهودي والمسيحي والمجوسي ثمانمائة درهم، حيث يمكن الجمع بين الطرفين، ذلك أن العنوان الأوليّ في روايات اليهودي والنصراني والمجوسي هو اليهودي بما هو يهودي و.. أما صحيحة زرارة فهي تجعل الدية عليهم بما هم مؤتمنون ومن أعطاهم رسول الله ( الذمام، ونتيجة ذلك تُحمَل الروايات المطلقة على صحيحة زرارة المقيّدة بقيد الذميّة، أو تكون الصحيحة نفسها حاكمةً عليهم.

ونستنتج من جملة ما تقدّم: أنه لا وجود للتعارض بين صحيحة زرارة وسائر الروايات الواردة في هذا الباب، انطلاقاً من تقدّم الصحيحة عليها، وتكون النتيجة تساوي دية الذمي بالفعل مع دية المسلم.

وانطلاقاً من هذه النتيجة، وعبر استخدام مبدأ إلغاء الخصوصية وتنقيح المناط، نعمّم الحكم المذكور إلى كل مؤتمن أو معاهد للمسلمين، سواء كان عهده من العهود الخاصة أو العهود الدولية، والتي تتضمّن الاحترام المتبادل وحفظ الطرفين أو الأطراف لحقوق بعضهم بعضاً، فيرى كلّ واحد منهم الآخر مؤتمناً ومحترماً، ويكون المسلمون كذلك بالنسبة للآخرين، فتكون النتيجة تساوي دية هؤلاء جميعاً مع دية المسلم، سواء كانوا من أهل الكتاب أو لا، وسواء كانوا موحّدين أو لا.

والجدير ذكره أن القواعد والأصول الكلّية العامة وما يستفاد من الروايات الخاصة موافق كلّه لهذا الرأي، ذلك أنه كما كان مال غير المسلم محترماً، وكان ضمانه كضمان مال المسلم تماماً يمكن القول: إن حياته كذلك، وعلى هذا الأساس يمكن التمسّك بالأولوية القطعيّة العرفية; انطلاقاً مما تقدّم، لاستفادة تساوي دية المسلم وغيره.

وإذا ما رفض أحدٌ هذا الوجه في الجمع والتقريب رغم كلّ وضوحه، إلا أنه لا يمكنه الاستناد إلى الروايات التي عدّت مدركاً للقول المشهور، ثم الإفتاء على وفقها; وذلك:

أولاً: إن الروايات الدالّة على أن دية اليهودي والمسيحي والمجوسي ثمانمائة درهم أو الروايات الدالّة على أنها أربعة آلاف درهم لابدّ من طرحها; لمخالفتها للكتاب، فيما تؤخذ الروايات الدالّة على تساوي دية الذمّي مع دية المسلم لموافقتها له، والترجيح بموافقة الكتاب في مورد تعارض الخبرين سابقٌ على تمام المرجّحات المذكورة في باب التعارض.

أما بيان مخالفة أو موافقة هذه الروايات للقرآن، فيظهر بمراجعة الآية 92 من سورة النساء حيث جاء فيها: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْم عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة وَإِن كَانَ مِن قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً(.

تقرّر هذه الآية أن المقتول بالقتل الخطأ إذا كان مؤمناً بين المؤمنين لزم على القاتل دفع الدية إلى أهله، كما لزمه تحرير عبدٍ مؤمن، أما إذا كان المقتول مؤمناً لكنه كان بين الكافرين المعادين للمسلمين، وكان القتل خطئياً أيضاً فلا يلزم القاتل سوى تحرير رقبة مؤمنة، ولو كان المقتول من أهل المواثيق المعاهدين للمسلمين لزم القاتل دفع الدية وتحرير الرقبة المؤمنة أيضاً.

واللازم ذكره هنا أنه يستفاد من مفهوم (وَإِن كَانَ مِن قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ( وهو مفهوم وصف وقع في سياق بيان القاعدة.. أنه لو لم يكن للمقتول عهد وميثاق واحترام لا دية له، إضافةً إلى أن نفس تقسيم الآية المقتولَ خطأ إلى أصناف ثلاثة ـ مع افتراض أنها في مقام البيان ـ دالّ دلالةً واضحة، بحكم سياق التفصيل والإطلاق المقامي، على أن من هو غير مؤمن ولا من أهل الميثاق فلا دية له.

وعليه، فالروايات الدالّة على أن دية اليهودي والمسيحي والمجوسي مطلقاً ـ أي سواء كان معاهداً أم لم يكن ـ لا تساوي دية المسلم إن لم نقل: إنها ظاهرة في غير أهل العهد، فلا أقلّ من أنها شاملة لهم بإطلاقها، فتكون مخالفةً للكتاب، فيما الروايات التي تساوي بين دية المسلم وأهل الذمة موافقة للكتاب.

ولا يفوتنا التذكير بأنّ منشأ الإشكال والخلاف مع الكتاب ليس مقدار الدية حتى يقال: إنها لم تبيّن في القرآن الكريم، وإنما أصل الدية، كما بيّناه آنفاً، ولابد من الالتفات إلى أن بعض المفسّرين جعل مرجع الضمير في (وَإِن كَانَ مِن قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ( هو المقتول المؤمن، وبطلانه واضح؛ ذلك أن القرآن قد ذكر قيد المؤمن في حقّ المقتول بين الأعداء فقال: (فَإِن كَانَ مِن قَوْم عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ(، تماماً كما ذكر في صدر الآية القيد نفسه في المقتول، فإذا كان المراد من المقتول مع ميثاق هو المقتول المؤمن، أي المؤمن الذي هو من أهل الميثاق فلابد من ذكر قيد الإيمان، ومعنى ذلك أن عدم ذكر هذا القيد يمثل حجةً قطعية ودليلاً واضحاً على أن المقصود من المقتول بين أهل الميثاق هو المقتول الذي يندرج فيهم لا المؤمن عندهم.

ثانياً: إن روايات الثمانمائة درهم تعارض الطائفتين الأخيرتين من الطوائف الأربع التي ذكرناها سابقاً، وهي ما دلّ على أن دية اليهودي والمسيحي والمجوسي أربعة آلاف درهم، وما دلّ على أنها مساوية لدية المسلم، وحيث لا ترجيح لها على هاتين الطائفتين تغدو النتيجة تكافأهما، وكلّ متعارضين متكافئين لا ترجيح لأحدهما على الآخر يجري فيهما قانون التخيير، وعليه فروايات الطائفة الرابعة التي تتضمن تساوي دية المسلم وغيره هي التي نأخذها، كما جاء في الحديث: «بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك»(
).

ثالثاً: إن ما جُعل مستنداً للمشهور من أن الروايات المخالفة لأهل السنّة منحصرة في الطائفة الدالّة على الثمانمائة درهم، فيما سائر الطوائف موافقة لهم، لا يصحّ، حتى لو صرفنا النظر عن الجواب المتقدّم القائل بأنّ مخالف أهل السنّة لا ينحصر بهاتين الطائفتين؛ وذلك أن الترجيح بالمخالفة يأتي بعد الترجيح بموافقة الكتاب العزيز، وكما أسلفنا فإن روايات الثمانمائة درهم، وتمام الروايات التي تدلّ بشكل مطلق على عدم تساوي الدية في اليهودي، والنصراني، والمجوسي كلّها تعارض القرآن الكريم، أما الروايات التي تدلّ على تساوي دية الذّمي مع المسلم فهي موافقة للقرآن، وعليه لا تصل النوبة إلى الترجيح بمخالفة أهل السنّة.

نتيجة البحث

إن العهد والميثاق ـ على أساس المنطق القرآني ـ لهما من القيمة ما يساوي الإيمان نفسه، ذلك أنه في حالة القتل الخطأ للمؤمن أو لأهل الميثاق يصدر القرآن حكماً بتحرير رقبة مؤمنة، وكذلك دفع الدية إلى أولياء المقتول، والدية ذات جانب ضماني يجبر الخسائر الواردة، أما تحرير الرقبة المؤمنة فذا جانبٍ جبراني يقابل خسران حياة إنسان، وهو الإنسان المقتول.

كما أن المؤتمنين أو المعاهدين للمسلمين، سواء كانت عهودهم خاصّة أو كانت عهوداً دوليةً تتضمّن الاحترام المتبادل وحفظ كلّ طرف حقوق الطرف الآخر، واعتباره محترماً (وهكذا الحال في المسلمين بالنسبة للآخرين) إنّ هؤلاء جميعاً تساوي ديتهم دية المسلم، سواء كانوا من أهل الكتاب أم لا، وسواء كانوا موحّدين أم لا.

وقد سبق أن الروايات دالّة على هذا الأمر، وهذا يعني أن القرآن الكريم والسنّة الشريفة متفقان، ومعناه أنه يؤخذ هنا بالقرآن والعترة، والأخذ بهما معاً مسؤولية لازمة ووظيفة ضرورية وبديهية.

*     *     *
الهوامش
مظاهر الإبداع الأصولي في فكر الإمام الخوئي
مظــاهر الإبــداع الأصــولـي

في فكر الإمام الخوئي
الشيخ محمد إسحاق الفياض
الشيخ محمد إسحاق الفياض(*)
تمهيد:

مدرسة النجف الأشرف في طليعة المدارس التي ازدهرت فيها الحركة العلمية واشتهرت بعلمائها ونشاطاتهم الفكرية، وهي مدينة العبقريات والتاريخ؛ إذ تخرّج من لدن زمان شيخ الطائفة الطوسي إلى عصرنا الحاضر آلاف العلماء الأفذاذ وزعماء الفقه الإسلامي وأئمة الأصول والحديث والتفسير، وفي مقدّمتهم المرجع الديني الأعلى للعالم الإسلامي وزعيم الطائفة سيدنا الأستاذ الأعظم سماحة آية الله العظمى السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي (1992م).

فقد كان بحقّ رجل العلم والتاريخ والفكر، وتمثالاً للعدالة والاستقامة بلا منازع، وكانت فيه قدسيّة كبيرة ونفسية سامية مزوّدة بملكات فاضلة وصفات حميدة وطاقات ذاتية قلّ نظيرها، وكان مخلصاً في عمله مجدّاً مثابراً، لا تحرّكه العواصف ولا العواطف يمنةً ويسرة، ولا تزعزعه المشاكل والصعاب مهما كان لونها، ومن صفاء روحه وورعه وتقواه عدم إشغال باله إلاّ بمحاسبة نفسه أمام الله تعالى، وعدم اهتمامه بما قيل أو يُقال في حقّه؛ فقد رافقتُه قرابة خمسة وثلاثين عاماً، فما رأيته ولا سمعته قطّ تجرّأ على أحد، أو انتقص من آخر، وليس هذا إلاّ دليلاً على سموّ النفس ورفعة التقوى.

أمّا ما يتعلق بأفكاره وآرائه، فقد جمع عمق الفكرة إلى سلامة الذوق ودقّة النظر، جمالَ البيان والتعبير، وكانت لديه موهبة رائعة ومقدرة علمية عالية، ففي عهده تجلّت الحركة العلمية النابضة بالأفكار والآراء وهو قُطب رحاها، فكان بعيد الغور، عميق الأثر، يعرف كيف يتصرّف في المسائل العويصة والقواعد المعقّدة ـ نظرياً وتطبيقياً ـ من مختلف الجهات، وكانت مهارته العلمية ونبوغه الفكريّ باديان من خلال عرض المسائل الصعبة الغامضة عليه وكيفية تلقّيه لها، وسرعة انتقاله إلى نكاتها ورموزها ودقائقها، واستيعابه لمختلف نواحيها، ومن ثم الاتيان بحلّ دقيق وجوابٍ متقن رصين، وذلك بأسلوبٍ جذاب بليغ، وعرض شائق رفيع، وذوق أدبي سليم، حيث كان مسيطراً على المسائل مهما كان نوعها ودرجتها من التعقيد، فكان العلم ينحدر من منبره ويفور من معدنه فوران الماء من منبعه والطيب من مسكه.

وكانت له اليد الطولى في الجدل والنقاش، فقد أبدى مقدرةً عالية ومهارة فنية فائقة بجودة إدراكه ودقّة استيعابه المسائل من جوانبها كافّة، المثبتة والنافية، وكيفية اقتحامها وردّها على الخصم والخروج عنها، فلذا كلّما ردّت عليه المسألة ردّها بأسلوب آخر، وهذا لا يكشف إلاّ عن ذهنيته النقّادة وقدرته العلمية، وأنه مجهّز بطاقات غزيرة من العلم والذكاء الحادّ.

من هنا، ينبغي أن يُقال في حقّه: إن مقام ثبوته أقوى وأرقى من مقام إثباته، رغم أن علوّ مقام إثباته قد أصبح جليّاً وظاهراً كظهور الشمس في رابعة النهار، وخير دليل على ما أقوله مواظبة العلماء والفضلاء على دروسه ومحاضراته في الحوزة العلمية الكبرى في النجف الأشرف، واشتياقهم لحضور أبحاثه وهضم أفكاره، فقد تخرّج على يديه جمهرة كبيرة من أعلام الفضل وفطاحل العلم وقادة الفكر ورموز الإبداع الذين بيدهم اليوم زمام الدراسات العليا في الفقه والأصول في الحوزات العلمية في أرجاء العالم الإسلامي، حيث تدور أبحاثهم حول أفكاره القيّمة وآرائه الدقيقة، ونظرياته العميقة، أصوليّاً وفقهياً، نظرياً وتطبيقياً، دورانَ الأرض حول نفسها، فحسبه فخراً هذا الثمر العظيم والنتاج الجبّار.

زيادةً على ذلك، لا يمكن لمثله أن يقف عند هذا الحدّ، بل سار إلى الأمام بخطواتٍ حثيثة، ودخل ميدان الإبداع مفجّراً ينابيعه، فأبدع أفكاراً متألّقة ونظريات حديثة في الأبحاث الأصولية والفقهية.

وأقدّم هنا ـ على سبيل المثال ـ مجموعةً من إبداعاته وبلورة أفكاره في هذين المجالين، كمّاً وكيفاً.

نماذج من إبدعات المحقّق الخوئي:
نظرية التعهّد ومسألة الوضع اللغوي

حيث كانت مسألة الوضع من أهم المسائل الاجتماعية في كلّ مجتمع عقلائي منذ نشوء الإنسان على وجه الكرة الأرضية، على أساس أن الإنسان منذ بداية نشوئه كان بحاجة إلى استخدام ظاهرة اللغة في حياته وسيلةً للتفاهم مع الآخرين وإبراز مقاصده ونقلها إليهم، وبما أن حياة الإنسان قد تطوّرت وتكاملت وتعمّقت عصراً بعد عصر وتوسّعت قرناً بعد آخر من مختلف جهاتها، فبطبيعة الحال يتطلب الأمر تطور ظاهرة اللغة وتكاملها وتوسعها بما يناسب ذلك؛ لأنهما مترابطان بترابطٍ متبادل.

ولمّا رأى السيد الخوئي أن الوضع في ضوء تفسير المشهور لا ينسجم مع مكانة هذه المسألة وأهميّتها لدى العقلاء أبدى نظريةً جديدة متكاملة كمّاً وكيفاً، وهي نظرية التعهّد على أساس أنّها بنفسها نظرية عقلائية تتناسب مع مكانة هذه المسألة، وتتميّز عن غيرها بما يلي:

أولاً: إنها عبارة عن التلازم بين اللفظ الخاص والمعنى المخصوص المحقّق للدلالة بقضية شرطيّة يتعهّد بها العقلاء في كلّ مجتمع على طول التاريخ، وطرفاها: النطق باللفظ، وقصد إفهام المعنى؛ وعلى أساسه ينفي المحقق الخوئي وجودَ أيّ داعٍ آخر للنطق باللفظ سوى قصد الإفهام.

ثانياً: ان الدلالة الناتجة عن الوضع على أساس هذه النظرية دلالةٌ تصديقية عقلائية، لا تصوّرية محضة؛ لأن اللفظ يكشف ـ بعد التعهّد المذكور ـ كشفاً تصديقياً عن قصد المتكلم لإفهام المعنى، وأمّا الدلالة التصوّرية بين اللفظ والمعنى فهي لا تستند إلى الوضع بالمعنى المذكور، بل هي نتيجٌ للأنس الذهني بينهما.

ثالثاً: إنّ كلّ مستعملٍ يصبح واضعاً حقيقةً في ضوء هذه النظرية؛ لأنّ الوضع عبارة عن التعهّد، والفرض تعهّد كلّ مستعملٍ بأن لا ينطق باللفظ إلاّ عند إرادة إفهام معنى خاص قائم بنفسه.

نظرية الإبراز ومسألة الإنشاء

حيث كان التفسير المشهور للإنشاء عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ، رآه السيد الخوئي ناقصاً غير تام؛ فأبدى نظريةً جديدة تناسب مكانة المسألة وأهميّتها لدى العقلاء وآثارها الاجتماعية أيضاً، وهي نظرية الإبراز، أي أن الإنشاء عبارة عن إبراز الأمر الاعتباري النفساني بمُبرزٍ ما في الخارج من قولٍ أو فعل، وتتميّز هذه النظرية عن نظرية الإيجاد بأن الأولى مدلولٌ تصديقيّ للفظ، والثانية مدلول تصوّري، وتترتّب على هذه النظرية آثار مهمة:

الأثر الأول: إن مدلول الأوامر والنواهي على أساس هذه النظرية عبارة عن إبراز الأمر الاعتباري النفساني، دون الوجوب والحرمة، فإن الحاكم بهما في مواردهما هو العقل بملاك صدورهما من المولى بعنوان المولويّة، إذا لم تكن قرينة على الترخيص.

الأثر الثاني: إمكان الالتزام بالشرط المتأخّر على أساس أنّ الحكم الشرعي في ضوء هذه النظرية أمر اعتباري لا واقع موضوعيّ له، ما عدا اعتبار من بيده الاعتبار، وعليه فلا مانع من اعتباره مشروطاً بشرطٍ متأخر، كما يعتبره مشروطاً بشرطٍ مقارن.

الأثر الثالث: عدم المضادّة بين الأحكام الشرعية بأنفسها وذواتها؛ لأنها أمور اعتباريّة لا واقع لها حتى تتصوّر المضادّة بينها، فتنحصر المضادّة بين ملاكاتها في مرحلة الملاك، وبينها في مرحلة الامتثال، أمّا في مرحلة الجعل فلا.

الأثر الرابع: تقتضي هذه النظرية عدم اعتبار كون المبرِز لفظاً أو صيغةً خاصة، فإن كان ذلك فهو بحاجة إلى دليل، وإلاّ فمقتضى القاعدة كفاية كون المبرِز إشارةً أو فعلاً، بينما مقتضى نظرية المشهور اعتبار اللفظ، وأمّا كفاية غير اللفظ فهي بحاجة إلى دليل، فإن قام دليل على الكفاية كالسيرة أو نحوها فهو، وإلاّ فيكفي.

نظرية التحصيص ومسألة وضع الحروف

بعد انتقاده سائر النظريات في هذه المسألة، الواحدة تلو الأخرى، انتقاداً موضوعياً، أبدع الإمام الخوئي نظريّة التحصيص فيها، وتعني أنّ الحروف موضوعةٌ للدلالة على إرادة تفهيم تحصيص المفاهيم الإسمية وتضييقها، وتتميّز هذه النظرية عن تلك النظريات في أنّ مدلول الحروف في ضوئها يكون تصديقياً لا تصوّرياً فحسب، وأمّا في ضوء سائر النظريات فهو تصوّري لا تصديقي، ولذلك تعتبر هذه النظرية من حلقات نظرية التعهّد، وترتبط بها ارتباطاً وثيقاً.

نظرية عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية مطلقاً

رفض الإمام الخوئي جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية حتى لو كانت جزئيةً، على خلاف نظريّة المشهور، التي ترى جريانه فيها مطلقاً، وقد قام بإبداع هذه النظرية عبر التفاتةٍ كريمة منه إلى مسألةٍ دقيقة تبرّرها، وهي أن الاستصحاب في الشبهات الحكمية معارضٌ باستصحاب عدم سعة الجعل، فيسقط من جهة المعارضة.

من هنا، غيّرت هذه النظرية مجرى تاريخ الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وتركت لذلك تأثيرات كبيرة على أبواب الفقه كافّة.

نظرية التعارض ومسألة الواجبات الضمنيّة

عمد مشهور الأصوليين هنا إلى تطبيق قواعد باب المزاحمة، وذلك فيما إذا لم يتمكّن المكلّف من الجمع بين اثنين منها، لكن السيد الخوئي انتقد هذه النظرية مبدياً نظريةً أخرى، وهي نظرية التعارض فيما إذا لم يتمكّن المكلّف من الجمع بين الواجبين الضمنيّين، على أساس أن الأمر الأوّل قد سقط جزماً بسقوط متعلّقه، وعليه فإذا قام دليلٌ على جعل أمر آخر كما في باب الصلاة، فإن عيّن متعلقه فهو، وإلاّ فمردّد بين الفاقد لهذا الجزء أو ذاك، وعليه تقع المعارضة بين إطلاق دليلي الجزءين.

زيادة في أقسام الاستصحاب

أبدع الإمام الخوئي قسماً رابعاً من أقسام استصحاب الكلّي في مقابل المشهور؛ حيث حصروا أقسامه في ثلاثة، ولهذا الأمر آثار عملية في أبواب الفقه.

نقد نظرية الشهرة الفتوائية على مستوى الجبر والوهن

المعروف بين الأصوليين أنّ الشهرة الفتوائية إذا قامت على خلاف رواية معتبرة، وكانت الرواية في متناول أيديهم، فإنّها تكشف عن عدم حجيّتها وخروجها عن دليل الاعتبار، وإن كانت مستندةً إلى رواية ضعيفة فيها، فإنّها تكشف عن حجيّتها وصدورها عن المعصوم (، وقد جرى عملهم على أساس هذه النظرية في ممارساتهم الاستنباطية والتطبيقيّة في المسائل الفقهية على طول التاريخ.

أمّا الأستاذ الخوئي، فطرح ـ انطلاقاً من نبوغه الفكري ـ نظريةً جديدة أكثر شموليّةً ودقّةً وعمقاً، وذلك في ضوء نقطتين: إحداهما بمثابة منع الصغرى، والأخرى بمثابة منع الكبرى.

أمّا الأولى، فلأنّ الشهرة الفتوائية في المسألة التي تصلح أن تكون جابرةً فيها تارةً لنقاط ضعف الرواية، وكاسرةً تارة أخرى لنقاط قوّتها، هي الشهرة الفتوائية عند الفقهاء المتقدّمين المقاربين ـ عصراً ـ لزمان أصحاب الأئمة ( وحملة الأحاديث، لا الفقهاء المتأخّرين؛ حيث لا قيمة للشهرة بينهم، إلاّ أنّه لا طريق لنا قطّ إلى إحراز إعراض
المتقدّمين عن رواية في مسألةٍ ما، على الرغم من صحّتها، واستنادهم إلى رواية فيها على الرغم من ضعفها؛ لأن الطريق إلى ذلك منحصرٌ بالرجوع إلى كتبهم، بأن يكون لكلّ واحدٍ منهم كتاب استدلالي في الفقه ويكون واصلاً إلينا يداً بيد، والمفروض عدم
وجود كتاب منهم كذلك عندنا، أو أنه كان ولكنه لم يصل إلينا؛ فإذاً لا أصل لهذه النظرية.

وأمّا الثانية، فلأنّ الشهرة الفتوائية ليست حجّةً بنفسها، وعليه فأقصى ما تفيده التأثير بالكشف ـ ظنّاً ـ عن صدور الرواية إذا كانت مستندةً إليها، وعن عدم صدورها إذا كانت مخالفةً لها، لكنه من الواضح عدم إناطة حجيّة الأخبار بالظنّ بالصدور، بل هي منوطة بالوثوق النوعي، ولا ينافيه الظنّ الشخصي بعدم الصدور، ولذلك تختلف هذه النظرية عن نظرية المشهور اختلافاً جوهرياً، وتترتب عليها آثار مهمة في عملية التطبيق والاستنباط في أبواب الفقه المختلفة.

نظرية انفصال الإطلاق عن الدلالة اللفظية

ذهب الإمام الخوئي إلى نظرية خاصّة في مسألة الإطلاق، فاعتقد أنّ الإطلاق غير داخل في مدلول اللفظ؛ بل الحاكم به إنما هو العقل ببركة مقدّمات الحكمة، فيكون في نهاية المطاف مدلولاً لتلك المقدّمات، فلا يكون لفظاً وكلاماً حتى يكون كتاباً أو سنّة، بل هو دلالة ناشئة عن السكوت في مقام البيان.

وتترتّب على هذه النظرية نتائج:

النتيجة الأولى: إن الرواية المخالفة لإطلاق الكتاب لا تكون مشمولةً لما دلّ من النصوص على أنّ المخالف للكتاب زخرف أو باطل، حيث لا ينطبق عليها عنوان المخالف له، على أساس أن الإطلاق ليس مدلولاً للفظ لكي يكون المخالف له مخالفاً للكتاب، بل هو مخالفٌ لحكم العقل.

النتيجة الثانية: إن الروايتين المتعارضتين إذا كانت إحداهما موافقةً لإطلاق الكتاب والأخرى مخالفة له، لا تكونان مشمولتين لما دلّ على ترجيح الموافق للكتاب على المخالف له، على أساس أن إطلاق الكتاب ليس من الكتاب، فلا يكون الموافق له موافقاً للكتاب لكي يكون مشمولاً له.

النتيجة الثالثة: إن التعارض بين الروايتين إذا كان بالإطلاق فلا مجال للرجوع إلى مرجّحات باب المعارضة، بل لا موضوع لذلك؛ فإنّ ما دلّ من النصوص على الترجيح بها إنما هو في مورد تكون المعارضة فيه بين مدلوليهما لفظاً، وأمّا إذا لم تكن معارضةٌ بينهما، بل كانت بين إطلاقيهما، فلا تصدق المعارضة بين الروايتين، لكي تكون مشمولةً لتلك النصوص، ولهذا يسقط كلا الإطلاقين معاً من جهة المعارضة في المسألة، فالمرجع هو العامّ الفوقاني إن كان، وإلاّ فالأصل العملي.

مسألة الاستصحاب

بنى الأصوليون على أن الاستصحاب إذا كانت حجيّته على أساس الروايات، فيكون أصلاً عمليّاً، أمّا السيد الأستاذ الخوئي فأكّد ـ في وجهة نظر خاصّة ـ على أنّ الاستصحاب أمارة على الرغم من أن حجيته كانت على أساس الروايات، وليس أصلاً عمليّاً، غاية الأمر أن أماريّته تقع في طول سائر الأمارات لا في عرضها، ومن هنا تتقدم عليه الأمارات كافّة.

وقد ذهب الإمام الخوئي إلى هذا الرأي على أساس أنّ مفاد أدلّة حجية الاستصحاب هو التعبّد ببقاء اليقين السابق في ظرف الشك، لا التعبّد بالعمل بالشك في ظرفه، وفرق بين التعبيرين؛ حيث الأوّل تعبير عرفي عن موقع الاستصحاب كأمارة، فيما الثاني تعبير عرفي عن موقعه كأصل عملي، وأمّا كونه من أضعف الأمارات فهو بملاك أنّ التعبّد ببقاء اليقين السابق في ظرف الشك تعبّد عملي لا حكائي.

نظرية مثبتات الأمارات والأصول

المعروف بين الأصوليين أن مثبتات الأمارات حجّة دون مثبتات الأصول، بلا فرق في ذلك بين أنواع الأمارات.

أمّا الإمام الخوئي، فقدّم تحليلاً رأى فيه أنّ الموضوع لا يقع اعتباطاً بل يقوم على أساس، وهو أنّ الأمارات حيث تنظر إلى الواقع وتحكي عنه، نرى أنّها كما تحكي عن مدلولاتها المطابقية تحكي أيضاً عن مدلولاتها الالتزامية بالواسطة على أساس الملازمة بينهما ثبوتاً واثباتاً، على خلاف الحال في الأصول العملية، حيث لا تنظر إلى الواقع، ولهذا لا تثبت إلاّ مدلولاتها المطابقية في مقام الظاهر دون لوازمها.

وعلى أساس ذلك يظهر أنّ حجية مثبتات الأمارات ليست من لوازم أماريتّها، بل من لوازم حكايتها عن الواقع، وعليه فلابدّ من التفريق بين أنواع الأمارات أيضاً، فما يكون لسانه لسان الحكاية عن الواقع والنظر إليه، تكون مثبتاته حجّةً، أمّا ما لا يكون كذلك فلا تغدو مداليله الالتزامية حجة، كالاستصحاب، وقاعدتي الفراغ والتجاوز، وأصالة الصحّة ونحو ذلك، فتكون حال هذه الامارات حال الأصول العمليّة، بلا فرق بينهما من هذه الناحية، وعليه لا تتميّز الأمارات عن الأصول بذلك.

نظريّة المعيار في تمييز المسألة الأصولية

رأى الإمام الخوئي أنّ انتماء مسألةٍ ما إلى أصول الفقه رهينٌ بوجود الخلاف وإبداء النظر والرأي فيها؛ فإذا كانت المسألة مسلّمةً واضحة لدى الكلّ درجةً لم يعد فيه مجال لإبداء نظر أو رأي فيها، لم تكن أصولية؛ لأنّ علم الأصول وضع لتحديد النظريات العامة، من هنا كان الأصول نظرياً والفقه تطبيقياً، فتكون نسبته إليه كنسبة المنطق العام إلى سائر العلوم.

وعلى أساس ذلك، ذكر الأستاذ الخوئي أن مبحث حجية الظواهر ليس من المسائل الأصولية، وكذلك أصالة الطهارة في الشبهات الحكمية؛ ذلك أنّ المسألتين من المسائل المسلّمة الواضحة عند الجميع، بدرجةٍ لا مجال معها لإبداء النظر وإعمال الرأي، ولهذا لم ينطبق عليهما ضابط المسألة الأصوليّة ومعيارها.

نظريّة السلب الجزئي في مفهوم الوصف

بنى الإمام الخوئي على دلالة القيد في القضية على المفهوم، لكن لا بمعنى دلالته على انتفاء سنخ الحكم بانتفائه، بل بمعنى أنه يدلّ على أنّ موضوع الحكم في القضية ليس هو الطبيعي على نحو الإطلاق، بل حصّة خاصّة منه، على أساس أنّه لو لم يدلّ على ذلك لكان لغواً محضاً، فيكون وسطاً بين القول بمفهوم القيد والقول بعدمه، وتترتب على ذلك آثار في المسائل الفقهية.

*     *     *
الاجتهاد والتجديد في الفقه الإسلامي
الاجتهاد والتجديد في الفقه الإسلامي
الشيخ حسن الصفار
الشيخ حسن الصفار(*)
مدخل في ضرورة الاستمرارية الاجتهادية
يرى الفقهاء أن الاجتهاد واجبٌ على الأمّة وجوباً كفائياً، فلابد أن يكون في كلّ عصر وجيل من أبناء الأمة من يبلغون رتبة الاجتهاد، ويقومون باستنباط الأحكام الشرعية.

وقد ربط بعض الفقهاء هذا الحكم بمسألة أخرى، وهي مسألة جواز تقليد المجتهد الميت ابتداءً، المسألة الخلافية المعروفة بين الفقهاء؛ حيث يتفق الفقهاء على صحّة تقليد الميت استمراراً، على خلافٍ في التفاصيل، أما تقليد الميت ابتداءً فأكثر المعاصرين يرى عدم صحّته.

وثمّة رأي يرى أنّه إذا قلنا بجواز تقليد الميت ابتداءً، سقط وجوب الاجتهاد على الأمّة، أما إذا قلنا بعدم الجواز فسيكون من اللازم على الأمّة أن تُنجب مجتهدين أحياء.

والصحيح أن الحكم لا ينبغي أن يتوقّف على ذلك، حتى لو قلنا بأنه يجوز تقليد الميت ابتداءً، فإنّ ذلك لا يعني الاستغناء عن وجود المجتهدين والفقهاء الأحياء، لماذا؟ لأن المجتهد الميت قد أعطى الرأي الفقهي فيما عاصره من المسائل، فإذا كانت هناك مسألةٌ جديدة فما العمل عندها؟ فلابدّ وأن يكون هناك مجتهدون أحياء.

لكن هل مجرّد وجود المجتهد يكفي أم أنّ المطلوب أن يُعمل ملكة الاجتهاد؟ بالتأكيد المطلوب هو الأمر الثاني، أما وجود المجتهد بدون أن يقوم بدور الاجتهاد والإفتاء، فمثله كمثل الطبيب الذي لا يُمارس دوره في علاج المرضى، كما أن القيام بدور الاجتهاد لا يقتصر على المسائل الجديدة، وإنما على المجتهد أن يُبدي رأيه ويجتهد في المسائل التي أعطى الفقهاء السابقون فيها رأياً، وهذا أمرٌ بديهي.

والسؤال: لماذا هذا الأمر مع العلم أنّ الاجتهاد في أيّ مسألةٍ من المسائل يستغرق وقتاً وجهداً ليس بسيطاً، كما أنّ العلماء السابقين أشبعوا المسائل التي أفتوا بها بحثاً ونحن نثق بمكانتهم العلمية وإخلاصهم؟

والجواب: لا يصحّ للفقيه أن يعتمد على آراء الفقهاء السابقين، وإلا أصبح مقلّداً، فمن حيث المسائل المستجدّة ليس هناك جدال حول ضرورة أن يكون للمجتهد رأي فيها، أما بالنسبة للمسائل التي أعطى الفقهاء السابقون فيها رأياً فإنه يتحتّم على الفقيه المجتهد التأكّد من تلك الآراء، فلعلّ هناك خطأ أو اشتباهاً، وربما تتضح للفقيه رؤيةٌ لم تتضح للفقهاء السابقين، أو تنكشف له نقطة ضعفٍ في الأدلّة لم يقف عليها الفقهاء السابقون؛ لذلك يجب أن يجتهد الفقيه في تلك المسائل، ولا يعتمد على اجتهادات الفقهاء السابقين، وهذه ميزة هامّة لحيوية الفكر والفقه الإسلامي، ليكون لديه قابلية التجدّد، ولا تكون هناك حالة ركود وجمود.

الاجتهاد بين الحريّة الفكرية وجرأة التجديد
إضافةً إلى ذلك يتأثّر رأي الفقيه بمستواه العلمي، وبالبيئة التي عاش فيها؛ لذلك لزم على الفقيه الذي يليه أن يُعيد النظر في المسائل، فلعلّه يتضح له رأي آخر يخالف الرأي الذي توصّل إليه السابقون.

في بعض الأحيان، تحصل حالة ركود في الأمّة، فلا تكون هناك جرأة لطرح رأي جديدٍ، ولا يكون هناك تقبلٌ لرأيٍ يُخالف آراء السابقين، أو يُخالف الرأي السائد، وعادة ما تكون تقع مشكلة حينما تُطرح في الساحة الفكرية أو الفقهية آراءٌ جديدة غير تلك الآراء المتداولة السائدة، فإذا لم تكن هناك فرصة لطرح رأيٍ جديد فإنّ مبرر الاجتهاد ينتفي؛ فلابد وأن يكون المجال مفتوحاً والفرصة سانحةً لكي يُقدّم الفقيه النتائج التي أدّى إليها رأيه واجتهاده.

وقد واجه البحث العلمي عند الشيعة هذه المشكلة في وقت مبكّر، وكانت أوّل مشكلة واجهها الفقه الشيعي بين الجمود على آراء الفقهاء السابقين، وبين التجاوز لها ونقدها علمياً، يؤرّخ لها بالقرن السادس الهجري، فكيف حصلت هذه المشكلة؟ ومن هم أبطالها؟

نظرة في تاريخ الانتكاس الفقهي:
الشيخ الطوسي والزعامة العلمية
كان هناك فقيهٌ بارز في القرن الخامس الهجري هو الشيخ محمد بن الحسن الطوسي (385-460هـ)، يُطلق عليه لقب شيخ الطائفة، وهو الذي أسّس الحوزة العلمية في النجف الأشرف، بعد أن غادر بغداد بسبب فتنة طائفية أورى نارها السلجوقيون سنة 448هـ.

كان الشيخ الطوسي عالماً عظيماً، ومحقّقاً مبدعاً، وكان ثريَّ المعرفة والعلم، وقد منحه الخليفة العباسي، القائم بأمر الله عبدالله بن القادر بالله أحمد، كرسيَّ الكلام والإفادة، وقد كانت لهذا الكرسيّ يومذاك عظمة وقدر يفوقان الوصف؛ إذ لم يُسمح بها إلا لمن برز في علومه، وتفوّق على أقرانه، ولم يكن في بغداد يومذاك من يفوقه قدراً، أو يفضل عليه علماً، فكان هو المتعيّن لذلك الشرف(
).

وكان يحضر تحت منبر تدريسه مئات العلماء شيعةً وسنة، فمن الشيعة يحضر تدريسه ثلاثمائة مجتهد، ومن السنّة يحضر تدريسه المئات من طلبة العلوم الدينية.

وقد أثرى الشيخ الطوسي مختلف مجالات المعرفة الإسلامية؛ ففي مجال الحديث يعتمد المذهب الإمامي على أربعة كتب: الكافي للشيخ الكليني (328هـ)، ومن لا يحضره الفقيه لابن بابويه القمي (381هـ)، وتهذيب الأحكام والاستبصار للشيخ الطوسي، فنصف مصادر الحديث عند الإمامية كتبَها الشيخ الطوسي، أمّا على صعيد التفسير، فكان أوّل تفسير هامّ للقرآن الكريم عند الشيعة ما سطره يراع الشيخ الطوسي تحت عنوان: التبيان في تفسير القرآن.

وفي الفقه، تعود أبرز الكتب الفقهية لما دوّنه الشيخ الطوسي، مثل المبسوط في الفقه، والخلاف في الفقه المقارن، والنهاية في مجرّد الفقه والفتاوى، وفي الأصول كتب الطوسي كتاب العدّة في أصول الفقه، وكذا الأصول الاعتقادية.

وفي علم الرجال يبرز كتاباه المشهوران: الفهرست والرجال، وهما من الأصول الرجالية المعوّل عليها عند العلماء.

إذن، فهو عالم موسوعي، له ثراء علمي ومعرفي؛ ولذلك هيمنت شخصيّته على الطلاب والعلماء، فلم تكن هناك جرأةٌ لطرح رأيٍ في مقابل رأيه، إمّا لأنه ليس هناك قدرة لطرح رأيٍ فوق رأيه، أو لهيبةٍ له في نفوس العلماء، أو لحُسن ظنٍّ برأيه وفتاواه.

واستمرت الحالة على هذا المنوال إلى ما بعد وفاة الشيخ الطوسي، إذ لم يتجرّأ أحدٌ من الفقهاء أن يُعطي رأياً مخالفاً لرأيه، ليبقى هذا الجمود الفقهي عند الفقهاء قرابة قرنٍ ونصف من الزمن.

ابن إدريس الحلّي ومعركة التجديد

ظلّ الوضع كذلك إلى أن جاء العالم الكبير محمد بن إدريس الحلي (543 ـ 598هـ)، يقول الشيخ آغا برزك الطهراني: «مضت على علماء الشيعة سنون متطاولة، وأجيال متعاقبة، ولم يكن من الهيّن على أحدٍ منهم أن يعدو نظريات شيخ الطائفة (الطوسي) في الفتاوى، وكانوا يعدّون أحاديثه أصلاً مسلّماً، ويكتفون بها، ويعدّون التأليف في قبالها وإصدار الفتوى مع وجودها تجاسراً على الشيخ وإهانةً له، واستمرّت الحال على ذلك حتى عصر الشيخ ابن إدريس، فكان أعلى الله مقامه الشريف يسمّيهم بالمقلّدة، وهو أوّل من خالف بعض آراء الشيخ وفتاواه، وفتح باب الردّ على نظريّاته، مع ذلك فقد بقوا على تلك الحال حتى أنّ المحقق وابن أخته العلامة الحلّي ومن عاصرهما بقوا لا يعدُون رأي شيخ الطائفة»(
).

كان الشيخ ابن إدريس شابّاً نابغة حادّ الذكاء، كما كان محققاً ومجدّداً، رأى أن الجوّ العام غير طبيعيّ تجاه آراء الشيخ الطوسي التي لا يجرؤ أحد من الفقهاء أن يتجاوزها، كما أن أيّ رأي يُخالف رأي الشيخ الطوسي لا يحظى بالقبول، بل يتعرّض للسخرية والاستهزاء؛ فرأى أنّ من واجبه الشرعي أن يثور على هذه الحالة، فكتب كتاباً أسماه: السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، تعمّد فيه المناقشة لأغلب آراء الطوسي وطرح الآراء التي يُخالفه فيها بكل جرّأة، مقدّماً في ذلك الأدلّة التي تؤيد آراءه، كما شنّ هجوماً على الفقهاء المعاصرين له مطلقاً عليهم اسم المقلّدة، وكان ينتقد الفكر السائد الذي يدعو للجمود أمام آراء الشيخ الطوسي.

أمّا الفقهاء المعاصرون له، فلم يقبلوا منه هذا التوجّه المخالف للشيخ الطوسي، وثاروا عليه، فوقع بذلك أوّل صراعٍ بين الجمود والتجديد في تاريخ الفقه الشيعي.

ويعدّ كتاب السرائر أشهر كتب الشيخ ابن إدريس الحلي وأهمّها، وهو من مصادر الفقه الشيعي، بل لا يوجد مؤلّف بأهميّته ما بين مؤلّفات الشيخ الطوسي في القرن الخامس الهجري وتصانيف المحقق الحلي في القرن السابع، وقليلون هم الفقهاء الذين أتوا بعد ابن إدريس دون أن يستندوا إلى السرائر أو يرجعوا إليه أو يأتوا على ذكره(
).

صحيحٌ أن الشيخ ابن إدريس عانى من معارضة المعاصرين له ومحاربتهم إياه، لكنّه قدّم خدمةً عظيمة لحركة الاجتهاد وحريّة البحث العلمي، وكلّ من يدرس تاريخ الفقه الشيعي يترحّم على هذا الرجل الفذّ، الذي كسر حاجز الركود والجمود في الفقه الشيعي، ولولا حركته المباركة للتجديد لأصبح الاجتهاد عنواناً بدون معنى.

يقول صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني: «كان هذا الشيخ (ابن إدريس الحلّي) فقيهاً أصولياً بحتاً ومجتهداً صرفاً، وهو أوّل من فتح باب الطعن على الشيخ (الطوسي)، وإلا فكلّ من كان في عصر الشيخ أو من بعده إنما كان يحذو حذوه غالباً إلى أن انتهت النوبة إليه»(
).

ويقول الشيخ عبّاس القمي: «شيخ فقيه، ومحقّق نبيه.. وقد أذعن بفضله العلماء المتأخّرون وأقرّوا بعلمه وفقهه وتحقيقه..»(
)، ويصفه الشهيد السيد محمد باقر الصدر بالفقيه المجدّد(
).

لقد عانى ما عاناه في حياته بسبب جرأته وتمسّكه بحرية الفكر وحقّ التعبير عن الرأي، لكنه فتح الطريق أمام الفقهاء ليطرحوا آراءهم بكلّ جرأةٍ وشجاعة، وبالطبع فإن الذي يسير وفق الرأي السائد يسلم من أيّ اتّهام، لكنّ المخالف للسائد هو الذي يجب أن يتحلّى بالصبر والثبات تجاه ما يطرح من آراء يؤمن بها ويرى صوابيّتها.

والمسألة لا تعني تمجيد المخالفة لذات المخالفة، وإنما الأمر أنّ هذا الرأي الجديد له أدلّته، والناطق به أهلٌ لأن يُبدي رأياً في المجال الذي يتحدّث فيه، وهذا هو المطلوب في كلّ عصر وزمان، ومن الطبيعي أن لا تعني الإشادة بدور ابن إدريس تصويب آرائه جميعها، فهو كغيره من الفقهاء قد يصيب وقد يخطئ، ولا يمكن القول بأرجحّية رأيه في كلّ المسائل التي خالف فيها الشيخ الطوسي، لكنّ التمجيد والتقدير إنما هو لدوره النقدي العلمي، ولمنهجيته في ممارسة الاجتهاد والتجديد، خارج أسر رأي السلف، وسقف فتاوى المشهور، على حساب الدليل والبرهان.

إن بعض الآراء التي قرّرها وأفتى بها ابن إدريس الحلي، تتصف بالتشدّد، وقد لا تصمد أمام البحث والنقد العلمي، وقد ناقشها العلماء بعده، وردّوا عليه، وأبانوا نقاط الضعف في أدلّته، ومنها مثلاً قوله بكفر ولد الزنا، وترتيب أحكام الكفر في التعامل معه، وقوله بحرمة صلاة الجمعة للفقهاء إلا للإمام العادل أو من نصبه، وقوله بعدم اشتراط الفقر في إعطاء الخمس لأيتام بني هاشم، بل يمكن تحويل الخمس إليهم حتى مع غناهم وعدم حاجتهم.

الاجتهاد دعوةٌ إلى التجديد

تحتاج الأمّة إلى التجديد في الاجتهاد في الفكر والفقه، في كلّ عصرٍ وزمان، وخاصّةً أمام المنعطفات، فإذا كانت هناك منعطفات كبيرة في حياة البشرية وتحدّيات تواجهها الأمة فإنّ الحاجة للتجديد تغدو أكثر إلحاحاً؛ لأن الفقهاء السابقين أعطوا آراءهم من خلال الوضع الذي كانوا يعيشونه، والبيئة التي كانوا يتفاعلون معها، لكن مع تغيّر الأوضاع والتطوّرات في العالم، يجب الاجتهاد بجرأة وانفتاح، فلعلّ المتغيرات والتطوّرات تفتح المجال للتفكير بشكلٍ آخر.

ولا شك أن كثيراً من موضوعات الأحكام الشرعية قد استجدّت أو تغيّرت عمّا كانت عليه في زمن الفقهاء السابقين، ممّا يعني تغيّراً في الحكم تبعاً لتغيّر الموضوع، كما أن فرص الفقيه في استقصاء النصوص الشرعية، والاطلاع على الآراء الفقهية وأدلّتها، أصبحت أكبر وأفضل؛ فإن الفقيه في الزمن الماضي كان يصرف وقتاً وجهداً كبيراً لجمع النصوص والآراء من كتبٍ مخطوطة، أو محدودة التداول والانتشار، بينما يستطيع اليوم الاطلاع على أكبر عددٍ من النصوص والآراء عبر جهاز الحاسوب، وبجهدٍ بسيط لا يُذكر.

ولا يمكن تجاهل تأثير التراكم العلمي والمعرفي، فأمام فقيه العصر نتاجٌ علميّ معرفي هائل في مختلف مجالات العلوم، بما فيها العلوم الشرعية، حيث أثراها علماء العصور الماضية باجتهاداتهم وآرائهم، فرصيد المعرفة والعلم والخبرة والتجربة المتوفّر اليوم أعظم وأضخم مما كان متوفراً في الأزمنة السابقة.

صحيح أن الفقهاء في العصور المتقدمة كانوا يمتلكون ميزة القُرب من عصر النص، لكنهم يفتقدون ما أشرنا إليه من امتيازات معاصرة.

عوائق التجديد وإشكاليّاته

تنتصب أمام الفقيه عوائق مختلفة تعترض طريقه لتجديد الرأي والنظر فيما هو موروثٌ مشهور، أو سائدٌ متداول من الآراء الفكرية والفقهية، وأبرز تلك العوائق سيطرة الأجواء المحافظة التي ترفض الرأي الآخر، ووجهة النظر المخالفة، في الحوزات العلمية والأوساط الدينية غالباً، حيث ينظر بعضهم إلى الرأي الجديد وكأنه بدعةٌ أو خروج عن الإطار الشرعي، أو تهديدٌ للعقيدة والأصالة وثوابت الدين، وقد تدخل الأغراض الشخصية والمصلحيّة على الخط، فيتداخل الاختلاف في الرأي مع التضارب في المصلحة أو النزاع على المكانة والموقعيّة، وهنا يُشهر سلاح الاتهام والتشكيك تجاه صاحب الرأي المخالف الجديد، وتستثار عواطف الجمهور ومشاعره ضدّه.

هذه المعاناة عادةً ما يواجهها الفقهاء المجدّدون، وقد أخذ الشيخ ابن إدريس حظّه من هذه المعاناة؛ فقد اتهموه بترك أخبار أهل البيت والإعراض عنها، كما ذكر ابن داود الحلّي في رجاله، حيث قال: «محمد بن إدريس العجلي الحلّي، كان شيخ الفقهاء بالحلّة، متقناً في العلوم، كثير التصانيف، لكنه أعرض عن أخبار أهل البيت»(
).

فهل يُعقل أن يُعرض فقيهٌ شيعي عن أخبار أهل البيت (؟ ثم إنّ للشيخ ابن إدريس كتاباً جمع فيه كثيراً من الأحاديث والأخبار عن أهل البيت ( عنوانه: مستطرفات السرائر، كما أن كتابه السرائر مملوءٌ بأخبار أهل البيت، وفي كثير من الموارد حرصٌ على نقل متون الأخبار بعينها، لكن تحوّل الخلاف من نهجه العلمي إلى الخصام الشخصي ينتج مثل هذه الاتهامات.

كما اتهم ابن إدريس وقُدح فيه باعتباره قد أهان الشيخ الطوسي وطعن فيه، بل قال بعضهم: إن ابن إدريس توفى في سنّ مبكر من عمره جزاءً له على توهينه وإساءته الأدب مع الشيخ الطوسي!! حسب نقل الشيخ محمد المازندراني في منتهى المقال(
).

وقد ناقش هذه التهمة باحث معاصر، واستقصى كتاب السرائر للشيخ ابن إدريس ليرى كيفية تعامله مع شخصية الشيخ الطوسي، فاكتشف أنه مع مناقشته الجادّة لآراء الشيخ الطوسي، لكنه يذكره بكلّ احترام وتقدير وتجليل، ورصد هذا الباحث أربعة عشر شكلاً لذكر الشيخ الطوسي في كتاب ابن إدريس، ليس في شيء منها أي إساءة أو توهين، حيث يعبّر عنه بمثل قوله: «شيخنا أبو جعفر»، «شيخنا السعيد أبو جعفر»، «الشيخ الفقيه»، «رضوان الله عليه»، «رحمه الله»، «رضي الله عنه»، «الشيخ السعيد الصدوق أبو جعفر رضي الله عنه وتغمّده الله تعالى برحمته».

بل إن الشيخ ابن إدريس حينما وجد قولاً نقله الشيخ الطوسي عن السيّد المرتضى، مع عدم وجود ذلك القول في أيّ من كتب السيد المرتضى أو مصنّفاته، بل المنقول خلافه، برّر للشيخ الطوسي ذلك بقوله: «ولعلّ شيخنا أبا جعفر سمعه من المرتضى في الدرس، وعرفه منه مشافهةً، دون المسطور، وهذا هو العذر البيّن، فإن الشيخ ما يحكي ـ بحمد الله تعالى ـ إلا الحقّ اليقين، فإنه أجل قدراً، وأكثر ديانةً من أن يحكي عنه ما لم يسمعه ويحققه منه».

ويلاحظ في بعض الحالات التي يذكر فيها ابن إدريس كلاً من الشيخ الطوسي والشيخ المفيد والسيد المرتضى أن تعابيره في حقّ الشيخ الطوسي تكون أكثر احتراماً وتقديراً(
).

لكن مع ذلك كله، ألصقت تهمة الإهانة والطعن على الشيخ الطوسي بالشيخ ابن إدريس، بسبب جرأته على طرح الرأي الآخر.

معاناة متجدّدة أمام النهضة الاجتهاديّة

ما عاناه الشيخ ابن إدريس الحلّي من بعض الوسط العلمي الديني بسبب جرأته في الاجتهاد، وممارسة حقّه في التعبير عن الرأي، بل القيام بواجبه الشرعي في تبيين ما يدين الله به من رأي وصل إليه اجتهاده، هو حالة متكرّرة ومعاناة متجدّدة يواجهها العلماء الأحرار في تفكيرهم ومواقفهم في مختلف العصور.

وقد تحدّث الشهيد الشيخ مرتضى المطهري في عدد من خطاباته وكتاباته عن هذه المشكلة التي تعيق تطوّر الفكر والفقه الإسلاميين، ونقل ـ في حديث له حمل عنوان: المشكلة الأساس في جماعة علماء الدين ـ عن الإمام السيد حسين البروجردي شكواه من الضغوط التي تقيّده في الوسط الديني من إعلان بعض آرائه وفتاواه، قائلاً: «إن التقيّة من أصحابنا أهمّ وأعلى».

وأشار الشيخ المطهري إلى أن المسألة لا تقتصر على رفض طرح الرأي الجديد، وإنما حتى التجديد في الوسائل والأساليب المتداولة في الحوزة العلمية يواجه عوائق وممانعة؛ فالشيخ عبد الكريم الحائري مؤسّس الحوزة العلمية في قم اضطرّ للتراجع عن فكرة تخصيص دروس لتعلّم اللغة الإنجليزية في الحوزة آنذاك، بسبب ضغط بعض الجهات التي أثارت زوابع وتشكيكات بعدم جواز صرف الحقوق الشرعية على تعلّم لغة الكفار!! بالطبع تجاوزت الحوزة العلمية في قم أخيراً هذه المشكلة وأصبح تدريس اللغات الأجنبية قائماً(
).

وحين أعلن الإمام السيد محسن الحكيم تغيير رأيه وأفتى بطهارة أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن ألحق بهم، ثارت ضدّه زوبعةٌ من بعض الأطراف الدينية، ويشير الشيخ محمد جواد مغنية في كتابه: فقه الإمام الصادق، إلى حساسية الأجواء الدينية من طرح مثل هذا الرأي الفقهي في مسألة جانبية فيقول: «عاصرت ثلاثة مراجع كبار من أهل الفتيا والتقليد، الأول كان في النجف الأشرف، وهو الشيخ محمد رضا آل يس، والثاني في قم، وهو السيد صدر الدين الصدر، والثالث في لبنان، وهو السيد محسن الأمين، وقد أفتوا جميعاً بالطهارة ـ طهارة أهل الكتاب ـ، وأسرّوا بذلك إلى من يثقون به، ولم يعلنوا خوفاً من المهوّشين، على أن (الشيخ) يس كان أجرأ الجميع، وأنا على يقين بأن كثيراً من فقهاء اليوم والأمس يقولون بالطهارة، ولكنهم يخشون أهل الجهل، والله أحقّ أن يخشوه»(
).

هذا ما كان قبل حوالي نصف قرن، أما اليوم فالرأي السائد بين الفقهاء هو القول بطهارة أهل الكتاب، بل هناك رأي أخذ بالتبلور عند بعض الفقهاء بطهارة الكفار كافّة، فالإنسان لا يكون نجساً بسبب دينه أو عقيدته.

ومع قوّة شخصية الإمام الخميني ( ومكانته، لكنّه لما أفتى ببعض المسائل المخالفة للرأي الفقهي السائد، كفتواه بجواز الشطرنج إذا لم يكن فيه قمار مالي، ثارت ضدّه بعض الزوابع، وكتب له بعض تلامذته ناصحين بأن لا يُصدر مثل هذه الآراء المخالفة للمشهور؛ لأن بعضهم يستغلّها لتشويه سمعته والتشكيك في نزاهته!

وقد أشار الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي إلى أن كثيراً من العلماء يحملون رأيهم في صدورهم، ولا يبوحون به خشية الوقوع في الخلاف والاختلاف، ضارباً على ذلك مثلاً بقول الشيخ محمد أبو زهرة في أحد المؤتمرات: إنّ عنده رأي كتمه عشرين عاماً ويريد أن يبوح به الآن، وقال الشيخ القرضاوي: إنني كتمت بعض الفتاوى لسنين طويلة خشية أن يهاجمني المهاجمون ثم بدأت أفصح عن هذه الفتاوى وأنشرها (
).

ممارسة الحرية الفكرية وضرورة الدفاع عنها

إن الاستسلام لهذه المشكلة والخضوع لها، يكلّف الإسلام والأمّة ثمناً باهظاً، فتشريع الاجتهاد ليس أمراً عبثياً، ولا ترفيّاً، إنما لأن طبيعة الحياة والإنسان تقتضي ذلك، والاجتهاد يظهر حيوية الفكر والفقه الإسلامي وصلاحيته لكلّ زمان ومكان.

أمّا الجمود والركود والوقوف عند آراء السلف وفتاوى المشهور على حساب الدليل والبرهان، فإنّه يفرّغ الاجتهاد من محتواه، ويجعله عنواناً شكلياً، حينما يجد الفقيه والمفكّر نفسه مقيّداً بالرأي السائد والمتداول.

والأمة الإسلامية تواجه اليوم تحدّيات كبيرة على مختلف الأصعدة الفكرية والسياسية والاجتماعية، فلا بد وأن يجتهد علماؤها ومفكّروها لتلمّس طريق الخلاص، والارتقاء إلى مستوى التحدّي، وذلك يستدعي استنهاض الفكر واستثارة الرأي، وفتح باب الاجتهاد على مصراعيه للأكفّاء والمؤهّلين، دون قيودٍ سياسية أو اجتماعية.

إن حرية الفكر وحقّ التعبير عن الرأي مطلبٌ إنساني، تتطلّع إليه كلّ الشعوب، فهل يصح أن يُحرم منه العلماء والمفكّرون داخل أوساطهم؟ وإذا كان هناك من يتحدّث عن بعض سلبيات حرية الرأي والفكر، فإن مواجهة تلك السلبيات لا يكون بالقمع والحصار، وإنما بالمنازلة العلمية، والطروحات المنهجية التي ترشّد المسار، فسلبيات الجمود والإرهاب الفكري أكثر ضرراً وأشدّ خطراً.

وأود ـ في نهاية حديثي ـ التركيز على أن ممارسة الاجتهاد وإعطاء الرأي والفتوى في مسائل الفقه هو حقّ للمجتهد الفقيه دون من لا يمتلك هذه الكفاءة، كما أن للاجتهاد ضوابطه المقرّرة.

إن حرية البحث والنظر ومجال التعبير عن الرأي من الأجواء الطبيعية للاجتهاد وتنمية القدرات والطاقات، وبلورة الآراء وإنضاج الأفكار وتكامل النظريات.
إن الساحة العلمية الدينية بحاجةٍ ماسّة إلى وجود الفقهاء المتوفّرين على الجرأة والشجاعة لمواجهة التحديات الخطيرة، كما أنّ إدارة الصراع الفكري والاختلاف العلمي يجب أن تتمّ وفق آداب الإسلام وأخلاقيات العلم والمعرفة، ولا يجوز استخدام الأساليب الخاطئة في إسقاط الأشخاص والتشكيك في النوايا، وتحشيد عواطف الجمهور.
لقد آن أن تنبثق داخل الأجواء العلمية والدينية جهات تتبنّى الدفاع عن حرية الفكر وحق التعبير عن الرأي، فهناك شريحةٌ واسعة في الوسط الديني تؤمن بذلك، لكنها لم تأخذ مبادرةً لخدمة هذا التوجّه، مما ترك الساحة فارغةً لضغوط الأطراف المحافظة والممانعة للتغيير والتطوير، إن مستوى الوعي عند الجمهور قد تقدّم، والإحساس بضرورة التجديد قد اتسعت رقعته، لكن العناصر الواعية في الوسط العلمي والديني بحاجة لتكثيف جهودها من أجل الدفاع عن حرية الفكر وحقّ التعبير عن الرأي.
*     *     *
الهوامش
أزمة الحديث النبوي عند أهل السنّة
أزمة الحديث النبوي عند أهل السنّة
د. يحيى محمد
د. يحيى محمّد(*) 
مقدّمة
يعدّ الحديث النبوي المصدرَ الثاني من مصادر التشريع؛ حيث يتقدّمه القرآن الكريم، ويأتي بعده الإجماع، ثم سائر المصادر الأخرى المتعلّقة بالاجتهاد فيما لا نصّ فيه، كالقياس وما إليه. ومن حيث التشريع، يعتبر الحديث عند العلماء أهمّ هذه المصادر قاطبة؛ وذلك باعتباره يحظى بميزتين لا ينافسه في جمعهما مصدر آخر، ذلك أنّ له مرجعية إلهية مثلما للقرآن الكريم، كما أنّه من المصادر المفصّلة مثلما هي الحال مع القياس وما إليه من مصادر الاجتهاد فيما لا نصّ فيه؛ وبذلك يختلف القرآن الكريم على أساس كونه من المصادر المجملة لا المفصّلة؛ وعليه يستعان بالحديث في تبيان ما هو مجمل من القرآن، حتى جاء عن مكحول أنه قال: القرآن أحوج إلى السنّة من السنّة إلى القرآن، كما قال يحيى بن أبي كثير: السنّة قاضية على الكتاب، ليس الكتاب قاضياً على السنّة (
).
كذلك يختلف الحديث عن الإجماع، باعتبار أنّ مصاديق هذا الأخير قليلةٌ للغاية، وللسبب عينه يختلف عن العقل المعدّ أحد مصادر الاجتهاد والتشريع لدى الإمامية الإثني عشرية، كما يختلف عن القياس وغيره من أدوات الاجتهاد فيما لا نصّ فيه، باعتبارها غير معصومة ولا تمتّ إلى المرجعية الإلهية بصلة؛ لذلك عدّت من مصادر المعرفة الموضوعة للاضطرار، وليس الحال كذلك مع الحديث، حيث يعدّ الوحيد الذي يحظى بجمع الميزتين المشار إليهما، ممّا يجعل مبرّر الاعتماد عليه قوياً مقارنةً بغيره من المصادر المذكورة.

وهذا هو السبب الذي جعل العلماء يعوّلون فيه على الحديث أكثر من غيره. لكن السؤال الذي يرد بهذا الصدد: هل للحديث مصداقيةٌ من الحجية كما يصوّرها لنا البيانيّون؟ فهل يحظى بحجية كحجيّة القرآن؟ وهل طُلب من المسلمين الأخذ به واتّباعه كما يزعم أهل البيان؟ وهل وصل إلينا كاملاً من غير تبديلٍ وتغيير وزيادة ونقصان؟ وهل سلك المتأخرون مسلك السلف الأوّل في التعامل معه؟ إلى غير ذلك من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات شافية.

بادئ ذي بدء، هناك عصران مختلفان ومتضادان، نطلق على الأوّل منهما: عصر التحفّظ، ويشمل ما كان عليه كبار الصحابة والتابعون، وعلى الثاني: عصر الانشغال والاشتغال، ويتجلّى في أعمق صور تطوّراته لدى المتأخرين من علماء القرن الثالث الهجري وبعده. وتفصيل البحث عن هذين العصرين سيكون كالآتي:

1 ـ عصر التحفّظ
أـ المنشأ
مرّت على الحديث النبوي مراحل وأطوار تختلف كثيراً عن تلك التي جرت على القرآن الكريم؛ فقد بدأ القرآن بالتدوين، ومن ثم الجمع، ومن بعده الإقرار بنسخةٍ مصحّحة تناقلتها الأجيال منذ زمن ثالث الخلفاء الراشدين وحتى يومنا هذا، وهي المعروفة بمصحف عثمان، أمّا الحديث فأمره يختلف؛ ذلك أنه لم يجد تشجيعاً على تدوينه بالشكل الذي حصل مع القرآن، بل على العكس وردت الأخبار الكثيرة عن النبي ( والصحابة والتابعين ما تفيد كراهة كتابته، ومع أنّه وردت في القبال أخبار أخرى تدعو إلى الكتابة، لكن هذا الأمر لا يلغي حقيقة كون النبي ( لم يُرد لحديثه أن يدوّن تدويناً عاماً؛ إذ من الجائز أنّه كان يتقبّل الكتابة الشخصية كالذي تدلّ عليه الكثير من الأخبار، وقد عدّها الحفّاظ ليست بأقوى من تلك التي أبدت الكراهة في الكتابة، وبعضها لا يتنافى مع مضامين الأولى؛ كالكتابة المعلّلة لأجل الحفظ، أو لطلب ما فات من خطبة النبي (، وربما قام بمنع الكتابة أحياناً عندما خشي أن تتحوّل إلى التداول العام، كما تدلّ عليه بعض الأخبار (
).

وفي الأحوال كافّة، ليس هناك ما يدلّ على اهتمام النبيّ بأمر كتابة الحديث مثلما فعل مع القرآن الكريم، وبقي هذا الحال على ما هو عليه طيلة قرنٍ من الزمان، وذلك في عهد كلّ من الصحابة والتابعين، وقد ذكر الحفّاظ أكثر من تفسير لما حدث من منع كتابة الحديث، أو الأمر بمحوه وإزالته، ومن ذلك احتمل ابن الصلاح أمرين: أحدهما أنّ النبي ( أذن في الكتابة عنه لمن خشي عليه النسيان، ونهى عنها لمن وثق بحفظه مخافة الاتكال على الكتاب، والآخر هو أنه نهى عن الكتابة خوفاً من أن يختلط الحديث بصحف القرآن، ومن ثم أذن في كتابته حين أمن من ذلك (
).

وعلى هذه الشاكلة، اعتبر ابن حجر في مقدّمة فتح الباري، أنّ سبب نهي النبي عن تدوين آثاره، وكذا استمرار ذلك في عصر الصحابة والتابعين، يعود إلى أمرين: أحدهما خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن، وثانيهما سعة حفظ هؤلاء وسيلان أذهانهم؛ ولأن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة(
)، كما ذكر الرامهرمزي أّنّ علة كراهة الكتابة من قبل الصدر الأول للصحابة قرب العهد وتقارب الاسناد، ولئلا يعتمد على ذلك الكاتب فيهمل الحفظ ولا يعمل به (
).

لكن حقيقة الحال توحي إلى أعمق مما ذكر؛ إذ يبدو أنّ العلّة في الكراهة والنهي هو منع الانشغال بالحديث والاشتغال فيه؛ وذلك لعدد من الأسباب، أبرزها أن لا يُتخذ الحديث كتاباً يضاهي ما عليه القرآن، كما هو عادة الناس، وسنرى أنّ السيرة الفعلية للصحابة والتابعين تؤيّد هذا المعنى، وقريب منه ما أشار إليه الحافظ أبو عمر بن عبد البر في ذكره للوجه الأوّل من علّة كراهة الكتابة، حيث ذكر وجهين بهذا الخصوص، هما: ألا يتخذ مع القرآن كتابٌ يضاهى به، ولئلا يتكل الكاتب على ما كتب فلا يحفظ فيقِلّ الحفظ (
).

ويؤيّد هذا المعنى أنّ الكراهة لم تقتصر على كتابة الحديث، بل امتدّت إلى كراهة الإكثار منه، فالإكثار يفضي إلى الانشغال به والاشتغال فيه، كما يفضي إلى الكذب على النبي، حيث تكثر احتمالات تحوير كلامه أو التقوّل عليه بشكل أو بآخر، ومن ثم يؤدّي الأمر إلى إحلال دينٍ بدين، كالذي حلّ بالأديان السماوية السابقة للإسلام؛ من هنا ظهر التحفظ في كلّ من كتابة الحديث والإكثار من روايته، بل وظهر التثبّت في سماعه والرغبة في إحالته أحياناً إلى من هو دون النبي ( خشية الكذب عليه؛ وذلك لما ورد عنه أنّه توعّد بالنار لكلّ من كذب عليه.

من المهمّ بمكان أن نعرف أنّه ليس في الروايات التي رويت عن النبي ما يفوق حديث الكذب على النبي أهميةً وصحّة؛ وذلك لعددٍ من الأسباب؛ فمن جهة أثّر هذا الحديث تأثيراً بليغاً على سائر ما روي من الأحاديث، إذ كان له تأثيره على عدم كتابة الحديث والإقلال من الرواية، والتثبّت والتدقيق في ما ينسب إلى النبي، وحتى الإقلاع عن الرواية كلياً، يُضاف إلى أهميّته الخاصّة في المنع من الانشغال بالحديث والاشتغال فيه، كالذي تدلّ عليه السيرة الفعلية لكبار الصحابة والتابعين؛ ذلك أنّ فيه ما يقتضي التحذير لأولئك الذين يكثرون من الرواية.

هذا من جهة، أما من جهة أخرى فهو أنّ لهذا الحديث خصوصيةٌ لا يدانيه فيها حديثٌ آخر قطّ من حيث الصحّة والتواتر؛ إذ ليس هناك خبرٌ كثرت طرق روايته وتخريجه كهذا الحديث، حتى صوّره العلماء والحفّاظ بأنّه فاق حدّ التواتر، ولم يكن هناك حديث قطّ بلغ المدى الذي بلغه، وقد ورد الحديث في الصحيحين وغيرهما، وذكر بعض الحفّاظ أنّ من بين من روى هذا الحديث العشرةَ المشهود لهم بالجنة، وقال: ليس في الدنيا حديثٌ اجتمع على روايته العشرة غيره، ولا يُعرف حديثٌ يروى عن أكثر من ستين نفساً من الصحابة عن رسول الله ( إلا هذا الحديث (
).

وقيل: إنّ الحديث متواتر لفظاً ومعنى، فمن حيث التواتر اللفظي جاء بصيغة: من كذب عليّ متعمّداً فليتبوّأ مقعده من النار، حيث رواه بضعة وسبعون صحابياً منهم العشرة المشهود لهم بالجنة، أمّا من حيث التواتر المعنوي، فكما جاء عن النووي أنّ الحديث روي عن مائتين من الصحابة (
)، ويبدو أنّ طرق الحديث أخذ تخريجها بالازدياد مع تقادم الزمن، حتى قال ابن الصلاح: إنّ هذا الحديث لم يزل عدد رواته في ازدياد، وهلمّ جرّاً على التوالي والاستمرار (
)؛ الأمر الذي يجعل المصداقية الفعليّة لهذه الطرق تنحصر بتلك التي رواها المتقدّمون لا المتأخرون.

هكذا تتبيّن أهميّة هذا الحديث الذي به يمكن فهم الكثير مما جرى لكبار الصحابة والتابعين؛ حيث أقلّوا من الرواية وتحفّظوا فيها، ولا ينكر أنّ هناك عدداً من الصيغ التي روي فيها الحديث، ومن ذلك صيغتان لهما دلالتان متضادتان، إحداهما ذكر فيها الكذب المتعمّد، والأخرى دون هذا القيد، وفي بعض الروايات أنّ عبد الله بن الزبير سأل أباه: إني لا أسمعك تحدّث عن رسول الله ( كما يحدّث فلان وفلان؟ فأجابه الزبير: والله يا بنيّ! ما فارقته منذ أسلمت، ولكني سمعته يقول: من كذب عليّ فليتبوأ مقعده من النار، والله ما قال: متعمّداً، وأنتم تقولون: متعمّداً (
).

لكن مع هذا، يلاحظ أنّ سلوك الصحابة والتابعين يتّسق مع دلالة الصيغة الأخيرة التي تخلو من لفظة: متعمّداً وما شاكلها، وفي هذا تحذير قويّ للاحتراز من أن يكون هناك تحويرٌ لكلام النبيّ، وبالتالي المنع من إحلال دينٍ آخر غير الدين القائم على القرآن، ويساند ذلك ما ورد من قرائن كثيرة دالّة على المنع من الانشغال بالحديث والاشتغال فيه؛ حيث إنّ الانشغال والاشتغال في الحديث يفضيان في الغالب إلى تحوير كلام النبي والكذب عليه، كما يفضيان إلى تحويل المسائل الشخصية والإدارية الخاصّة إلى أمور دينية ما أنزل الله بها من سلطان، وهو ما يؤول إلى إحلال دينٍ آخر خلاف ما عليه دين النبي والقرآن.
وهذا يعني أنّ النبي لا يريد من أقواله وأحاديثه أن ترتسم ديناً إلا تلك التي تتعلّق بالسنّة العملية العامة، وتدلّ عليها قرائن أنها من الدين، وميزتها التكرّر، وقد تعاطاها الصحابة بالحفظ والعمل، كالصلاة والزكاة والصوم والحجّ وما إليها.

ب ـ التداعيات
هناك مسالك متعدّدة سلكها الصحابة والتابعون لا يمكن فهمها إلا بعنوان كراهتهم الانشغال بالحديث والاشتغال فيه، وذلك لسببين: أحدهما الخوف من الكذب على النبيّ كما قدّمنا، والآخر المنع من أن يكون هناك شاغل آخر غير القرآن.
وتدور هذه المسالك حول محورين أساسيين، هما: الامتناع عن تدوين الحديث أو محوه، وكذا الإقلال من الرواية والتحفّظ في سماعها ونقلها. وسنسلّط عليهما الضوء خلال الفقرتين التاليتين.

أولاً: هناك الكثير من الأقوال والأفعال التي رويت عن الصحابة، وهي تفيد منع تداول الحديث المكتوب، كمحو الحديث وإحراقه، وكذا كراهة الكتابة عموماً، والذي يتأمّل الروايات التي وردت بهذا الشأن يجد أنّ بعضها يعلّل المنع المذكور بعلّة الخوف من الانشغال بشيءٍ غير القرآن، كما يجد بعضاً آخر يعلّله بعلّة الخوف من الكذب على النبي لاحتمالات الزيادة والنقيصة في النقل المكتوب، خاصّة وقد كان العرب أمّيين لا يألَفون التدوين والكتابة، وكلا التعليلين يصبّان في غاية واحدة هي المنع من الانشغال بالحديث والاشتغال فيه، وهناك روايات أخرى عامّة تطالب بمحو الحديث المكتوب من غير تعليل.

وذهب بعض العلماء إلى تحميل عمر بن الخطاب مسؤولية ترك كتابة السنن ومنعه التدوين، فكما يرى الطوفي الحنبلي أنه لو ترك الصحابة يدوّن كلّ واحد منهم ما روي عن النبي لانضبطت السنّة، ولم يبق بين أحد من الأمّة وبين النبيّ في كلّ حديث إلاّ الصحابي الذي دوّن روايته، لأن تلك الدواوين تتواتر عنهم إلينا، كما تواتر البخاري ومسلم ونحوهما (
).

لكن المسألة لا تخصّ عمر وحدَه؛ فقد روي عن غيره من الصحابة كراهتهم كتابة الحديث ومنعها أو محوها، كالذي جاء عن أبي بكر وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر، وهناك من الروايات ما يروى عن الإمام علي أيضاً، وهو أنه خطب يقول: أعزم على كل من كان عنده كتاب إلاّ رجع فمحاه، فإنما هلك الناس حيث اتبعوا أحاديث علمائهم وتركوا كتاب ربهم (
)، وإن كان يروى عنه أيضاً أنه كانت له عددٌ من الصحف، منها صحيفة في الديات كان يعلّقها بسيفه.

على أنّ ظاهرة الكراهة في كتابة الحديث لم تتوقّف عند عصر الصحابة، بل امتدّت إلى عصر التابعين، حيث إنّ الكثير منهم كانوا يهابون الكتابة لذات العلّتين المشار إليهما في السابق، وهما خشية الانشغال بشيء غير القرآن، وكذلك الخوف من الكذب على النبي ومنه الدسّ في الكتب، وهذا ما جعل اهتمامهم منحصراً في الحفظ وفي الكتابة الشخصية ثم محوها، كالذي روي عن القاسم بن محمد ومنصور بن المعتمر ومغيرة والأعمش وإبراهيم النخعي والضحّاك بن مزاحم وعبيدة وابن سيرين وأبي قلابة وطاوس وشعبة الحجاج وعامر الشعبي وسفيان الثوري وسعيد بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد وعلقمة وخالد الحذاء وعاصم بن ضمرة وعيسى بن يونس وغيرهم.

ثانياً: كما تحفّظ كبار الصحابة والتابعون من الرواية وأقلّوا منها؛ للعلّتين المشار إليهما سلفاً، إذ من شأن الإقلال أن يمنع الانشغال بالحديث والاشتغال فيه، كما أنّه يدعو إلى ضبط كلام النبي ( وعدم الكذب عليه، وجاء في الرواية أن النبيّ قال: يا أيها الناس! إيّاكم وكثرة الحديث، ومن حدّث عني فلا يقل إلا صدقاً ـ أو حقاًً ـ ومن افترى عليّ فليتبوّأ بيتاً في النار (
).

وقد تمسّك كبار الصحابة بهذا المضمون، وكما وصفهم ابن القيّم الجوزية: إنّهم كانوا يهابون الرواية عن رسول الله ويعظّمونها ويقلّلونها خوف الزيادة والنقص، ويحدّثون بالشيء الذي سمعوه من النبي مراراً ولا يصرّحون بالسماع، ولا يقولون: قال رسول الله(
).

ومن الروايات التي وردت بهذا الخصوص ما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن الزبير أنّه قال لأبيه: إني لا أسمعك تحدّث عن رسول الله ( كما يحدّث فلان وفلان؟ فأجاب الزبير: أما إني لم أفارقه، ولكن سمعته يقول: من كذب عليّ فليتبوأ مقعده من النار (
)، ومثل ذلك روي عن عثمان بن عفان أنه قال: ما يمنعني أن أحدّث عن رسول الله ( أن لا أكون أوعى صحابته عنه، ولكن أشهد لسمعت رسول الله ( يقول: من قال عليّ ما لم أقل فليتبوّأ مقعده من النار (
)، وكذا قال عمران بن حصين: والله إن كنت لأرى أنّي لو شئت لحدّثت عن رسول الله ( يومين متتابعين، ولكن أبطأني عن ذلك أنّ رجالاً من أصحاب رسول الله ( سمعوا كما سمعت، وشهدوا كما شهدت، ويحدّثون أحاديث ما هي كما يقولون، وأخاف أن يشبّه لي كما شبّه لهم (
)، وبالشاكلة عينها ما جاء عن أنس بن مالك وصهيب وزيد بن الأرقم وغيرهم.

وهناك من الصحابة من كان يحتاط في نقله عن النبي (، فلا يقطع باللفظ، بل يقول: إنّه هكذا أو على نحوه، وأحياناً يرتعد حين يحدّث عمّا سمعه منه، وذلك خشية أن يكون قد كذب عليه، كالذي روي عن عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء وأنس بن مالك وغيرهم، بل ومن الصحابة من كان ينسب الأمر إلى نفسه ولا ينسبه إلى الله والنبي؛ خشية أن يكون كذباً عليهما، كالذي روي عن عمر وعبد الله بن مسعود.

كذلك عُرف عن كبار الصحابة أنهم يتثبّتون في النقل والرواية عن النبي؛ إمّا بطلب شاهدٍ آخر لمن يدّعي سماعه للحديث عن النبي، أو بتحليف الراوي؛ فقد جاء أنّ أبا بكر وعمر لا يقبلان الحديث إلا من اثنين؛ فإذا جاءهما واحدٌ بحديث طلبا منه أن يؤيّده آخر يشهد له، كما جاء أنّ الإمام علياً لا يقبل الحديث إلا بعد استحلاف قائله، فكان يقول: كنت إذا سمعت من رسول الله ( حديثاً نفعني الله بما شاء أن ينفعني، وإذا حدّثني غيره استحلفته، فإذا حلف لي صدّقته (
).

وعن التابعين قال الشعبي: قد كره الصالحون الأوّلون الإكثار من الحديث، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما حدّثت إلا بما أجمع عليه أهل الحديث، وقال إبراهيم النخعي: أقول: قال عبد الله، وقال علقمة أحبّ إلينا (
)، وقد كانت هذه سيرة عددٍ من الفقهاء في تحبيذ الاستدلال بأقوال الصحابة والتابعين، علماً منهم أنها أحاديث منقولة لكنهم جعلوها موقوفة، كالذي قاله إبراهيم النخعي (
).

هكذا يتّضح أنّ هناك عدداً من الخصائص التي امتاز بها عصرُ كبار الصحابة والتابعين، أبرزها: كراهة تدوين الحديث، ومحو المكتوب منه لئلا ينتشر، والإقلال من الرواية ومنع الإكثار منها، والتحفّظ من نسبة الحديث إلى النبيّ، وعدم التدقيق في بحث الرجال والاسناد، والتثبّت من الحديث غير المعروف.
وقد عرفنا أنّ هذه الخصائص جاءت لسببين هامّين: أحدهما الخوف من الكذب على النبي، والآخر كراهة الانشغال والاشتغال بغير القرآن.

2ـ عصر الانشغال والاشتغال
بعد ذهاب العصر الأوّل ظهر عصر جديد يحمل معاني الانقلاب على ما سلكه كبار الصحابة والتابعون إزاء التعامل مع الحديث، حيث برزت سمات جديدة هي على الضدّ من تلك التي شهدها العصر الأوّل، لكن هذه السمات لم تظهر دفعةً واحدة، بل بدأ بعضها مع وجود العصر السابق، وأخصّ بالذكر ما ظهر من الإكثار في الرواية لدى ما يطلق عليهم: صغار الصحابة؛ فقد علمنا كيف أنّ بعض كبار الصحابة كان ينهى عن الإكثار في الرواية ويعاقب عليها، ومع ذهاب الكبار أخذ بعض الصغار يكثرون فيها من غير تحفّظ، يضاف إلى ما شهدته هذه الفترة من اهتمام أوّلي بمعرفة الرجال، بعد أن تجرّأ الناس على الكذب في الحديث، ثم تطوّر الحال بعد تفشيه إلى البحث عن الاسناد.
وبعد ذلك، بدأ الاهتمام بتدوين الحديث وجمعه والكشف عن الصحيح منه؛ وبهذا أخذ العصر الثاني يتمظهر بخصائص جديدة لم تكن معهودةً من قبل، ويمكن تصنيفه إلى طورين: الإسناد والتدوين؛ إذ ظهرت البداية عند البحث في الإسناد، ثم أعقبها العمل بالتدوين، وقد مرّ كلّ منهما بمراحل وتطوّرات مختلفة فيها بعض التداخل، كالذي سنعرضه خلال الفقرات التالية:

1ـ طور الإسناد
أوّلاً: ظهرت فكرة إسناد الحديث والبحث في الرجال عندما شعر صغار الصحابة والتابعون أن من الناس من يتجرأ الكذب على النبي، وهناك من الآثار ما يبدي أنّ وضع الحديث بدأ بعد نشوء الفرق العقدية والسياسية في عهد خلافة الإمام علي، وكان ابن عباس يقول: إنّا كنّا نحدّث عن رسول الله ( إذ لم يكن يُكذب عليه، فلمّا ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه(
)، وروي عن أحمد وشعبة والبخاري ومسلم قولهم: إنّ نصف الحديث كذب، كما ذكر بعضهم أنّ الوضّاعين للحديث هم أكثر من ثلاثمائة وضّاع، ووجد لخمسةٍ منهم من الحديث الموضوع خمسة وثلاثين حديثاً(
)، وقيل: إنّ الكذابين المعروفين بوضع الحديث على النبي أربعة، وهم: ابن أبي يحيى بالمدينة، والواقدي ببغداد، ومقاتل بن سليمان بخراسان، ومحمد بن سعيد المصلوب بالشام (
).
ولا شك أنّ دوافع الكذب في الحديث متعدّدة ومختلفة، فتارةً كانت لنصرة المذهب وإبطال غيره من المذاهب، وثانية لاعتبارات سياسية، حيث كانت السلطة والمعارضة لا تتورّع عن اختراع الحديث لأجل دحض الخصوم، وثالثة باعتبار ما دخل من الأمم الأخرى في الإسلام لأجل تزييفه وإظهار تناقضاته وإبطاله، ومن ذلك وضع الأسانيد الصحيحة لمتون مزيفة، ورابعة لدعوى إصلاح المجتمع بعد العجز عن إصلاح فساده كما فعل الزهّاد الصالحون.

وقد قال شيخٌ من الخوارج بعد أن تاب ورجع عن مذهبه: إن هذه الأحاديث دين فانظروا عمّن تأخذون دينكم، فإنّا كنّا إذا هوينا أمراً صيّرناه حديثاً (
)، وروي في وضع الزنادقة عن النبي ما ذكره حمّاد بن زيد من أنّهم وضعوا على رسول الله أربعة عشر ألف حديث(
)، وورد عن الزهاد والصالحين الكثير من الوضع، حتى قال أبو عاصم النبيل: ما رأيت الصالح يكذب في شيء أكثر من الحديث(
). وجاء أنه اعتز قوم من الزهاد فوضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب وقالوا: نحن لم نكذب على النبي، بل فعلنا ذلك لتأييد شريعته(
).
ثانياً: يتفق الباحثون على أنّ البحث في الاسناد والتكلّم في الرجال قد بدأ في عصر التابعين إثر تنامي الكذب وانتشاره، وتعد شخصية محمد بن سيرين (110هـ) من أبرز ما اعتمد عليه في التكهن بتأريخ بداية الاسناد، فقد روى عنه مسلم في صحيحه أنه قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة، قالوا: سمّوا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنّة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم(
). ويحتمل أن يكون ابن سيرين قد قصد بالفتنة فتنةَ عبد الله بن الزبير عندما طرح نفسه خليفةً للمسلمين والتي انتهت بمقتله على يد الحجاج بن يوسف الثقفي، وقيل: إن أول من فتش عن الاسناد هو عامر الشعبي (103هـ)(
)، كما رأى البعض أن بداية الاسناد تعود إلى ابن شهاب الزهري، وهو المنقول عن مالك بن أنس(
).

ويبدو أن البحث عن الاسناد قد سبق القرن الثاني، وعلى الأقل فإن الوعي بأهميته قد بدأ منذ ذلك الوقت، كما تشير إليه بعض النصوص، أبرزها نص ابن سيرين الآنف الذكر، وله نص آخر وجد صدى لدى غيره من العلماء، حيث يقول: إن هذا العلم دين فانظروا عمّن تأخذون دينكم(
). وقد روي النص أيضاً عن الضحاك بن مزاحم (105هـ) (
)، وكذا عن مالك بن أنس. وعلى هذه الشاكلة روي عن عبد الله بن المبارك ويزيد بن زريع وغيرهما. بل هناك من الروايات ما يشير إلى أن الاسناد بدأ منذ خلافة الإمام علي، إثر ما ظهر في عصره من الكذب على النبي (، إذ روي عنه شبيه ما روي عن ابن سيرين وغيره، وهو أنه قال في مسجد الكوفة: انظروا عمّن تأخذون هذا العلم فإنما هو الدين(
).
ثالثاً: كانت بداية العمل بالاسناد لدى التابعين هي قبول الاسناد المرسل عن الثقة، والمقصود بالمرسل لدى أهل الحديث هو رواية التابعي عن النبي ( مباشرةً، فيقول: قال النبي، دون أن يذكر اسم الصحابي الذي ينقل عنه، وهي طريقة سلّم بها التابعون واعتادوا عليها، وربما نظروا إليها بأنها تتسق مع قبول رفع الصحابي للحديث عن النبي رغم عدم سماعه منه. وتبعهم في ذلك علماء القرن الثاني للهجرة، ومن ثم اعترض عليها المتأخرون؛ حيث بحثوا عن إيجاد الأسانيد المتصلة التي تنتهي بالصحابة والنبي.
كما أخذ العلماء يبحثون عن الأسانيد التي تتصف بقدر أكبر من العلوّ والصحة. وقيل: إن المجمع على صحته هو المتصل السالم من الشذوذ والعلة، وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس(
).
وقد كان التابعون المعوّل عليهم في الإحاطة بالحديث قليلين، فكما يرى أبو داود الطيالسي أن الحديث موجود عند أربعة؛ هم: الزهري، وقتادة، وأبو إسحاق، والأعمش، فكان قتادة أعلمهم بالاختلاف، والزهري أعلمهم بالإسناد، وأبو إسحاق أعلمهم بحديث علي وابن مسعود، وكان عند الأعمش من كل هذا ولم يكن عند واحد من هؤلاء إلا الفين الفين(
).
2ـ طور التدوين
أ ـ مرحلة البدء
عرفنا أن الصحابة والتابعين أبدوا تحفظات عديدة حول كتابة الحديث، إذ كانوا يحفظونه ويؤدونه لفظاً، لكن بتقادم الزمان أخذ الحفظ يقلّ بموت العلماء وضعف الذاكرة، مع انتشار الكثير منهم في الأمصار، وقد رافق ذلك ازدياد الكذب على النبي وكثرة ظهور الفرق والابتداع، فخيف عليه من المحو والاندراس؛ ومن هنا بدأت فكرة التدوين العام، كما يشير إليها الكثير من العلماء والحفاظ. وكما ذهب ابن حجر إلى أن تدوين الآثار وتبويب الأخبار قد حصل في أواخر عصر التابعين بعد أن انتشر العلماء في الأمصار وكثر الابتداع من الخوارج والروافض ومنكري الأقدار، حيث أراد العلماء تقييد الأمر بقوانين تمنع الابتداع والفرق الجديدة فكان لابد من التدوين(
).
هكذا، أن العلة التي استند إليها العلماء في تفسير ظاهرة التدوين تعود إلى عدد من العوامل، هي كل من ضعف الذاكرة وذهاب العلماء وانتشار الكذب وكثرة الابتداع وظهور الفرق العقدية. وقد يشار إلى مثل هذه العوامل بعدد من الأخبار، أهمها أن بدء التدوين حدث بفعل الأمر الذي صدر عن السلطة السياسية في أواخر العصر الأموي؛ فقد جاء أان عمر بن عبد العزيز أمر عامله في المدينة أبا بكر بن عمرو بن حزم وكتب إليه قائلاً: انظر ما كان من حديث رسول الله ( فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي (، ولتفشوا العلم، ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سراً(
). وفي رواية أخرى: إنّ عمر بن عبد العزيز كتب إلى الآفاق: عليكم بابن شهاب (الزهري)؛ فإنكم لا تجدون أحداً أعلم بالسنّة الماضية منه (
).
ومع أن الكثير من الباحثين المعاصرين يعطون لهذا القرار السياسي أهمية خاصة في الكيفية التي بدأت فيها عملية التدوين، لكن ما يبدو هو أن هذه العملية لم تحدث بفعل ذلك القرار، فهناك أسباب أخرى أجبرت العلماء على التدوين، ويحضرنا بهذا الصدد خبران آخران، كل منهما يبيّن كيف جاءت البداية، وكلاهما منقولان عن أب التدوين ابن شهاب الزهري (124هـ)؛ فأحد الخبرين ينسب علّة التدوين إلى عدوى الوضع والكذب الآتي من جهة المشرق (العراق)، إذ يقول الزهري: لولا أحاديث تأتينا من قبل المشرق ننكرها لا نعرفها ما كتبت حديثاً ولا أذنت في كتابه. أما الخبر الآخر فيعود بالعلّة إلى الإكراه الذي مارسته السلطة الأموية على كتابة الحديث لأغراض خاصة وضمن حدود شخصية، لكنه أثر على تعميم تداول التدوين لدى عامة المسلمين، وكما يقول: كنا نكره كتاب العلم حتى أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء، فرأينا أن لا نمنعه أحداً من المسلمين(
)، فقد جاء أن هشام بن عبد الملك سأل الزهري أن يملي على بعض ولده شيئاً، فأملى عليه أربعمائة حديث، وخرج الزهري فقال: أين أنتم يا أصحاب الحديث؟! فحدّثهم بتلك الأربعمائة، ثم لقي هشاماً بعد شهر أو نحوه فقال للزهري: إن ذلك الكتاب ضاع، فدعا بكتاب فأملاها عليه، ثم قابل بالكتاب الأول فما غادر حرفاً واحداً(
).
ومن الناحية التاريخية، بدأ التدوين وهو يحمل سلاحاً ذا حدين، ففي البداية كان علماء السلف والتابعون يتحاشونه لأسباب عديدة، منها أنه يكون موضعاً للدس في الكتب والقراطيس، كما أن عن طريقه يمكن أن يتعامل بالحديث من ليس أهلاً له، فيشيع تداوله بين عوام الناس ويكثر الكذب والتحريف. وقد كان الأوزاعي يقول: >كان هذا العلم كريماً يتلاقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله((
). فهذا هو الجانب السلبي من التدوين، أما الجانب الإيجابي منه فهو أنه يساعد على منع الكذب وتحديد الوضع والتحريف الذي تتناقله الشفاه، لذلك عمل الحفاظ على كتابة الحديث لصونه من الكذب والتغيير والتحوير عبر الأفواه، بل إن إحدى الروايات المنقولة عن الزهري تشير إلى أن علة تدوين الحديث جاءت لهذا الغرض، حيث في الرواية أنه اضطر إلى كتابة الحديث بفعل ما شاهده من الأحاديث غير المعروفة القادمة من المشرق، وقد آل الأمر عند بعض المتأخرين إلى الوصية بأن يكون التعامل بالرواية من خلال الكتاب، ومن ذلك ما قاله أحمد بن حنبل: لا تحدثن إلا من كتاب(
).
ولنعد إلى الزهري الذي يعتبر المسؤول الأول عن تدوين الحديث، فهو أول من شرع بكتابة الحديث بعد أن كان التابعون قبله يكرهون كتابته لأسباب سبق عرضها. ويعدّ الزهري من صغار التابعين ومن فضلاء أهل الفقه والحديث في المدينة، وكان يعرف بحفظه لعلم الفقهاء السبعة المعروفين، وقيل: إنه أدرك عشرةً من الصحابة. وذكر الكثير من العلماء فضل هذا الرجل، فجاء عن سفيان بن عيينة قوله: كان الزهري أعلم أهل المدينة. وقال عنه عمر بن عبد العزيز: ما ساق الحديث أحد مثل الزهري(
).
كما ذكره عمرو بن دينار بقوله: لقد جالست جابراً وابن عباس وابن عمر وابن الزبير، فما رأيت أحداً أنسق للحديث من الزهري(
)، وفي رواية أخرى عن عمرو بن دينار أنه قال فيه: والله ما رأيت مثل هذا الفتى القرشي قط. وقيل لمكحول: من أعلم من رأيت؟ قال ابن شهاب، قيل له: ثم من؟ قال ابن شهاب، قيل له: ثم من؟ قال ابن شهاب(
). ومن بين ما تعود إليه أهمية الزهري هو أن له من الأحاديث الكثيرة التي لم يروها غيره. فقد ذكر مسلم في صحيحه أن له ما يقارب تسعين حديثاً عن النبي بأسانيد جياد لا يرويها غيره (
).
على ذلك، يكون الزهري هو الممهّد الأول لجميع التطوّرات التي جرت على الحديث المدوّن، إذ اتكأ عليه من جاء بعده، فبدأت مراحل جديدة؛ أولها التبويب، ثم المساند، ومن بعدها الصحاح. وهذا ما سنتعرف عليه كالآتي.
ب ـ مرحلة التبويب
جاءت عملية جمع الحديث وتبويبه كخطوة متمّمة لما بدأه الزهري من التدوين؛ إذ نشط العديد من العلماء في وقت متقارب لجمع وتدوين كلّ من الفقه والتفسير والمغازي والتاريخ وغيرها من العلوم. وعلى تقدير الذهبي فإن هذا الحدث العظيم قد حصل في منتصف القرن الثاني للهجرة (143هـ). وقيل: إن أول من جمع الحديث وبوّبه هو مالك بن أنس، كما قيل: إن أول من فعل ذلك هو الربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة وغيرهما، إلى أن قام بعدهم عدد من العلماء فدوّنوا الأحكام في الحديث (
).
ومعلوم أن أهم كتاب وصلنا عن تلك المرحلة هو (الموطأ) لمالك، وقد كتبه بناءً على طلب من أبي جعفر المنصور (
)، واستغرق مالك في تصنيف كتابه أربعين سنة، وقيل: إنه روى فيه من الآثار ما سلم في معيار النقد وجرب من جهات الصحة، واعتبرت أحاديثه أصحّ الأحاديث، حتى قيل في الكتاب: إنه أنفع كتاب بعد القرآن الكريم (
). وروي أن المنصور شاور مالكاً في تعليق الكتاب بالكعبة لأهميته الفائقة فرفض(
).
وجاء في الثناء على علم مالك أن عبد الرحمن بن مهدي لا يقدم على مالك أحداً. وقال عبد الرزاق: يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالماً أعلم من عالم المدينة، أي مالك. كما سأل عبد الله أباه أحمد بن حنبل: من أثبت أصحاب الزهري؟ فأجاب: مالك أثبت في كل شيء، ومثله نقل عن يحيى بن معين (
).
وأهم ما امتاز به كتاب الموطأ هو أن معظم رواته كانوا من الحجاز، وقد أكثر فيه مالك المرسل والمنقطع، وأغلب ما نقله من اسناد هو أقوال الصحابة والتابعين. وهو في أحيان قليلة كان يمارس التدليس، لكنه اشتهر بشدّة نقده للرجال وأنه حريص على أن لا يضع في كتابه إلا من كان ثقة، وكان يرى أن من لم يرو عنه من المعاصرين له في المدينة فهو ممن لم يوثقه. كما اشتهر أيضاً بتحفظه في رواية الحديث ومراعاته للصحّة بأكبر قدر ممكن، إلى درجة أنه كان يسقط الكثير من أحاديثه بين فترة وأخرى، حتى اختلفت الرواية في عدد أحاديثه ومقدار ما أسقط منها عبر السنين، ومن ذلك ما ذكره الكيا الهراسي من أن مقدار أحاديثه كانت (7000) ثم أخذ العدد يتناقص عنده إلى (700) حديث. وقال سليمان بن بلال: لقد وضع مالك الموطأ وفيه (4000) حديث، فمات وهي (1000) حديث ونيف، يخلصها عاماً عاماً بقدر ما يرى أنه أصلح للمسلمين وأمثل في الدين (
). كما ذكر عتيق الزبيري أنّ ما وضعه مالك في (الموطأ) هو على نحو من (10000) حديث، فلم يزل ينظر فيه ويسقط منه حتى بقي هذا، ولو عاش قليلاً لأسقطه كله. وقال صفوان بن عمر بن عبد الواحد: عرضنا على مالك (الموطأ) في أربعين يوماً فقال: كتاب ألّفته في أربعين سنة أخذتموه في أربعين يوماً، ما أقلّ ما تتفقهون فيه(
). وقد ذكر أبو بكر الأبهري أن جملة ما في الموطأ من الآثار عن النبي ( وعن الصحابة والتابعين ألف وسبعمائة وعشرون حديثاً؛ المسند منها ستمائة حديث، والمرسل مائتان واثنان وعشرون حديث، والموقوف ستمائة وثلاث عشر حديث، ومن قول التابعين مائتان وخمسة وثمانون (
). وهذا يعني أن ما نقله مالك عن النبي ( من الحديث المتصل يقارب ثلث المجموع، أو أنه يقارب نصف ما نقله من الحديث غير المتصل.
وأهم خصوصية امتازت بها هذه المرحلة وما قبلها هي تعويلها على الحديث المرسل والمنقطع، كالذي اشتهر لدى مالك وأبي حنيفة وغيرهما، إذ كان العلماء آنذاك يتقبلون أن يقول التابعي: قال رسول الله، وإن لم يذكر اسم الصحابي الذي ينقل عنه، وهو معنى المرسل عند أهل الحديث.
ج ـ مرحلة المساند
ما إن انتهى القرن الثاني للهجرة حتى بدأت مرحلة جديدة شرعت بوضع المساند من الحديث، فقد رأى جماعة من الحفاظ أن يُفردوا للحديث النبوي بما يرويه كل صحابي من أحاديث في مختلف القضايا؛ دون التقيّد باعتبارات التصحيح والتوثيق، أي سواء كان مما يحتجّ به أم لا، وسواء كان راويه ثقة أو غير ثقة. وقيل: إن أوّل من صنف المسند هو عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي، وأبو داود سليمان بن داود الطيالسي، ومن ثم ظهرت بعدهما المساند الأخرى؛ كمسند أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وعبد بن حميد، والدارمي، وأبي يعلى الموصلي، والحسن بن سفيان، وأبي بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبرهيم الحنظلي، وأبي خيثمة زهير بن حرب، ومسدد بن مسرهد البصري، وأسد بن موسى الأموي، ونعيم بن حماد الخزاعي وغيرهم. ومن هؤلاء من صنّف بحسب التبويب والمساند معاً، كأبي بكر بن أبي شيبة(
).
وتختلف هذه المرحلة عن سابقتها بميزتين: فأولاً اهتمت بكتب المساند التي أفردت فيها لكلّ صحابي الأحاديث المروية عنه، وذلك على خلاف المرحلة السابقة التي عوّلت على فكرة التبويب حسب الموضوعات دون أن تفرد لأحد شيئاً من الحديث الجامع. أما ثانياً فهو أن هذه المرحلة ـ بخلاف سابقتها ـ لا تعوّل على المرسل والمنقطع من الحديث.
هذه هي مرحلة المساند التي كان لها تأثيرها البالغ على فكرة كتابة الحديث المتصل الصحيح كما دشّنها الامام محمد بن إسماعيل البخاري (256هـ)، فصنف كتابه (الجامع المسند الصحيح) كأول مصنف توخى به الصحيح من أحاديث النبي.. وجاءت هذه الفكرة كمحاولة للجمع بين كمال مرحلة التبويب وكمال مرحلة المساند مع ترك ما اتصفا به من نقاط ضعف، فعوّل البخاري على ما اهتمّت به مرحلة التبويب من توخي الحديث الصحيح مع ترك المرسل والمنقطع، كما عوّل على مرحلة المساند بأخذ الاتصال في الحديث المؤدي إلى النبي مع إهمال الحديث الضعيف؛ وبذلك أصبحت فكرة الحديث المتصل الصحيح فكرةً مألوفة سار عليها العديد من أصحاب المصنفات الحديثية كما سنعرف.
د ـ مرحلة الصحاح
قلنا: إن ما دعا البخاري إلى تأليف جامعه الصحيح هو أنه رأى التصانيف التي سبقته حول المساند قد جمعت بين الصحيح والضعيف من الحديث، فحرّك همّته لجمع الحديث الصحيح وترك غيره من الحديث الضعيف. وقيل: إنه ألهم بفكرة الصحيح في الحديث المتصل بعد سماعه ما تمنّاه أستاذه إسحاق بن راهويه. وكان البخاري يقول: ما أدخلت في الصحيح حديثاً إلا بعد أن استخرت الله تعالى وتيقنت صحّته (
). ويقول أيضاً: كتبت عن ألف شيخ أو أكثر، ما عندي حديث لا أذكر إسناده (
).
وقد ساد الاعتقاد بأن كتاب البخاري هو أول صحيح في الحديث حسب ما اصطلح عليه علماء الحديث، ومن ثم صحيح مسلم بن الحجاج القشيري (261هـ)، وبعدهما عدد من كتب الصحاح، قيل: إن أفضلها ثلاثة، وهي تعود إلى كل من: أبي داود السجستاني(275هـ)، وأبي عيسى الترمذي (279هـ)، والنسائي (303هـ).

ويتميّز الحديث الصحيح عن غيره بحسب حال الرواة في السلسلة، ومعناه عند البخاري هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده، بحيث يروى الحديث عن عدل ضابط فمثله، وذلك بصورة متصلة غير منقطعة حتى ينتهي الحديث إلى الصحابي، ومنه إلى
النبي (، وفي هذا التعريف قيد، وهو أن يكون الراوي العدل يمتاز بالضبط والإتقان. وللحديث الصحيح مراتب متعددة، آخرها ما استكشفه الترمذي وأطلق عليه الحديث الحسن، وأراد به أن يسلم راويه من أن يكون متهماً، وأن يسلم من الشذوذ، وأن يروى نحوه من غير وجه (
).
وعرف البخاري ومسلم أنهما لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، وذلك أنهما صحّحا أحاديث ليست في كتابيهما، على ما نقله الترمذي وغيره. وجاء عنه أنه قال: أحفظ مائة ألف حديث صحيح ومائتي ألف حديث غير صحيح. وكذا روي عن مسلم أنه قال: أخرجت المسند الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة(
). وقد بلغت الأحاديث التي كانت متداولةً في عصر البخاري ستمائة ألف حديث، إذ روي عنه قوله: خرّجت الصحيح من ستمائة ألف حديث. وذكر ابن الصلاح أن الأحاديث في صحيح البخاري بلغت أكثر من سبعة آلاف حديث (7275) مع المكرّر، وبلغت من غير المكرّر أربعة آلاف حديث. لكن بحسب تحقيق الحافظ ابن حجر فإن الأحاديث بلغت أكثر من تسعة آلاف حديث (9082) مع المكرر، وهذا العدد خارج عن الموقوفات على الصحابة والمقطوعات عن التابعين، وجملة ما في الكتاب من التعاليق (1341) حديثاً، وأكثرها مكرّر، كما أن جملة ما فيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات (341) حديثاً (
). وقيل: إنه يزيد عدد أحاديث البخاري في رواية الفربري على عددها في رواية إبراهيم بن معقل النسفي بمائتين، ويزيد عددها عند هذا الأخير على عددها عند حماد بن شاكر النسفي بمائة (
). أما أحاديث مسلم فقد بلغت ـ بلا تكرار ـ نحو أربعة آلاف حديث(
)، وبالتكرار فقد زادت على عدّة كتاب البخاري بكثرة طرقه، وبلغت الأحاديث ـ بالمكرّر ـ اثنا عشر ألف حديثاً(
).
ومما اشتهر به البخاري قوّة الحفظ إلى درجة غير عادية، وقد وظّفها في تصنيفه للجامع الصحيح، ذلك أنه ـ بخلاف ما اعتاد عليه المصنفون ـ أخذ يسمع الأحاديث بمساندها من شيوخه دون أن يكتبها مباشرة، بل يؤجل ذلك مدّة طويلة اعتماداً على حفظه، وكانت هذه الخصوصية مدعاةً للافتخار لدى مريديه، لكنها في الوقت ذاته كانت مدعاةً للتشكيك لدى نقاده، خصوصاً وأن له بعض العبارات التي تدعو إلى مثل هذا الشك، ومن ذلك قوله: إنه صنّف كتابه ثلاث مرات، وأنه لم يؤكد دقة ما كتبه عمّا سمعه بالتمام والكمال (
).
وقيل: إن البخاري خرّج من الرواة الذين روى عنهم في جامعه الصحيح بما لا يتجاوز الألفين، فهو لم يخرّج على ذلك جميع الرواة الذين روى عنهم، مثلما لم يخرّج جميع الصحيح من الحديث(
)، فله كتاب (التاريخ الكبير) جمع فيه أسامي من روى عنهم الحديث من زمان الصحابة إلى (205هـ)، فبلغ عددهم قريباً من (40 ألف) رجل وامرأة، ومن هؤلاء حوالي ألفين، هم موضع خلاف بين البخاري ومسلم، وقد بلغ عدد الذين جرحهم النقاد (226) رجلاً فقط، مما يعني أن أغلبهم ثقات، فالدرجة الأولى من الرواة محتجّ بهم في الصحيحين، وأغلب ما تبقى هم من الثقات (
)؛ فقد اشترط البخاري ومسلم أن يكون الراوي معروفاً بالعدالة، وهذا ما جعل كتابيهما ـ لدى أهل السنة  ـ  ذوي قيمة لا تقدّر، حيث اعتبر كل راوٍ ورد ذكره فيهما عدلٌ لا يقبل الطعن فيه إلا بقادح واضح أو مفسر السبب، وذلك لأن أسباب الجرح مختلفة ومدارها لدى علماء الحديث على خمسة أشياء: البدعة أو المخالفة أو الغلط أو جهالة الحال أو دعوى الانقطاع في السند، بأن يدعى في الراوي أنه كان يدلّس أو يرسل(
).
وقد قيل: إن في الصحيحين جماعة مجهولي الحال لدى الحافظ أبي حاتم، لكنهم معروفون لدى غيره، وفي الصحيحين عدد غير قليل لم ينص أحد على وثاقتهم. وذكر الحافظ عبد القادر القرشي أنّ ما يقوله الناس (إن من روى له الشيخان قد جاوز القنطرة( هو من التجوّه، أي طلب الجاه، حيث روى مسلم في صحيحه عن الكثير من الضعفاء رغم أنهم يقولون: إنما روى عنهم للاعتبار والشواهد والمتابعات، وهو توجيه غير صحيح باعتبار أن مسلماً التزم في كتابه الحديث الصحيح، فكيف يكون ذلك بطرق ضعيفة؟ وأيضاً فإن البخاري ومسلم لم يسلما من التدليس، حيث كثيراً ما ورد في كتابيهما أداتا (إن وعن) المقتضيتان للانقطاع، ومن ذلك ما رواه مسلم في كتابه عن أبي الزبير عن جابر أحاديث كثيرة بالعنعنة وهو تدليس، رغم أن الحفاظ يقولون: ما كان من هذا النوع في غير الصحيحين فمنقطع، وما كان في الصحيحين فمحمول على الاتصال، وذلك على سبيل التجوّه (
). وفعلاً استخدم البخاري ومسلم أداة العنعنة في أواسط الاسنادات التي غطّت رواياتهما، وقلما أخرجا حديثاً لم تتكرّر فيه هذه الأداة. ومن الواضح أن ذلك لا يدل على السماع المباشر.
على أن المشهور لدى الحفاظ هو أن البخاري ومسلم كانا يدلسان أحياناً قليلة، ففي بعض الحالات كان البخاري يقول: قال فلان وقال لنا فلان، وهو تدليس، لكن هناك من اعتبر ذلك غير مضرّ، لأنه يكون ضمن الموقوفات أو على غير شرطه. كذلك كان مسلم يقول فيما لم يسمعه من مشايخه: قال لنا فلان، وهو تدليس (
).
ومن الملاحظات التي شوهدت عند البخاري ومسلم أنهما ـ كما يقول الكوثري ـ لم يخرجا في الصحيحين شيئاً من حديث أبي حنيفة، رغم أنهما أدركا صغار أصحاب أصحابه وأخذا عنهم، ولم يخرجا من حديث الشافعي شيئاً، مع أنهما لقيا بعض أصحابه، كما لم يخرج البخاري من حديث أحمد إلا حديثين: أحدهما تعليقاً والآخر نازلاً بواسطة، مع أنه أدركه ولازمه، كذلك لم يخرج مسلم في صحيحه عن أحمد إلا قدر ثلاثين حديثاً، ولا أخرج أحمد في مسنده عن مالك عن نافع بطريق الشافعي وهو أصح الطرق أو من أصحها إلا أربعة أحاديث، وما رواه أحمد عن الشافعي بغير هذا الطريق لا يبلغ عشرين حديثاً مع أنه جالس الشافعي وسمع موطأ مالك منه، وعدّ من رواة مذهبه القديم. وقد قال الكوثري معلّلاً ذلك: والظاهر من ديدنهم وأمانتهم أن ذلك من جهة أنهم كانوا يرون أن أحاديث هؤلاء في مأمن من الضياع لكثرة أصحابهم القائمين بروايتها شرقاً وغرباً.. ومن ظن أن ذلك لتحاميهم عن أحاديثهم أو لبعض ما في كتب الجرح من الكلام في هؤلاء الأئمة، كقول الثوري في أبي حنيفة، وقول ابن معين في الشافعي، وقول الكرابيسي في أحمد، وقول الذهلي في البخاري ونحوها فقد حمّلهم شططاً (
).
كذلك جاء أن البخاري لم يروِ عن أئمة أهل البيت إلا ما ندر، إذ ذكر أنه لم يروِ شيئاً عن الحسن بن علي بن أبي طالب، وكذا لم يروِ عن جعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد والحسن العسكري الذي عاصره، ولم يروِ عن الحسن بن الحسن، وزيد بن علي بن الحسين، ويحيى بن زيد، والنفس الزكية محمد بن عبد الله، وأخيه إبراهيم بن عبد الله، والحسين الفخي بن علي بن الحسن، ويحيى بن عبد الله بن الحسن، وأخيه إدريس بن عبد الله، ومحمد بن جعفر الصادق، ومحمد بن إبراهيم، وأخيه القاسم الرسي، ومحمد بن محمد بن زيد بن علي، ومحمد بن القاسم بن علي بن عمر بن زين العابدين وغيرهم، مع أنه روى عن الخوارج والموالين للسلطة الأموية ومن كانت لهم عداوة مع أهل البيت، مثل عمران بن حطّان(
).
مقارنة بين الصحيحين
إن من شروط الصحيح لدى البخاري ومسلم أن يكون إسناد الحديث متصلاً، وأن يتصف الراوي بصفات الصدق والعدالة والضبط وسلامة الاعتقاد مع عدم التدليس والاختلاط، ورغم هذا الاتفاق بينهما إلا أنهما اختلفا حول بعض الشروط الخاصّة بطبقات الرواة، فهناك أعلى الطبقات التي تمتاز بالحفظ والاتقان، ثم يتنزل الأمر حتى الوصول إلى الطبقات الضعيفة التي لا يعوّل عليها. ويمكن إيضاحها بما قام به بعض الحفّاظ من مثال حول أصحاب الزهري، وهم على خمس طبقات، ولكل منها مزية على التي تليها؛ فالطبقة الأولى تجمع بين طول الملازمة للزهري وبين الحفظ والإتقان، وهي تعد الغاية في الصحة، والتي قصدها البخاري. وتتصف الطبقة الثانية بأنها تشارك الأولى في التثبت لكنها دون الأولى في الإتقان، وذلك لأنها لم تلازم الزهري إلا مدة يسيرة فلم تمارس الحديث مثل الأولى، وهذه الطبقة هي شرط مسلم. وهناك طبقة ثالثة كانت ممّن لزمت الزهري كالطبقة الأولى، إلا أنها لم تسلم من غوائل الجرح، فهم بين الرد والقبول، وهي شرط أبي داود والنسائي. وكذا هناك طبقة رابعة تشترك مع الطبقة الثالثة في الجرح والتعديل، لكنها لم تصاحب الزهري كثيراً وتفرّدت بقلّة ممارستها لحديثه، وهي شرط أبي عيسى الترمذي الذي اعتمدها في الشواهد والمتابعات. أما الطبقة الخامسة فهي نفر من الضعفاء والمجهولين.
وتعدّ الطبقة الأولى شرط البخاري، وقد يخرج من حديث أهل الطبقة الثانية ما يعتمده من غير استيعاب، وهي التي يعتمدها في التعليق، كما قد يخرج اليسير من حديث الطبقة الثالثة تعليقاً أيضاً. وأما مسلم فيخرج أحاديث الطبقتين الأولتين على سبيل الاستيعاب، ويخرج أحاديث الطبقة الثالثة على النحو الذي يصنعه البخاري في الثانية(
). ويمكن القول: إن البخاري يخرج من أحاديث الطبقة الثانية انتقاء، أما مسلم فيخرجها أصولاً. وأما الطبقتان الرابعة والخامسة فلا يعرج عليهما الشيخان، وبهذا يظهر أن كتاب البخاري أتقن رجالاً وأشد اتصالاً(
)، ويتضح ذلك من العلامات التالية:

1ـ إن الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم أكثر من (430) رجلاً، وقد نقد الحفاظ منهم (80) رجلاً عدوا ضعفاء. أما الذين انفرد مسلم بالإخراج لهم دون البخاري فهم (620) رجلاً، وقد نقد الحفاظ منهم (160) رجلاً وصفوهم بالضعف (
).
2ـ إن أكثر الذين نقدوا من رجال البخاري ممن انفرد بتخريج أحاديثهم هم شيوخه الذين لقيهم وجالسهم وعرف أحوالهم واطلع على أحاديثهم، وذلك بخلاف الرجال الذين نقدوا ممن انفرد مسلم بتخريج أحاديثهم، حيث أكثرهم ممن تقدّم عن عصره، ولا شك أن المحدّث أعرف بحديث شيوخه ممن تقدّم منهم(
).
3ـ إن الإسناد المعنعن عند مسلم ـ كما حكاه في مقدّمة صحيحه ـ له حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعن ومن عنعن عنه وإن لم يثبت اجتماعهما، وذلك ما لم يكن المعنعن مدلّساً. وبعبارة أخرى إن مسلماً لم يشرط ثبوت اللقاء، بل شرط إمكان لقاء من أضيفت إليه العنعنة. أما البخاري فهو يشرط ثبوت اللقاء ولا يعوّل على إمكانه؛ لأنّه لا يدل على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما ولو مرة واحدة. وقد أظهر البخاري هذا المذهب في تاريخه وجرى عليه في صحيحه(
)، وذلك على شاكلة كل من علي بن المديني وأبي بكر الصيرفي الشافعي(
)، وهذا التشديد من قبل البخاري جعل مسلماً يعرّض به في النقد دون ذكر اسمه، فقد ذكر في مقدّمة صحيحه ضمن باب (صحّة الاحتجاج بالحديث المعنعن) معتبراً أن ذلك الشرط ـ الذي وصفه بالطعن في الأسانيد ـ هو قول مخترع ومستحدث لم يسبق أن عوّل عليه أهل العلم من قبل، وهو أقل من أن يعرج عليه ويثار ذكره لما فيه مخالفة مذهب العلماء(
). فبحسب ادعاء مسلم إن الإجماع قائم على أن المعاصرة كافية، ولا يتوقف الأمر على العلم باللقيا(
).
مع أنه سواء أخذنا بما ذهب إليه مسلم أو حتى بما شرطه البخاري من شرط ثبوت اللقاء، ففي كلا الحالين ليس هناك ما يدلّ على السماع المباشر، كما لا توجد قرينة خارجية تدلّ عليه؛ مثل أن يدلي الراوي بأن عنعنته تفيد السماع المباشر اختصاراً للثنا كلفظة حدثنا أو أخبرنا.
4ـ لقد بلغت الأحاديث التي انتقدت في الصحيحين (210) حديث، اختصّ البخاري منها بـأقلّ من ثمانين حديث منفرداً، والباقي يختص بمسلم. أما ما اختصّ به البخاري وشاركه مسلم في بعضها فهي (110) حديث، حيث اختص البخاري منها منفرداً بـ (78)، وشاركه مسلم بـما تبقى، وهو (32)، يضاف إلى ما اختص به مسلم منفرداً (
). فيكون مجموع ما يتعلّق بمسلم (132) حديثاً، وبالتالي فأكثر الأحاديث التي انتقدت هي في صحيح مسلم لا البخاري. ونقل أن مسلماً أقر بفضل البخاري ومكانته في الحديث، حتى قال وهو يخاطبه: دعني أقبّل قدميك يا أستاذ الأستاذين وطبيب الحديث في علله(
). والعلماء يقدّرون حجم ما استفاده مسلم من البخاري، حتى كان الدارقطني يقول: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء (
). وإن كان ـ من جهة أخرى ـ لم يذكر للبخاري حديثاً ولا سمّاه في صحيحه، بل اعتبر أبو بكر الخطيب أن مسلماً لحدّةٍ في خلقه انحرف عن البخاري فافتتح كتابه بالحط على من اشترط اللقاء لمن روى عنه بصيغة (عن)، ووبخ من قال بذلك، والبخاري هو القائل بذلك مع شيخه علي بن المديني (
).
5ـ لقد وجد كتاب البخاري استحساناً لدى فرسان الحديث في زمانه عند عرضه عليهم، لكن الأمر مع صحيح مسلم يختلف، ذلك أن البعض انتقده كما هو الحال مع أبي زرعة الرازي وغيره (
).
بمثل هذه المقارنة، استنتج علماء الحديث أن كتاب البخاري أصحّ من كتاب مسلم، وإن كانت عبارات القليل منهم تفيد تفضيل كتاب مسلم، كما هي الحال مع عبارة أبي علي النيسابوري وجماعة من علماء المغرب، وربما يكون هذا التفضيل لاعتبارات فنية كالذي يراه ابن حجر (
).
مشاكل الحديث في عصر الاشتغال
هناك عدد من الإشكالات التي تلوح العصر السابق تبعاً لما أجراه من تغيير وتبديل للسلوك الذي عهده كبار الصحابة والتابعون. ويمكن تحديد هذه الإشكالات وفق الفقرات التالية:

أولاً: كنا قد علمنا أن العصر الذي تلا الصحابة حتى القرن الثاني للهجرة شهد كثرة المراسيل والمنقطعات، في حين كانت المدوّنات الحديثية خلال القرن الثالث للهجرة غارقةً بالاسناد المتصل وتجريد الحديث الصحيح. فما حدث في القرن الأخير وما بعده لم يكن معهوداً من قبل. ومن ذلك أن ابن عبد البر صنّف كتاباً خلال القرن الرابع للهجرة في وصل ما في الموطأ من المرسل والمنقطع والمعضل، معتبراً أن عدداً من الحفاظ المتأخرين حسبوا أن ما في الموطأ من المراسيل حجّة؛ وذلك لأن كل حديث مرسل في الموطأ له ما يعضده بعاضدٍ واحد أو أكثر (
). والسؤال الذي يرد بهذا الشأن: من أين أتت هذه الكثرة من الاسناد المتصل، ولماذا لم يطّلع عليها التابعون وعلماء القرن الثاني للهجرة؟ وبعبارة أخرى كيف يمكن أن تكون مثل هذه الأسانيد مجهولةً وغائبة عن السلف والتابعين مع قربهم من عصر الصحابة؟ ويؤيّد ذلك ما قاله أحمد بن حنبل: ثلاثة أمور ليس لها أصل أو إسناد: التفسير والملاحم والمغازي. وذلك لأن الغالب عليها المراسيل (
). فأغلب روايات هذه القضايا لا تتمتع بالصحة جرّاء غياب الإسناد المتصل، والقليل منها يمكن أن يحمل الإسناد المتصل الصحيح، مع أن كتب الصحاح حملت الكثير منها، خاصة في مجال التفسير.
وعلى هذه الشاكلة الأحاديث المتداولة قبل القرن الثالث للهجرة فلم تكن كثيرة مثلما هي عليه في هذا القرن، وهو قرن المدوّنات الكبرى للحديث، حيث بدلاً من أن يذهب الكثير من الحديث بسبب موت الحفاظ وذهاب الذاكرة؛ فإن جريان الحال شهد العكس من ذلك. فقد نقل عن أحمد بن حنبل قوله: صحّ من الحديث سبعمائة ألف حديث وكسر، مع أخذ اعتبار ما اعتبره بعض الحفاظ من أن مراده بذلك عدد الطرق وليس المتون. كما قيل إن في مسند أحمد (40 ألف) حديث ولم يلتزم الصحة فيه، وإنما أخرج فيه من لم يجتمع الناس على تركه. وقيل: إن في مسند أحمد (30 ألف) حديث سوى المكرر وغير ما ألحق به ابنه عبد الله، ونقل عن أحمد أنه قال فيه: هذا الكتاب جمعته وانتقيته من أكثر من (750 ألف) حديث. وقد كان من العلماء من يحفظ خمسمائة ألف حديث. وجاء عن محمد بن إسحاق بن راهويه أنه أملى سبعين ألف حديث حفظاً. كما جاء عن أبي بكر بن أبي دارم أنه كتب عن أبي جعفر الحضرمي مطين مائة ألف حديث. وجاء عن محمد بن المسيب أنه قال: كنت أمشي بمصر وفي كمّي مائة جزء وفي كل جزء ألف حديث. وقال: كتب في عصرنا جماعة بلغ المسند المصنف على تراجم الرجال لكل واحد منهم ألف جزء، منهم أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن حمزة الإصفهاني وأبو علي الحسين بن محمد بن أحمد الماسرجسي(
). وقد علمنا أن البخاري قد أخرج صحيحه من ستمائة ألف حديث، وأنه كان يقول بأنه يحفظ مائة ألف حديث صحيح ومائتي ألف حديث غير صحيح. ونقل عنه أنه قال: ما نمت البارحة حتى عددت كم أدخلت في تصانيفي من الحديث فإذا نحو مائتي ألف حديث. وقال أيضاً: لو قيل لي: تمنّ لما قمت حتى أروي عشرة آلاف حديث في الصلاة خاصة. كما قيل: إنه عمل كتاباً في الهبة فيه نحو (500) حديث، مع أنه ليس في كتاب وكيع في الهبة إلا حديثان مسندان أو ثلاثة، وفي كتاب عبد الله بن المبارك خمسة أو نحوها (
).
ولا شك أن هذه الأعداد الضخمة من وفرة الحديث وحفظه تبعث المرء على التفكير والتأمل، إذ كيف غابت هذه الأحاديث عن القرن الثاني؟ فقد علمنا أن مالكاً رغم تحرّيه فإنه لم يكن يملك من الحديث أعشار أعشار ما ذكر من أكداس الحديث، وحتى إن الحديث الذي استطاع تحصيله إنما الكثير منه من المراسيل والمنقطعات، وكان مع ذلك متشككاً غاية التشكك فيما جمعه من الحديث، وكان ينقص منه شيئاً فشيئاً طوال حياته، رغم قرب عهده بالصحابة مقارنةً مع علماء القرن الثالث للهجرة. فكيف انقلب الموقف وتحوّل الحال إلى التفاخر بكثرة ما يوجد من الحديث وحفظه؟ فمن أين جاءت هذه الأكداس من الأحاديث الموصولة المتصلة والصحيحة السند؟
وقد يقال ـ في الجواب عما سبق ـ: إن هذه الكثرة جاءت بفعل البحث عن المزيد من الحفاظ في مختلف البلاد الإسلامية دون التوقف عند حدود منطقة ما، كالمدينة والحجاز التي اكتفى بها مالك في جمع حديثه. وقد طاف البخاري مختلف البقاع الإسلامية بحثاً عن حفظة الحديث الثقاة، واستطاع أن يجمع ما أمكنه من الحديث، حتى قال فيما جمعه من البصرة: ما تركت بالبصرة حديثاً إلا كتبته (
)؛ وعليه لو فعل مالك أو غيره من علماء القرن الثاني مثل ما فعل البخاري وغيره لتوصّل إلى النتيجة نفسها التي توصل إليها هذا الأخير تقريباً.
مع هذا، فالجواب السابق غير كافٍ، وذلك لعلمنا أن الكثير من علماء السلف قد شكّكوا في الأحاديث التي لم يكن لها أصل في الحجاز. وسبق أن عرفنا كيف أن الزهري علّل اضطراره إلى كتابة الحديث بسبب ما ورد من الأحاديث غير المعروفة من قبل المشرق. وكان هشام بن عروة يقول: إذا حدّثك العراقي بألف حديث فألقِ تسعمائة وتسعين وكن من الباقي في شك(
). كما أن الشافعي كان يقول: كلّ حديث لا يوجد له أصل في حديث الحجازيين فهو واهٍ وإن تداولته الثقات (
). وذهب الكثير من الحجازيين إلى المنع من الاحتجاج بحديث عراقي أو شامي إن لم يكن له أصل بالحجاز، حتى قال قائلهم ـ وهو مالك بن أنس ـ : نزّلوا أحاديث أهل العراق بمنزلة أحاديث أهل الكتاب لا تصدّقوهم ولا تكذبوهم. وقيل لآخر: سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله حجة، قال: إن لم يكن له أصل بالحجاز فلا. وواضح أن مثل هذه النصوص صريحة في عدم التعويل على الحديث المتداول خارج أرض الحجاز باعتبارها المحط الرئيس للصحابة والتابعين. وقد علّل بعض العلماء ذلك بأن أهل الحجاز ضبطوا السنّة فلم يشذ عنهم منها شيء، وأن أحاديث العراقيين وقع فيها اضطراب أوجب التوقف فيها(
). ومع ذلك فقد كان مالك لا يعوّل على الكثير من مشايخ المدينة ولا يأخذ الحديث منهم، إذ جاء عنه يقول: لقد أدركت سبعين عند هذه الأساطين ـ وأشار إلى مسجد الرسول ( ـ يقولون: قال رسول الله (، فما أخذت عنهم شيئاً، وإنّ أحدهم لو ائتمن على بيت مال لكان به أميناً، الا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن، ويقدم علينا محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب وهو شاب فنزدحم على بابه. كما جاء عن أبي الزناد أنه قال: أدركت بالمدينة مائة كلهم مأمون لا يؤخذ عنهم العلم؛ كان يقال: ليس هم من أهله(
).
كذلك قد يقال: إنه لو كان تعليل الكثرة التي شهدناها للحديث في القرن الثالث يعود إلى أسباب الكذب والوضع؛ لكنا نتوقع أن نجد العدد الأكبر من الإسناد موصولاً بكبار الصحابة عوض صغارهم، وذلك بغية تقوية الحديث الموضوع، مع أن الواقع خلاف هذا الأمر.
والجواب على هذا الإشكال هو أن المتأخرين كانوا يدركون بأن صغار الصحابة هم مصدر الإكثار في الرواية بخلاف ما كان عليه الكبار منهم، وهذا في حدّ ذاته يمكن أن يكون دافعاً في جعل الأسانيد الموضوعة موصولةً بهم، فلا يتميز عندئذ الصحيح من الأحاديث من غير الصحيح.
ثانياً: لقد كانت هناك مظاهر لعصر التابعين وتابعيهم هي على الضدّ مما شهده القرن الثالث وما بعده، فقد شهد العصر الأول شكوى من الزمان وكثرة الجهال، إلى الدرجة التي قيل فيها: قد تمّ تبديل الكثير من الأحكام والسنن بفعل أهل البدع والأهواء. ومن ذلك ما رواه ابن عبد البر في (جامع بيان العلم وفضله)، حيث ذكر عدداً من الروايات التي تُبدي هذا المعنى الذي جعل بعض السلف في حيرةٍ من أمرهم. ومن ذلك ما نقله عن الزهري أنه قال: دخلنا على أنس بن مالك بدمشق وهو وحده يبكي، قلت ما يبكيك؟ قال لا أعرف شيئاً مما أدركت إلا هذه الصلاة وقد ضيعت. وجاء عن الحسن البصري أنه قال: لو خرج عليكم أصحاب رسول الله ( ما عرفوا منكم إلا قبلتكم. كما جاء عن عروة بن الزبير أنه خاطب بعضهم: ألم أخبر أن الناس يضربون إذا صلوا على الجنائز في المسجد؟ فقيل له: نعم، قال: فوالله ما صلّي على أبي بكر الصدّيق إلا في المسجد (
).
فهذه الشكوى التي يصفها لنا عدد من حفاظ القرنين الأول والثاني من السلف؛ لا نجد مثلها لدى حفاظ القرن الثالث الذين أبدوا اعتدادهم بما حملوه من العلم وضبطوه من السنّة والحديث الصحيح. وقد أبدى التابعون وتابعوهم كراهة الانشغال بالحديث والاشتغال فيه، وأظهر بعضهم الندامة فيما شغلوا أنفسهم به، إلى الدرجة التي اعتبروا التعامل بالحديث من الشر. والغريب أن تعليلهم للشرّ في الحديث هو تزايده، باعتبار أن الخير ينقص والشر يزداد. وهذا يعني أنهم لو أدركوا المسلك الذي سلكه خلفهم من أصحاب المساند والصحاح؛ لوصموه بأبلغ حالات الشر والكراهة. وقد أورد ابن عبد البر في (جامع بيان العلم وفضله) نصوصاً مستفيضة عنهم تعلن صراحةً كراهة الانشغال بالحديث والاشتغال فيه، واعتبار ذلك من الشرّ المتزايد، وبعض هذه النصوص يعلّل هذه الكراهة لكثرة الكذب في الحديث، وآخر يعللها بأنها تأتي على حساب الانشغال بالقرآن وذكر الله. لذلك ظهر لدى الكثير منهم الندم والرغبة في سدّ باب هذا الشر المستطير.
ومن ذلك ما قاله سفيان الثوري: لو كان في هذا الحديث خير لنقص كما ينقص الخير، ولكنه شرّ فأراه يزيد كما يزيد الشر. وقال أيضاً: ليس طلب الحديث من عُدد الموت ولكنه علّة يتشاغل به الرجل. وقال الشعبي: ليتني انفلت من علمي كفافاً لا لي ولا علي. وقال سفيان بن عيينة وهو ينظر إلى أصحاب الحديث: أنتم سخنة عين لو أدركنا وأياكم عمر بن الخطاب لأوجعنا ضرباً. وقال الأعمش ـ وهو يخاطب أصحاب الحديث ـ : لقد رددتموه حتى صار في حلقي أمرّ من العلقم، ما عطفتم على أحد ألا حملتموه على الكذب. وخاطب فضيل بن عياض أصحاب الحديث قائلاً: لم تكرهوني على أمر تعلمون أني كاره له، ولو أعلم أني لو دفعت إليكم ردائي هذا ذهبتم عني لدفعته إليكم. وقال مغيرة الضبي: والله لأنا أشدّ خوفاً منهم من الفساق، وهو يعني أصحاب الحديث. وقال مسعر: من أبغضه الله جعله محدّثاً، وددت أن هذا العلم كان محلّ قوارير حملته على رأسي فوقع فتكسّر فاسترحت من طلابه. وقال شعبة: كنت إذا رأيت رجلاً من أهل الحديث يجيء أفرح به فصرت اليوم ليس شيء أبغض إليّ من أن أرى واحداً منهم. وقال الضحاك بن مزاحم: يأتي على الناس زمان يعلق فيه المصحف حتى يعشعش عليه العنكبوت لا ينتفع بما فيه ويكون أعمال الناس بالروايات والأحاديث. وقال أبو خالد الأحمر: يأتي على الناس زمان تعطّل فيه المصاحف لا يقرأ فيها يطلبون الحديث والرأي، ثم قال: إيّاكم وذلك فإنه يصفق الوجه ويكثر الكلام ويشغل القلب.
وجاء أنه قيل لداود الطائي: ألا تحدّث؟ قال ما راحتي في ذلك أكون مستملياً على الصبيان فيأخذون على سقطي؛ فإذا قاموا من عندي يقول قائلٌ منهم: أخطأ في كذا، ويقول آخر: غلط في كذا، ما راحتي في ذلك ترى عندي شيئاً ليس عند غيري. وعن أحمد بن عبد الله بن أبي الحواري أنه قال لأبي بكر بن عياش: حدثنا، فأجابه ابن عياش: دعونا من الحديث فإنا قد كبرنا ونسينا الحديث؛ جيئونا بذكر المعاد والمقابر، إن أردتم الحديث فاذهبوا إلى هذا الذي في بني داواس ـ يعني وكيعاً ـ فقال له أحمد بن عبد الله: تقصد رجل من أهل الشام، قال: ذاك أهون لك عندي. وجاء أن إياس بن معاوية قال لسفيان بن حسين: أراك تطلب الأحاديث والتفسير؛ فإياك والشناعة فإن صاحبها لن يسلم من العيب. وقال عمار بن رزيق لابنه حين رآه يطلب الحديث: يا بني! إعمل بقليله تزهد في كثيره. وقد اتهم الرواة بالجهل، وجاء في ذلك ما قاله عمر الكلبي: إن الرواة على جهل بما حملوا مثل الجمال عليها يحمل الودع؛ لا الودع ينفعه حمل الجمال له، ولا الجمال بحمل الودع تنتفع.
فهذا ما رآه التابعون وتابعوهم في الحديث، وهو أنه من الشرّ المتزايد وقد أوصوا بالابتعاد عنه وعدم الانشغال به والاشتغال فيه، الأمر الذي لم يلتزم به أصحاب الصحاح، إذ رأوا الخير في الاشتغال فيه والعمل على تكثيره.
كما يلاحظ أن الحديث ما إن دخل التدوين والتبويب في أرض الحجاز حتى بدت فيه علامات الشك والتردد من قبل مدوّنيه. فرغم أن منبته أصحّ منبت باعتراف العلماء، ورغم قرب العهد بالصحابة مقارنة مع ما بعده من العهود؛ فمع ذلك كانت الشكوك تراود أولئك الذين نذروا أنفسهم لنقله وتدوينه، معترفين بالجهل وقلّة البضاعة. وهو خلاف ما شعر به حفاظ القرن الثالث الهجري وما بعده، حيث أبدوا الثقة التامة في الحديث، كما فخروا بالعلم به والإكثار منه، رغم تباعد الزمان والمكان عن مصدر الحديث ومنبته. فالمقارنة بين ما سلكه مالك وما سلكه أصحاب الصحاح في الموقف من الحديث يكشف عن هذه الحقيقة. فبينهما تفاوتٌ بالقرب والبعد عن مصدر الحديث ومنبته، كما بينهما تفاوت في قلّة الحديث وكثرته، وكذا التردّد به والثقة فيه. فرغم أن مالكاً عاش في منبت الحديث وكان أقرب نسبياً إلى مصدره، لكن ذلك لم يمنعه عن التردّد فيه والإقلال منه باستمرار، وهو على عكس ما فعله أصحاب الصحاح رغم بعدهم عن المنبت والمصدر، حيث لم يمنعهم ذلك من الثقة في الحديث والإكثار منه دون أن يصيبهم التردّد والشك جراء هذه الكثرة والبعد عن المصدر، وكذا التعويل على الأماكن البعيدة عن المنبت كالبصرة والشام ومصر وغيرها. يضاف إلى أن مالكاً كان يعترف في كثير من الأحيان بعدم اغتراره بالحديث واعتبار الكثير منه ضلالة، ومن ثم ندامته على ما رواه منها، ومن ذلك قوله: كثير من هذه الأحاديث ضلالة، لقد خرجت مني أحاديث لوددت أني ضربت بكل حديث منها سوطين وأني لم أحدّث به (
). وهو على خلاف ما كان يصرّح به أصحاب الصحاح من الاعتزاز بعلمهم وتباهيهم بكثرة حفظهم، واعتدادهم بأنفسهم أحياناً، كالذي يُبديه البخاري في عدد من المناسبات، ومن ذلك أنه قال يوماً: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني، فعلّق هذا الأخير على قوله عندما بلغه ذلك فقال: دعوا قوله فإنه ما رأى مثل نفسه (
).
ثالثاً: اعتمد أصحاب الصحاح وغيرهم من المهتمّين بالحديث على المكثرين في الرواية من الصحابة، وهو خلاف السيرة التي عليها كبارهم، حيث كانوا من المقلّين في الحديث لخوفهم من الكذب على النبي والانشغال بما سوى القرآن، كالذي مرّ علينا من قبل. فقد عرف من صغار الصحابة سبعة بلغت روايات كلّ منهم أكثر من ألف حديث، وليس في غيرهم من زاد على الألف، وهم عبارة عن: أبي هريرة الذي بلغت أحاديثه عن النبي (5374)، وعبد الله بن عمر (2630)، وأنس بن مالك (2286)، وعائشة (2210)، وعبد الله بن عباس (1660)، وجابر بن عبد الله (1540)، وأبي سعيد الخدري (1170). أما سائر الصحابة فرواياتهم لا تعدّ بشيء سوى عدد محدود منهم، حيث روي عن عبد الله بن مسعود أكثر من (800) حديث، وجاءت أحاديث الإمام علي (586) قيل: إنه لم يصحّ منها إلا خمسون، أما عمر فأحاديثه قد قدرت بـ (537) حديثاً لم يصح منها ـ كما قيل ـ إلا خمسون، في حين كانت أحاديث أبي بكر (142) حديثاً (
). وقد علل الشيخ الأسلمي ما سلكه كبار الصحابة من الإقلال في الرواية هو إن هؤلاء ماتوا قبل أن يحتاج إليهم، وإنما كثرت عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب لأنهما وليا فسئلا وقضيا بين الناس، وكلّ أصحاب رسول الله كانوا أئمة يقتدى بهم ويحفظ عنهم ما كانوا يفعلون ويستفتون فيفتون وسمعوا أحاديث فأدّوها، فكان الأكابر من أصحاب رسول الله أقلّ حديثاً من غيرهم، ولم يأت عنهم من كثرة الحديث مثل ما جاء عن الأحداث من أصحاب رسول الله، وذلك لأنهم بقوا وطالت أعمارهم في الناس فاحتاج الناس إليهم (
).
لكن هذا التعليل لو أخذناه على محمل الجد لكان من المتوقع أن تكون روايات عثمان أكثر من روايات عمر وأبي بكر؛ حيث ولي بعدهما وكان الناس أكثر حاجةً للحديث في عهده؛ لأن الكثير منهم لم يدرك السماع عن النبي. والأهم من ذلك هو أن هذا التعليل لا يبرّر معاقبة بعض كبار الصحابة لمكثري الحديث وتكذيبهم أحياناً، وذلك على خلاف المسلك الذي سار عليه المتأخرون من الحفاظ في التشبث بهؤلاء المُكثرين من صغار الصحابة، وعلى رأسهم أصحاب المساند والصحاح. ويعدّ أبو هريرة أبرز من يصدق عليه هذا الأمر من المكثرين، حيث اعتمد عليه أصحاب الصحاح وغيرهم بما ليس له نظير، وجاء أنه روى عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين، وذكر البخاري أنه روى عنه ما قد يزيد على الثمانمائة رجل. وأخرج له البخاري من المتون المستقلة (446) حديثاً على التحرير، وأنه لا يوجد من يناظره في كثرة الرواية، حيث بلغت أحاديثه كما علمنا أكثر من خمسة آلاف حديث، بالرغم من أنه لم يصحب النبي أكثر من ثلاث سنين فقط(
).
لكن ورد عنه ما يدفع الشبهة في إكثاره للرواية، حيث يقول: إنكم تقولون: إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله (، وتقولون: ما للمهاجرين والأنصار لا يحدّثون مثله، وإن إخواني المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكان إخواني من الأنصار يشغلهم عمل أموالهم، وكنت امرءاً مسكيناً من مساكين الصفة ألزم رسول الله ( على ملء بطني فأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسون، وقد قال رسول الله ( في حديث يحدّثه يوماً: إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي جميع مقالتي ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول، فبسطت نمرة علي حتى إذا قضى مقالته جمعتها إلى صدري فما نسيت من مقالة رسول الله ( تلك من شيء (
).
وعلى فرض صحّة هذه الرواية فإنها تفيد أمرين غير عاديين: أحدهما أن العلم أو الحفظ يؤخذ من خلال الثوب، فهو أمر معجز لا يفهم معناه. أما الثاني فهو يدلّ على أنه لم يكن بين صحابة النبي من يهتم بمقالة النبي وحفظها غير أبي هريرة، وهو أشد غرابة من الأول، خاصة وكما يبدو أن هذه الرواية لم ترو إلا عنه فحسب، ومضمونها يفيد مصلحة شخصية تتعلق بتبرير إكثاره للحديث.
كما جاء أن أبا هريرة شهد لنفسه بأنه أكثر أصحاب النبي حديثاً عن النبي باستثناء عبد الله بن عمرو بن العاص، وكما يقول: إنه كان يكتب وكنت لا أكتب(
). وقيل: إن هناك نسخة عند آل عبد الله بن عمرو كان قد كتبها عن النبي(
).
مع هذا، يلاحظ أن بعض كبار الصحابة وقفوا من أبي هريرة موقفاً معارضاً للطريقة التي نهجها، تارة بتهديده على إكثاره الحديث، وأخرى بنقده على ما سلكه من طريقة سردية، وثالثة بتكذيبه. وجاء عن عمر بن الخطاب أنه هدّده بالقول: لتتركن الحديث عن رسول الله ( أو لألحقنك بأرض دوس، وقال لكعب: لتتركن الحديث أو لألحقنك بأرض القردة. وكان أبو هريرة يقول: ما كنا نستطيع أن نقول: قال رسول الله( حتى قبض عمر رضي الله عنه؛ كنا نخاف السياط (
). ومثل ذلك جاء عن أبي سلمة أنه قال لأبي هريرة: أكنت تحدّث في زمان عمر هكذا؟ فردّ عليه الأخير قائلاً: لو كنت أحدث في زمان عمر مثل ما أحدثكم لضربني بمخفقته أو بالدرّة (
). وجاء عن السيدة عائشة أنها نقدت طريقة أبي هريرة السردية في الحديث (
). كما جرى لهذه السيدة أن كذبت أبا هريرة فيما يرويه أحياناً من أحاديث (
). كما اتهم عدد من الصحابة أبا هريرة بالكذب؛ لكثرة ما روى من الحديث بما لم يأت مثله أحد، وكان منهم عمر وعثمان وعلي ( وغيرهم، إذ أنكروا عليه أشياء عديدة. ومن ذلك أن أبا هريرة كان يقول: حدثني خليلي وقال خليلي ورأيت خليلي، فقال له علي (: متى كان النبي خليلك يا أبا هريرة؟! وروى أبو هريرة أنه من أصبح جنباً فلا صيام له، فأرسل مروان في ذلك إلى عائشة وحفصة يسألهما، فقالتا: كان النبي ( يصبح جنباً من غير احتلام ثم يصوم، فقال للرسول: اذهب إلى أبي هريرة حتى تعلمه، فقال أبو هريرة: إنما حدثني بذلك الفضل بن العباس، وكان الفضل الذي استشهد به أبو هريرة ميتاً آنذاك، كما أنه أوهم الناس أنه سمع الحديث من رسول الله ( ولم يسمعه (
)، وهو التدليس الذي تقبله الحفاظ عن الصحابة كما سنعرف.
وجاء أن أبا هريرة كان يحدث أحياناً لكنه قد ينكر ما حدّثه في السابق، ومن ذلك ما رواه البخاري عنه أن النبي قال: لا عدوى ولا صفر ولا هامة، فقال أعرابي يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب فيجربها؟ فقال رسول الله (: فمن أعدى الأول؟! لكن أبا سلمة سمع أبا هريرة ينكر ذلك الحديث الذي رواه من قبل ويروي عن النبي حديثاً آخر، وهو قول النبي (: لا يوردن ممرض على مصح، فقيل له: ألم تحدّث أنه لا عدوى؟ فرطن بالحبشية، قال أبو سلمة: فما رأيته نسي حديثاً غيره (
).
ولمثل هذه الأسباب، منع جماعة من التابعين أخذ الحديث عن هذا الصحابي، ومن ذلك ما جاء عن إبراهيم النخعي أنه قال: كان أصحابنا يدَعون حديث أبي هريرة. وقال أيضاً: ما كانوا يأخذون من حديث أبي هريرة إلا ما كان حديث جنة أو نار(
). وهذه كانت صفة العلماء حيث يشدّدون في قضايا الأحكام من الحلال والحرام ويتسامحون في غيرها، وكما جاء عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: إذا روينا في الثواب والعقاب وفضائل الأعمال تساهلنا في الإسناد وسمحنا في الرجال، وإذا روينا الحلال والحرام والأحكام تشددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال (
).
والغرض من كل ما سبق هو أن أصحاب الصحاح والمُكثرين من الحديث قد غايروا سيرة كبار الصحابة في عدة أمور؛ أهمها الإكثار من الحديث والاشتغال فيه، وأنهم استعانوا في الغالب بمن كان متروكاً لدى الصحابة رغم أن هؤلاء عايشوا النبي وعرفوا حال حديثه. حتى أن الحافظ الذهبي شعر بهذا المأزق، ولو ضمن الحدود التي سمحت له ذلك، إذ روى عن أبي هريرة قوله: إني لأحدث أحاديث لو تكلّمت بها في زمن عمر لشجّ رأسي، وعلق عليه فقال: هكذا كان عمر يقول: أقلّوا الحديث عن رسول الله(، وزجر غير واحد من الصحابة عن بث الحديث، وهذا مذهب لعمر ولغيره، فبالله عليك إذا كان الإكثار من الحديث في دولة عمر كانوا يمنعون منه مع صدقهم وعدالتهم وعدم الأسانيد، بل هو غضّ لم يشب، فما ظنك بالإكثار من رواية الغرائب والمناكير في زماننا مع طول الأسانيد وكثرة الوهم والغلط، فبالحريّ أن نزجر القوم عنه، فياليتهم يقتصرون على رواية الغريب والضعيف، بل يروون والله الموضوعات والأباطيل والمستحيل في الأصول والفروع والملاحم والزهد، نسأل الله العافية(
).
وهذا الذي ذكره الذهبي لا يعفي أصحاب التكثير في الحديث من القدماء، مع علمهم أنه لو كان عمر حياً بينهم لما سامحهم في ذلك، خاصة أن غالب تعويلهم على أولئك الذين منعهم عمر من الرواية، مثل أبي هريرة وكعب، وقد كانت بينهما صحبة وشراكة في بث الأساطير والإسرائيليات، وفي رواية أن أبا هريرة لقي كعباً فجعل يحدّثه ويسأله، فقال كعب: ما رأيت أحداً لم يقرأ التوراة أعلم بما فيها من أبي هريرة. وقد كان يحصل بعض الالتباس من الطريقة التي سلكها هذان الشريكان من الحديث المختلط، إلى الدرجة التي قد يتوهّم البعض أن أبا هريرة يحدث عن النبي (، بينما هو يحدّث عن كعب وأساطيره، ومن ذلك ما جاء عن بسر بن سعيد أنه قال: اتقوا الله وتحفظوا من الحديث، فوالله لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة فيحدث عن رسول الله ( ويحدثنا عن كعب، ثم يقوم فأسمع بعض من كان معنا يجعل حديث رسول الله عن كعب، ويجعل حديث كعب عن رسول الله ( (
).
هكذا لو أجرينا مقارنة بين موقف كبار الصحابة من الحديث وبين مرحلة التكامل لدى الصحاح؛ لوجدنا فروقاً كبيرة في عدد من النقاط، حيث جرى لأصحاب الصحاح من العمل ما هو ضدّ المسلك الذي سار عليه كبار الصحابة رغم قرب عهدهم من النبي. إذ كان الصحابة يخافون من الخطأ والكذب على النبي، وأنهم لأجل ذلك منعوا التدوين وأقلوا الرواية وتثبتوا من الحديث غير المعروف، وجعلوا كفايتهم الرئيسة بالقرآن والسيرة العملية للنبي، ولم يعتنوا بالاسناد والرجال، ومنعوا من الانشغال بالحديث والاشتغال فيه، وعاقبوا من خالف ذلك، لكن هذه الأمور قد انقلبت إلى الضدّ في عهد الصحاح وقبله.
ومن العجب أن يعترف الحفاظ بما كانت عليه سيرة الصحابة من التحفظ في الحديث والنهي عن الإكثار منه؛ خشية الخطأ والكذب على النبي، أو لغرض عدم الانشغال بسوى القرآن، فهذا الاعتراف لم يمنع أصحاب الصحاح والموسوعات الحديثية من العمل بعكس ما كان عليه كبار الصحابة، رغم الفاصلة الزمنية الطويلة التي تفصلهم عن زمن النبي، وقد نقل عن عثمان بن عفان أنه كان يمنع الرواية التي لم تُسمع في عهدي الخليفتين قبله لبعد زمانه عن زمن الحديث، فماذا يقال عن البعد الذي يفصل بين زمن أصحاب الصحاح وزمن الحديث؟! إذ جاء عن عثمان قوله: لا يحلّ لأحد أن يروي حديثاً لم يسمع به في عهد أبي بكر ولا عهد عمر، فإني لم يمنعني أن أحدث عن رسول الله ( أن لا أكون أوعى أصحابه عنده، إلا أني سمعته يقول: من قال عليّ ما لم أقل فقد تبوأ مقعده من النار (
).
رابعاً: قيل: إن عدد الذين رووا عن النبي من الصحابة هم أربعة آلاف رجل وامرأة(
). كما قيل: إن عددهم كبير غير قابل للضبط، وقد سئل أبو زرعة الرازي عن ذلك فقال: من يضبط هذا؟ شهد مع النبي ( حجة الوداع أربعون ألفاً، وشهد معه تبوك سبعون ألفاً (
).
لكن رغم العدد الكبير للصحابة وأن الكثير منهم روى عن النبي؛ إلا أن علماء الحديث طبقوا عليهم مبدأ التسامح والتعديل وحملوهم على الإخلاص والتقوى، فغضّوا الطرف عما وقع بينهم من خلافات أفضت في كثير من الأحيان إلى الاقتتال واتهام بعضهم البعض الآخر، وكذا غضوا الطرف عما كان لبعضهم من مواقف سياسية ومصلحية هي أبعد ما تكون عن روح الإسلام وقيمه. والمشكلة هي أن هؤلاء العلماء حيث افترضوا العدالة في جميع الصحابة؛ لذا أخذوا يتقبلون كل رواية ترد عنهم، سواء كانوا كباراً أو صغاراً، وسواء كانوا ممن تمسّك بهدي الإسلام وقيمه، أو كانوا ممن فتنوا بفتنة السياسة والمصالح الشخصية.
وأول ما يتبادر لنا من سؤال بهذا الصدد هو معنى الصحابي لدى علماء الحديث والسنّة؟
فالمشهور لدى العلماء هو اعتبار الصحابي كل من صحب النبي من المسلمين قلّ الوقت أم كثر. فقد قال ابن عمرو: رأيت أهل العلم يقولون: كل من رأى رسول الله ( وقد أدرك الحلم وأسلم وعقل أمر الدين ورضيه فهو عندنا ممّن صحب النبي ( ولو ساعةً من نهار.. وكذا اعتبر أحمد بن حنبل أن الصحابي هو كلّ من رأى النبي أو صحبه سنةً أو شهراً أو يوماً أو ساعة. ومثل ذلك ذكر البخاري أن الصحابي هو من صحب النبي ( أو رآه من المسلمين.
لكن من القدماء من ذهب إلى غير هذا المذهب المشهور، فمن التابعين ـ مثلاً ـ كان سعيد بن المسيّب يرى أنه لا يعد من الصحابة إلا من أقام مع رسول الله ( سنةً أو سنتين وغزا معه غزوة أو غزوتين. وجاء عن بعض العلماء أنه عدّ الصحابي في اللغة هو غيره في الاستخدام والاصطلاح، فاعتبر أنه لا خلاف بين أهل اللغة بأن لفظ الصحابيّ مشتق من الصحبة، وأنه ليس بمشتق من قدر منها مخصوص، بل هو جار على كل من صحب غيره قليلاً كان أو كثيراً، إذ يقال: صحبت فلاناً حولاً ودهراً وسنة وشهراً ويوماً وساعة فيوقع اسم المصاحبة، وذلك يوجب في حكم اللغة إجراء هذا على من صحب النبي ( ولو ساعة من نهار، وهذا هو الأصل في اشتقاق الاسم، ومع ذلك فقد تقرّر للأمة عرفٌ بأنهم لا يستعملون هذه التسمية إلا فيمن كثرت صحبته واتصل لقاؤه ولا يجرون ذلك على من لقى المرء ساعةً ومشى معه خطى وسمع منه حديثاً(
).
وقد استلزم معنى الصحابي لدى علماء الحديث والسنّة مفهوم العدالة، فهم عندما يقررون أن هذا صحابي فإنهم يقصدون بذلك ما يتضمّن صفة العدل والتقوى، وأصبح من المقرر أن من ثبتت صحبته ثبتت عدالته، لهذا تقبّل العلماء التدليس الذي يرد عن صغار الصحابة ورفعهم للحديث. وقيل: إنه إذا أطلق الصحابي قوله: قال رسول الله؛ كان ذلك منه مقبولاً وإن احتمل الإرسال، لأن من ثبتت صحبته لم يحمل حديثه إلا على سماعه بنفسه ما لم يصرح بالرواية عن غيره (
). مما يعني أنه لو كان الصحابة كلهم عدولاً لما كان إرسالهم وتدليسهم مضرّاً، في حين لو كان حالهم كحال غيرهم من الناس فإن ذلك يعني إسقاط أكثر الروايات التي جاءت عنهم، حيث لم تشر في الغالب إلى السماع المباشر عن النبي، وإنما رويت بصيغة: قال رسول الله.
وهناك تسويغ لتعميم هذا الموقف على إرسال التابعي الثقة عندما أسقط اسم الصحابي بقوله: قال رسول الله، فلو اعتبرنا الصحابة كلّهم عدولاً لكان إرسال التابعي لا يضرّ، وذلك على عكس ما لو اعتبرنا الصحابة كغيرهم من الناس في العدالة وعدمها، حيث في هذه الحالة لابد من ذكر الصحابي ومعرفة درجة صحبته ومكانته في الإسلام.
على ذلك أورد شهاب الدين القرافي (684هـ) سؤالاً مفاده: إنّ الإرسال هو إسقاط الصحابي من السند، وأن الصحابة كلهم عدول فلا فرق بين ذكره والسكوت عنه، لكن كيف جرى الخلاف في ذلك؟ كان جوابه أن الصحابة عدول ما لم يثبت العكس، واعتبر أن المسكوت عنه فيهم يجرى في حقه التوقف ولا يقبل حديثه حتى تعلم سلامته عن القادح. وهو بهذا تقبّل الإرسال عند التابعين، واعترض على المخالف بحجة أن الصحابة عدول لا يبحث عن حالهم. في حين كان مبرّر الذين لم يتقبلوا الإرسال عند التابعين هو اعتبارهم الصحابة كغيرهم من الناس من حيث العدالة وعدمها (
). وهذا يعني أن قبول المرسل لدى التابعي وعدم قبوله متوقّف على الرأي الخاص في عدالة الصحابة، كالذي ذكرناه بخصوص تدليس الصحابي ورفعه للحديث.
ومن الناحية النظرية اختلف العلماء في عدالة الصحابة، فبينما كان النووي في (التقريب) يقول: الصحابة كلّهم عدول من لابس الفتن وغيرهم بإجماع من يعتدّ به، ذهب بعض آخر إلى نفي ذلك، وهو أنه يجب البحث عن عدالة الصحابة مطلقاً، والأهم من ذلك ما طرقه المازري في (شرح البرهان) من باب لتحديد معنى العدالة وفق معنى الصحابة، فقال: لسنا نعني بقولنا (الصحابة عدول) كل من رآه يوماً ما أو زاره أو اجتمع به لغرض وانصرف، وإنما نعني به الذين لازموه وعزّروه ونصروه، فإذا قال الراوي عن رجل من الصحابة ولم يسمّه كان ذلك حجةً، ولا تضرّ الجهالة لثبوت عدالتهم على العموم (
).
أما من الناحية العملية والتطبيق فقد اعتبر الحفاظ جميع الصحابة عدولاً؛ كبارهم وصغارهم، سواء صاحبوا النبي مدةً طويلة أو قصيرة، وكما قال الحافظ الذهبي: وأما الصحابة رضي الله عنهم فبساطهم مطويّ وإن جرى ما جرى وإن غلطوا كما غلط غيرهم من الثقات، فما يكاد يسلم من الغلط أحد، لكنه غلط نادر لا يضرّ أبداً، إذ على عدالتهم وقبول ما نقلوا العمل وبه ندين الله تعالى، وأما التابعون فيكاد يعدم فيهم من يكذب عمداً لكن لهم غلط وأوهام، فما ندر غلطه في جنب ما قد حمل احتمل، ومن تعدّد غلطه وكان من أوعية العلم اغتفر له أيضاً (
). وكذا اعتقد الخطيب البغدادي بعدم الحاجة إلى السؤال عن الصحابة؛ حيث عدالتهم ثابتة ومعلومة، وإنما يجب فيمن دونهم، فكلّ راوٍ للحديث يجب النظر في حاله سوى الصحابي الذي يرفع الحديث إلى النبي (
).
وقد استدلّ الخطيب البغدادي على عدالتهم بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم في نص القرآن، كقوله تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً(، وقوله: (لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً(، وقوله: (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه(. كما جاءت الأخبار في هذا المعنى مطابقةً لما شهد عليه النص القرآني، مثل الحديث الذي روي عن عبد الله بن مسعود أن النبي ( قال: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق إيمانهم شهادتهم ويشهدون قبل أن يستشهدوا. وكذا الحديث الذي روي عن أبي سعيد الخدري أن النبي قال: لا تسبّوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أُحُد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه (
). وجميع ذلك يقتضي طهارة الصحابة والقطع بعدالتهم ونزاهتهم، فلا يحتاج أحدٌ منهم إلى تعديل الخلق لهم مادام الله أبلغ بعدالتهم جميعاً وبرأهم عن المعاصي ورفع أقدارهم ومنازلهم، إذ كانوا من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين، ما يقطع بعدالتهم والاعتقاد بنزاهتهم وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين من بعدهم أبد الآبدين، وقد اعتبر البغدادي أن هذا هو مذهب العلماء كافة ومن يعتدّ بقوله من الفقهاء(
).
لكن البغدادي لم يتعرّض إلى ما ورد في الصحاح من سوء عاقبة، ناسٍ من الصحابة لما فعلوه من تبديل وتغيير، ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي ( قال: (إنكم محشورون حفاةً عراة غرلاً، ثم قرأ: (كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين(، وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم وإن أناساً من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول أصحابي أصحابي؟ فيقول: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح: (وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم(، (
).
كما روى هذان الشيخان روايات أخرى فيها تحذير لقتال المسلم أخاه المسلم واعتباره من الكفر، وقد تكرّر هذا الأمر بين الصحابة، ومن ذلك ما روي عن عبد الله أن النبي ( قال: (سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر((
). يضاف إلى ما ورد في القرآن من آيات دالّة على وجود الكثير من المنافقين والمتربصين بالنبي ممن أظهروا الإسلام وتظاهروا بالإيمان، خاصة تلك التي تضمّنتها سورة التوبة.
على أن ما قدره العلماء بحق الصحابة هو حكم صحيح، لكنه مضيق ـ في الأعم الأغلب ـ بحدود الذين صبروا مع النبي ولاقوا معه المصاعب والمتاعب طيلة سنيّ البعثة والهجرة، ويشهد على هذا الأمر ما نصّت عليه الكثير من الآيات القرآنية، وليس هناك ما يدلّ على توسعة الحكم ـ كالذي أفاده العلماء ـ ليشمل جميع الصحابة، حيث منهم الصغار الذين لم يتميز فيهم العدل عن غيره، كما أن منهم من أسلم بعد الفتح، وقد يكون أغلب هؤلاء دخلوا الإسلام ملجئين لا خيار لهم بعد الفتح العظيم، أو بعدما خيّروا بين الإسلام والقتل.
ومن الأهمية بمكان التمييز بين مفهومين عامّين للصحابة: أحدهما مجرد وبريء لا يتضمّن ولا يستلزم أي معنى قيمي آخر كالعدالة وما إليها؛ فعندما نقرر ـ حسب هذا المفهوم ـ أن فلاناً صحابي؛ فذلك لا يقتضي حكماً معيناً أو صفة أخرى ترفع من شأنه لمجرد حمله سمة الصحبة، فقد يكون الإنسان كثير الصحبة والاقتران مع النبي أو غيره، لكن لا يلزم عن ذلك أن يكون تقياً وعادلاً، وكذا العكس صحيح أيضاً؛ وبالتالي لا شأن للصحبة ـ حسب هذا المفهوم ـ بأي حكم قيمي يخصّ العدالة وما إليها، سواء كان معنى الصحبة من طالت مدة رؤيته للنبي وسماعه عنه، أو قصرت هذه المدة.
أما المفهوم الآخر للصحابة فيتميّز بأنه غير بريء ولا مجرّد، بل يتضمّن حكماً ومعنى قيمياً من العدالة والتقوى والطهارة والإيمان وما إلى ذلك، وخطورة هذا المفهوم هو أن تحديد معنى الصحبة يستلزم معه حكماً ومعنى آخر كتلك التي ذكرناها، فلو اعتبرنا الصحابي هو كل من رأى النبي وسمعه ولو لساعة واحدة؛ لكان هذا يعني أن من يصدق عليه هذا الوصف هو عادل وتقي باللزوم أو التضمن.
ويمكن أن يستند علماء الحديث والسيرة فيما يقولونه عن عدالة جميع الصحابة إلى كلا المفهومين السابقين باعتبارين مختلفين، ولتصوير هذا الأمر علينا لحاظ كيف يمكن انتزاع حكم عدالة جميع الصحابة وفق نوعين من المغالطة حسب القياسين التاليين:

الأول: إن مفهوم الصحابة هو مفهوم بريء ومجرد، وأن الصحابة الذين لازموا النبي في أيام العسرة وناصروه وصدقوه وأطاعوه هم ممن يجب التعويل عليهم في العدالة والتقوى والطهارة، لكن لمفهوم الصحبة معنى عاماً يشمل كلّ من رأى النبي وسمعه ولو لساعة واحدة، وبالتالي فإن الحكم الذي يصدق على الصحابة الأولين ممن لازم النبي مدة طويلة في الطاعة والنصرة والجهاد سوف يصدق على غيرهم ممن رآه وسمعه ولو لساعة واحدة، وهذا يعني أن حكم العدالة على الجماعة الأولى يصدق ذاته على الجماعة الأخيرة. وبعبارة أخرى، إن للصحابة معنى عام يصدق على كل من رأى النبي طالت مدة ذلك أم قصرت، وإن من طالت مدة لزومه للنبي أيام العسرة والشدة يتصف بحكم العدالة والتقوى، لذا فإن هذا الحكم يصدق أيضاً على من قصرت مدة رؤيته للنبي باعتباره ممن يشمله مفهوم الصحبة كالأول.
الثاني: ان مفهوم الصحبة مفهوم يستلزم ويتضمّن المعنى القيمي للعدالة والتقوى، وإن الصحابي ـ على ذلك ـ يكون عادلاً لا يبحث فيه بسبب فضل الصحبة، وبالتالي إذا كان معنى الصحبة يصدق فعلاً على أولئك الذين لازموا النبي وتابعوه مدةً طويلة كالمهاجرين والأنصار مثلما تشير إلى ذلك النصوص الدينية، فكذا يمكن توسعة هذا المعنى بحسب الأمر اللغوي لمفهوم الصحبة كي يشمل كلّ من رأى النبي ولو لساعةٍ واحدة، وبالتالي يمكن القول: إن هؤلاء الرجال الذين عمّمنا عليهم سمة الصحبة هم ممن يصدق عليهم حكم العدالة والتقوى للتلازم بين تلك الصحبة وهذا الحكم، وهذا يعني أن كلّ الرجال الذين رأوا النبي وسمعوه هم عدول، سواء طالت مدة ملازمتهم للنبي أم قصرت، وذلك لاقتضاء الصحبة للعدالة.
ومن حيث المقارنة بين القياسين، يلاحظ أن التوسعة بحسب قياس المفهوم الأول تجري في الحكم لا الموضوع، أي في العدالة لا الصحبة؛ حيث ـ بحسب هذا المفهوم ـ كل من رأى النبي فهو صحابي طالت مدة ذلك أم قصرت، وهو أمر لا يتضمن معنى العدالة والتقوى، وكل ما فعله العلماء هو أنهم عمّموا حكم العدالة الذي يصدق فعلاً على الصحابة الأولين من المهاجرين والأنصار ـ كما تشير إلى ذلك الكثير من الآيات ـ على غيرهم من الصحابة الآخرين بمن فيهم صغار الصحابة والذين أسلموا بعد فتح مكة، في حين أن التوسعة حسب قياس المفهوم الثاني تصدق على الموضوع لا الحكم، أي أن التوسعة قد أصابت الصحبة مباشرة فأفضت إلى النتيجة ذاتها من الأخذ بعدالة الصحابة جميعاً لافتراض أن الصحبة تتضمن العدالة.
ومن الواضح أن كشف المغالطة في القياس والتوسعة حسب المفهومين السابقين يجعل أكثر الأحاديث التي رويت عن النبي موضع بحث ونقد لعلاقتها المباشرة بالعدالة؛ وذلك لأنها رويت في غالبها عن صغار الصحابة الذين أكثروا من التدليس ورفع الحديث، فإذا كانت العدالة ثابتة مبدئياً فيما يخصّ كبار الصحابة الذين لازموا النبي على الدوام؛ فإن ذلك لا يمكن تعميمه وبسطه على الصغار منهم كلية. مع أن علماء الحديث وأصحاب الصحاح أجروا هذه التوسعة والقياس المغالط حسب أحد المفهومين السابقين، وقد سوّغ لهم ذلك الاعتماد على المكثرين من صغار الصحابة في جمع الحديث، وكان منهم من عاصر النبي وهو مازال حدث السن، فرغم هذه الحداثة للعديد من هؤلاء الصغار فقد روي عنهم الكثير من الأحاديث، وممّن كثرت الرواية عنه وكان سماعه في الصغر: أنس بن مالك، وعبد الله بن عباس، وأبو سعيد الخدري، ومن بين هؤلاء من جاء فيه أنه لم يدرك حديث النبي لصغره، لكن مع ذلك روي عنه الكثير من الحديث المنسوب إلى النبي مباشرةً، فكما جاء عن السيدة عائشة أنها قالت: ما علم أنس بن مالك وأبو سعيد الخدري بحديث رسول الله، وإنما كانا غلامين صغيرين (
)، وهذه الرواية تتنافى
مع ما ورد عنهما أنهما سمعا عن النبي العديد من الحديث، ومنها تلك التي لها علاقة بكراهة التدوين كما عرفنا، وقد نقل عن كل واحد من هؤلاء الصغار ما يفوق الألف رواية مسندة إلى النبي، وبعضهم فاقت روايته الألفين، فما الذي يبرر قبول مثل هذه الروايات؟
يعود بنا هذا التساؤل إلى ما قرّره علماء الحديث والسيرة بشأن عدالة جميع الصحابة وقبول ما يصدر عنهم من التدليس ورفع الحديث، ومن ذلك تعليق الذهبي على ما ذكره شعبة من أن أبا هريرة كان يدلّس، حيث قال: إن تدليس الصحابة كثير ولا عيب فيه، فإن تدليسهم عن صاحب أكبر منهم، والصحابة كلهم عدول (
). مع أن هذا المنطق يفضي إلى التناقض وعدم الاتساق؛ ذلك أنه إذا كانت صفة الرفع والتدليس مقبولة عن الصحابة لعدالتهم، فكيف لا تقبل عن غيرهم من الرواة العدول؟ وبعبارة أخرى، لماذا شدّد أصحاب الصحاح على الشرط الخاصّ بالاسناد المتصل والسماع المباشر؛ بلا إرسال ولا تدليس، رغم افتراضهم العدالة في الرواة مثل تلك التي افترضوها في الصحابة؟
فالاتساق يدعو إما إلى الأخذ بالمرسل والمدلّس عن جميع الرواة العدول، صحابةً وغير صحابة، أو الترك عنهم جميعاً بلا تمييز ولا استثناء. هذا إذا كان الأمر يرتبط بالعدالة، أما لو أخذنا بحسابنا عناصر أخرى فاعلة كقرب الإسناد وما إليه فسيكون الأمر مختلفاً، حيث تصبح علة الأخذ عن الصحابة لا لكونهم عدولاً فحسب، بل لقربهم من عصر النبي. لكن ذلك سوف يفضي إلى قبول المرسل والمدلّس العائدين إلى التابعي؛ لذات العلة المذكورة من العدالة والقرب، وهو ما لم يراعه الحفاظ وأصحاب الصحاح.
أخيراً يمكن القول: إنّ أصحاب الصحاح والجوامع الحديثية قد بلغوا غايتهم في الإفادة من المبدأ القائل بعدالة جميع الصحابة، إذ به تمكّنوا من توسعة رواياتهم عبر الأخذ عن المكثرين من صغار الصحابة، ولسان حالهم يقول: كلما كثر العدول كثرت الرواية، وكلما عمّ العدول سادت الرواية وشاعت!

خامساً: مثلما اقتضى مبدأ التكثير في الرواية التعويل على عدالة الصحابة، فإنه اقتضى التسامح أيضاً في توثيق الرواة، وقيل: إن علماء الجرح والتعديل منقسمون إلى ثلاثة أقسام: فمنهم من نفَسُه حادّ في الجرح، ومنهم من هو معتدل، ومنهم من هو متساهل. فالحادّ فيهم: يحيى بن سعيد، وابن معين، وأبو حاتم، وابن خِراش وغيرهم. والمعتدل فيهم: أحمد بن حنبل، والبخاري، وأبو زرعة، والمتساهل كالترمذي، والحاكم، والدارقطني في بعض الأوقات (
).
كما ذكر أن أسلوب التحقيق في عدالة الراوي يختلف بين عالمٍ وآخر، ومن ذلك ما جاء بأن أهل العراق اعتبروا عدالة الراوي لا تتعدّى إظهار الإسلام وسلامة المسلم من الفسق الظاهر، فيما ذهب البغدادي إلى أن غلبة الظن بالعدالة لا تُعرف إلا باختبار أحوال الراوي وأفعاله (
).
وهذا الذي يقوله البغدادي هو رأي سليم، لكنه يواجه مشكلةً في التطبيق على الرواة الماضين، حيث ليس من السهل التدقيق في أحوالهم واختبار أفعالهم، لذلك تجد كتب الجرح والتعديل مشحونةً بالكلمات القليلة في التعريف بالراوي، كأن يقال عنه: ضعيف أو ثقة أو ليس بشيء أو غير ذلك، كما هو حال البخاري في تاريخه الكبير، إذ لا يذكر تفاصيل حول الرواة، فالغالب في عباراته عنهم لا تتعدّى القول: روى عنه فلان، أو سمع منه فلان، أو روى عن أو سمع من... ، وهو لم يسوّد لكل راو في الغالب أكثر من سطر أو سطرين أو ثلاثة، وأحياناً يضمّن ترجمة الراوي بحكاية تروى عنه، كما أحياناً لا يذكر عن الراوي سوى اسمه فقط، أو يزيد عليه أنه مات سنة كذا، أو أن له صحبة، أو أنه يعد في الكوفيين أو المصريين أو البصريين أو الشاميين، وأحياناً يقول فيه لفظة أو أكثر قليلاً للتعبير عن موقفه منه أو من حديثه، كأن يقول: حديثه مرسل، أو عنده مراسيل، أو كان فاضلاً، أو سكتوا عنه، أو يرمى بالكذب، أو تكلّموا فيه، أو ترك أحمد حديثه، أو كان يحيى بن معين يتكلم فيه، أو قال يحيى: ليس بشيء، أو قال عنه فلان: كان ثقة، أو كذبه بعضهم فيه نظر، أو فيه نظر لا يعرف بكبير حديث، أو هذا غريب الحديث ليس له كبير حديث، أو ذهب حديثه، أو يخالف في بعض حديثه، أو لا يتبع في حديثه، أو لم يصحّ حديثه، أو حديثه منقطع، أو حديثه مناكير، أو عنده مناكير، أو منكر الحديث، أو منكر الحديث لا يكذب حديثه، أو ليس بالقوي، أو لم يصحّ إسناده، أو إسناده مجهول، أو إسناده ليس بقوي... وواضح أن هذه العبارات البسيطة لا تفيد شيئاً في البحث الدقيق عن أحوال الرجال، ومع ذلك فإن البخاري قد خرّج للكثير منهم في صحيحه.
وتتعقد المشكلة أكثر عندما نعلم أن القدماء من الحفاظ والعلماء كثيراً ما كانوا يتبادلون التهم والتسقيط والتكذيب، لكنها لم تؤثر على مجرى التوثيق الذي سلكه أصحاب الصحاح. وقد ضمّن بعض الحفاظ فصلاً خاصاً بالتهم والتسقيط بين العلماء، كالذي فعله ابن عبد البرّ في (جامع بيان العلم وفضله)، ومن بين ما ذكر أن عالم الرجال يحيى بن معين كان يطلق لسانه بأشياء في أعراض الأئمة أنكرت عليه، منها قوله: كان أبو عثمان النهدي شرطياً، وقوله في الأوزاعي: إنه من الجند ولا كرامة، وقوله في طاوس: إنه كان شيعياً، وقوله: حديث الأوزاعي من الزهري ويحيى بن أبي كثير لا يثبت، وقوله في الشافعي: إنه ليس بثقة، وقوله في الزهري: إنه ولي الخراج لبعض بني أمية وإنه فقد مرّة مالاً فاتهم به غلاماً له فضربه فمات من ضربه، وذكر كلاماً خشناً في قتله غلامه (
). وجاء في اتهام الزهري الشيء الكثير لعلاقته القوية بالسلطة الأموية، إذ كان صاحباً لعبد الملك بن مروان ومربياً لأولاده، ثم من بعده لازم ابنه هشاماً، وبعد ذلك يزيد بن عبد الملك الذي نصبه قاضياً (
). وكان ممن أجاز الرواية عنه بعض رجال بني أمية، ومن ذلك أنه جاءه رجل منهم يقال له: إبراهيم بن الوليد، وعرض عليه كتاباً وقال: أحدث بهذا عنك يا أبا بكر؟ قال: إي لعمري فمن يحدثكموه غيري(
). وقد تكلّم البعض في الزهري لكونه خضب بالسواد ولبس زي الجند وخدم هشام بن عبد الملك. وقد علق الذهبي على ذلك بقوله: إن هذا باب واسع والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، والمؤمن إذا رجحت حسناته وقلّت سيئاته فهو من المفلحين (
).
وحكى الحاكم عن ابن معين قوله بان أجود الأسانيد الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، فقال له بعض الحاضرين: الأعمش مثل الزهري، فأجابه ابن معين: برئت من الأعمش أن يكون مثل الزهري؛ الزهري يرى العرض والإجازة ويعمل لبني أمية، والأعمش فقير صبور مجانب للسلطان ورع عالم بالقرآن (
). وقد ذكر ابن عبد البر أن الذين يتردّدون على الملوك كثيرون، منهم: الشعبي، وقبيصة بن ذؤيب، ورجاء بن حيوة الكندي، وأبو المقدام، والحسن، وأبو الزناد، ومالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي وغيرهم (
). وكان سفيان الثوري يقول بشأن هؤلاء الملوك: ما أخاف من إهانتهم لي، إنما أخاف من إكرامهم فيميل قلبي إليهم (
).
ومما يذكر أن مالك بن أنس قد تبادل التهم مع الكثير من العلماء، ومن ذلك أنه وصف عبد الله بن يزيد بن سمعان بالكذاب، ووصف محمد بن إسحاق بدجّال الدجاجلة، وقال في أهل العراق: انزلوهم منكم منزلة أهل الكتاب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، كما أنه حطّ من منزلة علماء الشام وكذا علماء الكوفة، وهؤلاء بادلوا ذلك بعلماء المدينة، حيث تحامل بعضهم على البعض الآخر. وجاء عن عبد الله بن المبارك أنه لم ير في مالك صاحب علم. كما تكلم ابن أبي ذئب أو ذؤيب في مالك بكلام فيه جفاء وخشونة. وكان إبراهيم بن سعد يتكلّم فيه ويدعو عليه. وتكلّم فيه أيضاً كل من عبد العزيز بن أبي سلمة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابن إسحاق وابن أبي يحيى وابن أبي الزناد وعابوا أشياء من مذهبه، وتكلّم فيه غيرهم لتركه الرواية عن سعد بن إبراهيم وروايته عن داود بن الحصين وثور بن زيد، وتحامل عليه الشافعي وبعض أصحاب أبي حنيفة في شيء من رأيه، واعتبر ابن عبد البر أن ذلك كان حسداً لموضوع إمامته. كما عابه قوم في إنكاره المسح على الخفين في الحضر والسفر، وفي كلامه في علي وعثمان، وفي فتياه بإتيان النساء في الأعجاز، وفي قعوده عن مشاهدة الجماعة في مسجد رسول الله، ونسبوه بذلك إلى ما لا يحسن ذكره. وقال حماد بن أبي سليمان في كل من عطاء وطاوس ومجاهد بأن الصبيان أعلم منهم. وذم ابن شهاب الزهري ربيعة وأبا الزناد. كما أن لأبي الزناد في ربيعة كلاماً يفيد الذم. وكذا ذم الزهري أهل مكة واتهمهم بنقض عرى الإسلام ولم يستثن منهم أحداً رغم أن فيهم من أجلة العلماء، كما أشار إلى ذلك ابن عبد البر الذي رجح أن قول الزهري جاء لِما روي عنهم في الصرف ومتعة النساء.
وجاء عن أبي حنيفة انه لم ير أحداً أكذب من جابر الجعفي. وقال أبو حنيفة في الأعمش تحقيراً له بأنه لم يصم رمضان قط ولم يغتسل من جنابة، في حين تعرّض أبو حنيفة إلى التجريح من قبل الكثير من العلماء والحفاظ، مثل سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، والأوزاعي، وحماد، وابن عون، ومالك وغيرهم. كما تبادل الشعبي وإبراهيم النخعي كلمات من التهم والذم، ووصف أحدهما الآخر بالكذاب. وجاء عن سعيد بن حميد انه كذب الشعبي في بعض الفتاوى. وقيل: إنه كانت هناك حساسية بين سعيد بن المسيب وعكرمة، وكان سعيد يعدّ عكرمة من الكذابين، وحكي عن الأول أنه قال لغلامه: لا تكذب عليّ كما كذب عكرمة على ابن عباس. وقيل أيضاً: إنه كان بين منصور بن عمار والشاعر أبي العتاهية اتهامات متبادلة، ومن ذلك الاتهام بسرقة الكلام والزندقة. كما لم يجز سليمان التيمي شهادة سعيد بن أبي عروبة ولا معلمه قتادة، وقيل: إن ذلك لاعتقادهما بالقدر، كما كان قتادة يعرض بيحيى بن أبي كثير، وكان كل من ابن القاسم وابن وهب يحذر الناس بالأخذ عن الآخر. كما جاء أن النسائي قد جرح الحافظ أحمد بن صالح، وكان أحمد بن حنبل يعرّض بالحارث المحاسبي، وكذا كان يفعل الكرابيسي بابن حنبل، والذهلي بالبخاري...
كانت تلك نماذج من التجريح بين العلماء أنفسهم، وقد اعتبر الحفاظ أنه لو قدّم الجرح على التعديل لما سلم أحد من النقد والتضعيف، لذلك رأوا أنه لابد من معرفة سبب الجرح والطعن، ومعرفة ما إذا كان يؤثر على قبول روايته أم لا، وهذا ما جعلهم يعوّلون على توثيق الرواة المعروفين رغم ما جرى بينهم من تهم وطعون متبادلة كالذي رأينا؛ فقد ذهب أئمة الحديث ونقاده ـ مثل الشيخين وغيرهما ـ إلى عدم اعتبار الجرح إلا إذا كان مفسّراً مبين السبب، إذ قد يطلق أحدهم الجرح بناء على أمر اعتقده جرحاً، وليس بجرح في نفس الأمر، خاصة وأن مذاهب النقاد للرجال غامضة مختلفة كما يقول أبو داود السجستاني. لهذا احتج البخاري بجماعة سبق لغيره أن جرحهم، كعكرمة مولى بن عباس وكإسماعيل بن أبي أويس، وعاصم بن علي، وعمرو بن مرزوق وغيرهم، واحتج مسلم بسويد بن سعيد وجماعة اشتهر الطعن فيهم (
)، واعتبر النووي في شرحه لصحيح البخاري أن ما ضعّفه البعض من أحاديث الشيخين إنما هو مبنيّ على علل ليست قادحة (
).
وقد ذهب ابن الصلاح إلى أن المسؤولية في المشكلة السابقة تقع على عاتق أئمة الحديث في الجرح، حيث قلّ ما يتعرّضون فيها لبيان السبب في الجرح، بل يقتصرون على مجرد القول: فلان ضعيف وفلان ليس بشيء ونحو ذلك، أو هذا حديث ضعيف، وهذا حديث غير ثابت ونحو ذلك. وهذا يعني أن اشتراط بيان السبب سيفضي إلى تعطيل ذلك العلم وسدّ باب الجرح في الغالب، لكنه رأى في الجواب عن هذه المشكلة هو التوقف في إثبات الجرح وعدم قبول حديث من قيل فيه جرحاً غير مفسّر السبب، وذلك ريثما تزال عنه الشبهة بمعرفة حاله، فيزال عنه الجرح، وتوجب الثقة به، ويقبل حديثه(
).
ومن الناحية المنطقية، يفترض أن يجرى هذا الحال على التعديل لا الجرح فقط، وذلك لأن نوازع النفس غامضة ودوافعها مختلفة، فمثلما يقال: إنّ الجرح لا يقبل إلا مفسّراً مبين السبب، كذا يفترض أن يقال الشيء نفسه في التعديل، مما يتطلب معرفة أحوال الرواة دون الاكتفاء بالعبارات القليلة التي تحدّد مسلك الراوي وعدالته. لكن من الناحية العملية يتعسّر حل المشكلة، وذلك لقلة معرفة أحوال الرجال، خاصّة من هم في عداد الموتى، وهم الغالب الأعظم. وهذا ما جعل أصحاب الصحاح يضفون عليهم سمة التعديل بلا توقف، ومن ذلك ما جاء في (الميزان) للذهبي بأن في الصحيحين عدداً كثيراً من الرواة لم تثبت وثاقتهم، وبحسب جمهور الحفاظ: إنّ من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه فحديثه صحيح. وقال الذهبي: إن في الصحيحين خلقاً كثيراً مستورون ما ضعّفهم أحد ولا هم بمجاهيل (
). وربما يميل الحفاظ إلى التسامح في التجريح لحفظ أكبر قدر ممكن من الرواية والحديث، كما قد يكون ذلك لشعورهم أن الواجب الديني يتطلّب منهم التوثيق قبل التجريح؛ شبيه بحال التعامل مع المؤمنين في الحلات العادية، فعند التعارض يقدّم الأول على الآخر كي لا يكون هناك امتهان لكرامة المسلم.
هكذا، فإن الأصل لدى أئمة الحديث هو التوثيق والتعديل ما لم يثبت العكس، وهم بقدر ما تسامحوا في التجريح لم يشدّدوا في التعديل، وقد انعكس ذلك على تساهلهم مع أولئك الذين كانت لهم صلات حسنة بالسلطات الظالمة، وعلى رأسهم المسؤول الأول عن تدوين الحديث.
سادساً: من المعلوم أن أغلب المتون في الروايات قد نقلت بالمعنى، وجرى على الكثير منها اللحن قبل التدوين، مما اقتضى إعراب الحديث وتصحيحه بعد أن تداوله الأعاجم من أهل الحديث. وقيل: إنّ أغلب رؤساء أهل الحديث والفقه كانوا من الموالي، وقد روى الحاكم النيسابوري في (معرفة علوم الحديث) حواراً جرى بين الزهري والخليفة عبد الملك بن مروان كشف فيه عن أن رؤساء الحديث والديانة في البلاد الإسلامية هم من الموالي باستثناء الكوفة، وفي (العقد الفريد) رواية أخرى لحوار مشابه للسابق جرى بين ابن أبي ليلى وعيسى بن موسى(
). والذي يهمّنا من ذلك هو أن الحديث ـ فضلاً عن كونه نقل بالمعنى ـ جرى عليه اللحن بنقل الموالي، مما اقتضى إعرابه وإصلاحه، فكان بهذا عرضةً للتبديل والتحوير، وكذا الزيادة والنقصان.
وقيل: إنه اختلف السلف والفقهاء في جواز الرواية بالمعنى، فذهب بعض إلى المنع، واعتبر أن رواية الحديث على النقصان والحذف لبعض متنه غير جائزة؛ لأنها تقطع الخبر وتغيره فيؤدي ذلك إلى إبطال معناه وإحالته، وكان بعضهم لا يستجيز أن يحذف منه حرفاً واحداً، وأوجب تأدية اللفظ بعينه من غير تقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا حذف، وفي قبال ذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الرواية بالمعنى شرط أن يكون الراوي عالماً بمواقع الخطاب ومعاني الألفاظ. وعُرف من السلف الذين يحدّثون بالمعاني كلّ من الحسن، والشعبي، وإبراهيم وغيرهم، فيما كان القاسم بن محمد، ورجاء بن حيوة، وابن سيرين، وابن سخبرة، يحدّثون كما سمعوا؛ رغم ما في ذلك من لحن (
).
ويبدو أن أغلب التابعين وتابعيهم أجازوا الرواية بالمعنى، وبعضهم اعتبر أنه لا وجود لحديث لم يحصل فيه تغيير، ومن ذلك ما جاء عن واثلة بن الأسقع أنه قال: حسبكم إذا جئناكم بالحديث على معناه (
). كما قال سفيان الثوري: لو أردنا أن نحدّثكم بالحديث كما سمعناه ما حدثناكم بحديث واحد(
). وقال وكيع بن الجراح: إن لم يكن المعنى واسعاً فقد هلك الناس(
). وقال ابن بكير: ربما سمعت مالكاً يحدّثنا بالحديث فيكون لفظه مختلفاً بالغداة وبالعشي (
). كذلك فقد عرف البخاري أنه كان يجيز الرواية بالمعنى مثلما أجاز تقطيع الحديث من غير تنصيص على اختصاره، ويعود السبب في ذلك إلى أنه قد صنّف صحيحه الجامع طوال تطوافه على البلدان، إذ كان يقول: ربّ حديث سمعته بالشام فكتبته بمصر، وربّ حديث سمعته بالبصرة فكتبته بخراسان، لذلك كان يكتب الحديث من حفظه فلا يسوق ألفاظه برمتها، بل يتصرّف فيه ويسوقه بمعناه (
).
وقد ذكر أن ممن كان يلحن من المحدثين ولا يعيبه ابن سيرين، ورجاء بن حيوة، وإسماعيل بن أبي خالد، وأحمد بن شعيب النسائي، وسفيان، ومالك بن أنس، وأبو معمر وغيرهم. فمثلاً جاء عن ابن شعيب النسائي أنه قال: لا يعاب اللحن على المحدّثين، وجاء عن أبي معمر أنه قال: إني لأسمع الحديث لحناً فألحن اتباعاً لما سمعت (
).
وهناك طائفة من السلف أجازوا تعريب الحديث واصلاحه، مثل الحسن، وعامر الشعبي، وإبراهيم النخعي، وأبو سعيد، وأبو جعفر محمد بن علي (الباقر)، وعطاء بن رباح، والمغيرة، والأعمش، والأوزاعي، ويحيى بن معين، وعبد الله بن المبارك وغيرهم.
وعلى العموم، جرت عادة تعريب اللحن وإصلاحه في الحديث لدى الكثير من التابعين، حيث أجازوا تقويم الحديث الذي يرى فيه النقص واللحن، فكما علمنا أنه عادةً ما كان الرواة غير متقنين للعربية، مما جعل الحديث يشترك في صياغته أطراف عدة، يبدأ من النبي ( فيتحوّل بالتدريج إلى الرواة الملحنين، ثم بعدهم المعربين المصلحين، فيتضاعف الشك في المعنى الذي أراده له صاحبه، ناهيك عن الاعتبارات الأخرى من طول سلسلة السند وكثرة العنعنة بما لا يدلّ على السماع المباشر، وكذا قلّة فهم الرواة وعدم دقة السماع أو التساهل فيه كما في المستملين الذين يكتبون ما يملى عليهم من غير سماع كاف مثلما عرفنا، وكذا تقطيع الأحاديث وتجريدها عن سياقها اللفظي والحالي.
وكان من جرّاء مثل هذه التغيرات أن ظهر الكثير من الاختلاف في الرواية للقضية الواحدة، ومن الأمثلة الهامّة بهذا الصدد ما جاء في روايات حديث (الكذب على النبي)، حيث كان عرضة للاختلاف الشديد في اللفظ والمعنى، وأكثر صيغه تكرراً هي لفظ: (من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار(. وهناك صيغ أخرى كثيرة تختلف عن هذا اللفظ قليلاً أو كثيراً كما أوردها ابن الجوزي في كتابه (الموضوعات). ومن ذلك ما روي عن أبي سعيد الخدري، حيث جاء في بدء روايته زيادة تقول: (حدثوا عني(، كما ورد الحديث عن ابن عباس وفي أوله زيادة تقول: اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم. وكذا وردت زيادة في أول الحديث عن أبي أمامة تقول: (أيما رجل كذب(، وفي رواية أخرى عن أبي أمامة: إنّ الحديث جاء بصيغة تخلو من لفظة (متعمداً(، فروى الحديث بالقول: من حدّث عني حديثاً كاذباً يتبوأ به مقعده من النار. كذلك وردت صيغة أخرى مختلفة عن أبي أمامة تقول: من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقلده بين عيني جهنم، فشقّ ذلك على أصحاب رسول الله ( فقالوا: يا رسول الله إنا نحدّث عنك بالحديث فنزيد وننقص، فقال: ليس ذاكم، إنما أعني الذي يكذب عليّ يريد عيبي وشين الإسلام. وفي رواية عن يعلى جاءت لفظة (شيئاً متعمداً( في وسط الحديث، كما جاء في رواية عن جابر وعبد الله وعازب زيادة في الوسط تقول: (ليضلّ الناس به فليتبوأ..(، وفي رواية أخرى جاءت الزيادة عن جابر في الوسط كالآتي: (ليحل حراماً ويحرّم حلالاً أو يضل الناس بغير علم فليتبوأ..(.
كما روي الحديث عن أبي بكر الصديق وفيه زيادة في الوسط كالآتي: (أو قصر شيئاً مما أمرت به فليتبوأ..(. وفي رواية أخرى مختلفة عن أبي بكر أن النبي قال: من تعمّد عليّ كذباً أو رد شيئاً مما قلته فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية عن عثمان بن عفان جاء الحديث بصيغة: من تعمّد عليّ كذباً فليتبوأ بيتاً في النار. كما جاء في رواية أخرى عن عليّ ـ كما رواها البخاري ومسلم في الصحيحين ـ بصيغة مختلفة: لا تكذبوا عليّ فإنه من يكذب عليّ يلج النار. كذلك روي عن علي صيغة أخرى تقول: من يقول عليّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ومثل هذه الصيغة رويت عن أسامة وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو، وهناك صيغة أخرى لابن عمرو فيها لفظ جهنم بدل النار، ومثلها ما روي عن عقبة بن عامر. كما ورد الحديث بصيغة مختلفة في رواية أخرى عن أبي هريرة، وهي: من أحدث حدثاً أو آوى محدّثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وعلى من كذب عليّ متعمداً. وورد الحديث عن الزبير بصيغتين مختلفتين هما: من قال عليّ ما لم أقل فليتبوأ بيتاً في النار، كذلك: من حدّث عليّ كذباً فليتبوأ مقعده من النار، وجاء الحديث عن سعد بصيغة مقاربة لإحدى صيغتي الزبير، وهي: من قال عليّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، وهي ذات الصيغة التي رويت عن عدد من الصحابة، مثل السيدة عائشة، وسلمة بن الأكوع، وأبي موسى الغافقي. وورد على هذه الصيغة زيادة في البدء في الحديث المروي عن أبي قتادة، وهي قول النبي: يا أيها الناس! إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال عني فلا يقولنّ إلا حقاً وصدقاً، فمن قال عليّ.. وفي صيغة أخرى لابن الأكوع تقول: من حدّث عني حديثاً لم أقله فليتبوأ مقعده من النار. كما جاء في رواية أخرى عن الغافقي فيها إضافة في بداية الحديث تقول: سيأتي قوم من بعدي يسألونكم حديثي فلا تحدّثوهم إلا بما تحفظون.
وجاء عن المغيرة وسعيد بن زيد إضافة في بداية الحديث تقول: إن كذباً عليّ ليس ككذبٍ على أحد، وجاء الحديث عن رافع بن خديج بصيغة: لا تكذبوا عليّ فليس كذباً عليّ ككذب على أحد، وجاء الحديث عن صهيب إن في آخره إضافة تقول: وكلّف يوم القيامة أن يقعد بين شعرتين، ولن يقدر على ذلك. وجاء في رواية عن عمران بن حصين لفظة (عمداً( آخر الحديث، كما جاء في رواية أنس لفظة (متعمداً( آخر الحديث. وفي رواية أخرى عن أنس إن الحديث جاء بصيغة: والذي نفس أبي القاسم بيده لا يروى عليّ أحد ما لم أقله إلا تبوأ مقعده من النار. وفي صيغة ثالثة عن أنس وعابد بن شريح تقول: من كذب في رواية حديثٍ فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية عن العرس بن عميرة جاءت الصيغة: من كذب عليّ كذبة متعمداً فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية عن قيس بن سعد بن عبادة جاء في آخرها: فليتبوأ مضجعاً من النار وبيتاً في جهنم. وفي رواية عن أبي قرصافة إن الصيغة تقول: حدّثوا عنّي ولا تقولوا إلا حقاً، ومن قال عنّي ما لم أقل يبنى له في جهنم بيت يرتع فيه. وفي صيغة أخرى عنه تقول: حدثوا عني بما تسمعون ولا يحلّ لأحد أن يكذب عليّ فمن كذب عليّ أو قال عليّ غير ما قلت بني له بيت في جهنم يرتع فيه. وجاء في رواية لابن عمر تقول: من قال عليّ كذباً ليضلّ الناس بغير علم فإنه بين عيني جهنم يوم القيامة، وما قال من حسنة فالله ورسوله يأمران بها، قال الله عز وجل: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان(. وفي رواية عن رجل من الصحابة تقول: من يقول عليّ ما لم أقل فليتبوأ بين عيني جهنم مقعداً من النار، فقيل: يا رسول الله! هل لها من عينين؟ قال: نعم، ألم تسمع قول الله عز وجل: (إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيراً(، كما في رواية أخرى تقول: إن الذى يكذب عليّ يبنى له بيت في النار. وفي رواية مرفوعة بعد سماع الحديث قال الصحابة: يا رسول الله نسمع منك الحديث فنزيد فيه وننقص فهذا كذب عليك؟ قال: لا، ولكن من حدث عليّ يقول أنا كذاب أو ساحر.
وليس هذا فحسب، بل كثيراً ما تفضي الروايات التي ترد في القضية الواحدة إلى التعارض، ومثلما يقول ابن خلدون: السنّة مختلفة الطرق في الثبوت وتتعارض في الأكثر أحكامها فتحتاج إلى الترجيح، وهو مختلف أيضاً، لذلك وقع الخلاف بين السلف والأئمة من بعدهم (
)، فمثلاً جاء في حديث الشؤم والطيرة عبارات مختلفة بعضها دالّ على التعارض، ومن ذلك ما روي عن عبد الله بن عمر أن النبي ( قال: إنما الشؤم في ثلاثة: في المرأة والفرس والدار. لكن روي الحديث عن ابن عمر وسهل بن سعد وجابر بصيغة أخرى هي: إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة: في الفرس والمسكن والمرأة. كذلك روي عن جابر أيضاً صيغة أخرى تعارض ما سبق، وهي قول النبي (: لا غولَ ولا طيرةَ ولا شؤمَ. وفي خبر آخر عنه: لا عدوى ولا صفر ولا غولَ. كما جاء في رواية أخرى معارضة عن مِخْمر بن معاوية عن النبي قوله: لا شؤمَ وقد يكون اليُمْن في المرأة والفرس والدابة(
).
سابعاً: يبقى أخيراً ما يتعلّق بنقد الدلالة والمتن، حيث يلاحظ أن كتب الصحاح وغيرها احتوت على الكثير من الروايات التي لا تركن إليها النفس؛ لكونها تتعارض إما مع الحقائق الحسية والكونية، أو مع السنن الحياتية، أو مع الاعتبارات التاريخية الموثقة، أو مع القيم والضرورات الدينية، أو مع النصوص القرآنية، أو مع غيرها من متون الأخبار الأخرى...
وقد اهتمّ عدد من العلماء النقاد بالأحاديث الموضوعة تبعاً لما تحمله من متون فاسدة، كالذي شرع به ابن القيم الجوزية؛ حيث كذّب الكثير من الأحاديث بما فيها بعض ما ورد في الصحاح؛ فذكر أن من الأحاديث المخالفة للعقل والواقع؛ حديث: إن الأرض على صخرة، والصخرة على قرن ثور، فإذا حرّك الثور قرنه تحركت الصخرة فتحركت الأرض، وهي الزلزلة (
).
كما نقل جملة من الأحاديث التي يكذبها الحسّ؛ مثل حديث الباذنجان لما أكل له، والباذنجان شفاء من كل داء، وحديث: عليكم بالعدس فإنه مبارك يرقق القلب ويكثر الدمعة قدس فيه سبعون نبياً، وحديث: اشربوا على الطعام تشبعوا، وحديث: إذا عطس الرجل عند الحديث فهو دليل صدقه، وحديث: أكذب الناس الصباغون والصواغون(
).
كما ذكر ابن القيم أحاديث موضوعة تتضمن دلالات للذم العنصري والعرقي، كأحاديث ذمّ السودان، والحبشة، والزنوج، والأتراك، والخصيان، والمماليك وغيرها، واعتبرها جميعاً من الأحاديث الكاذبة. ونقل أحاديث أخرى تخالف صريح القرآن فاعتبرها موضوعة، كحديث مقدار الدنيا وأنها سبعة آلاف سنة، ونحن الآن في الألف السابعة، واعتبر ذلك من أبين الكذب. ومن ذلك أيضاً أحاديث صخرة بيت المقدس، كالحديث الذي يروى في الصخرة أنها عرش الله الأدنى (
).
وهناك عدد من الأحاديث الواردة في صحيح مسلم كذّبها ابن القيم؛ لاعتقاده أنها تخالف القرآن، منها ما جاء عن أبي هريرة من أن الله خلق الله السماوات والأرض في سبعة أيام (
). والحديث على رأي عدد من العلماء ومنهم البخاري يخالف ما أخبره الله تعالى من أنه خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام (
).
كما وردت في صحيح البخاري أحاديث لا تتوافق وبيان القرآن، ومن ذلك الحديث الذي يرويه أبو هريرة من أنه سمع النبي ( يقول: لن يدخل أحداً عمله الجنة، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال لا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة، فسددوا وقاربوا ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسناً فلعله أن يزداد خيراً، وأما مسيئاً فلعله أن يستعتب(
). والحديث يتنافى في دلالته مع الآيات التي تبدي أن الجزاء قائم على العمل. ومثل ذلك ما روي في الصحيحين حول مسألة الاستغفار للمنافقين، إذ روى ابن عمر أنه لما توفي عبد الله جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله (، فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله ( ليصلّي، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله ( وقال: يا رسول الله! تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله (: إنما خيرني الله فقال: (استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرةً فلن يغفر الله لهم( وسأزيد على السبعين، قال: إنه منافق، فصلى عليه رسول الله ( فأنزل الله (ولا تصلّ على أحدٍ منهم مات أبداً ولا تقم على قبره((
). وهذه الرواية تخطّئ النبي في قضية دينية وتجعل من حكم عمر حكماً صحيحاً يطابق حكم الله، وبالتالي فهي لا تتسق مع القول بعصمة النبي في تبيانه للقرآن وتفسيره. كذلك إنها تبدي خلاف بيان القرآن، حيث ظاهر الآية واضح في كون المراد ليس عدد الاستغفار، بل عدم التأثير، وهي كحال هذه الآية: (إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تُفَتّح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سَمِّ الخياط( (الأعراف: 40)، إذ لقائل أن يقول بأن الآية لا تمانع من جواز دخول الكافر المكذب للجنة، وذلك لأنها علقت هذا الدخول على أمر ممكن غير مستحيل وهو ولوج الجمل في سَمّ الخياط، حيث لا يمتنع أن يصغّر الله الجمل ويكبّر سَمّ الخياط، فيدخل الأول في الآخر. مع أن مراد الآية هو الاستحالة كما هو الظاهر، وليس هناك من يقول بالمعنى السابق.
كما ورد في الصحيحين عدد من الأحاديث التي بعضها يكذب البعض الآخر، ومن ذلك ما رواه مسلم في رواية عن النبي أنه توجّه إلى مكة يوم النحر فطاف طواف الإفاضة، ثم صلى الظهر بمكة، ثم رجع إلى منى، لكن في رواية أخرى جاء أنه طاف طواف الإفاضة، ثم رجع فصلى الظهر بمنى. وقد قال ابن حزم في هاتين الروايتين إحداهما كذب بلا شك (
). ومثل ذلك روى مسلم روايتين عن الأعور الدجال تارة أن عينه اليمنى طافئة، وأخرى أنها اليسرى، إذ روى عن ابن عمر أن النبي ( ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال: إن الله تعالى ليس بأعور ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة (
). لكنه روى في الوقت ذاته عن حذيفة: إن النبي قال: الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار (
).
كما روى مسلم روايتين عن كلب زرع إحداهما لا تتسق مع الأخرى، حيث جاء في إحداهما أن عبد الله بن عمر روى أن رسول الله ( أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية، فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع، فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعاً (
). وفي هذه الرواية لوّح ابن عمر إلى أن أبا هريرة قد زاد في الحديث عن النبي لأغراض شخصية. في حين جاءت رواية أخرى عن ابن عمر تؤيد ما ذهب إليه أبو هريرة، وهو أنه نقل عن النبي قوله: من اتخذ كلباً إلا كلب زرع أو غنم أو صيد ينقص من أجره كل يوم قيراط (
).
كذلك روى البخاري روايتين متعارضتين حول الاستقبال والاستدبار في قضاء الحاجة، ففي رواية عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي قال: إذا أتى أحدكم الغائط، فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره، شرّقوا أو غربوا (
)، لكن جاء في رواية أخرى عن عبد الله بن عمر أنه قال: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله ( يقضي حاجته، مستدبر القبلة، مستقبل الشام(
).
كما ورد في صحيح البخاري أحاديث متضاربة حول مصير الصحابة، ففي بعض الأحاديث جاء أن عصرهم هو خير القرون، وأنه لا يوجد لهم مثيل، وأنهم ناجون من النار، وأن أغلب سائر الناس في النار، لكن في بعض آخر جاء إن الناجين منهم هم القلّة المعبر عنها بهمل النعم، أي ضوال الإبل (
). بل وروى البخاري رواية أخرى لا تتسق مع ما سبق، إذ روى عن أبي ذر أن النبي قال له: عرض لي جبريل فقال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة، قلت: يا جبريل وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم وإن شرب الخمر(
).
وهناك عدد من روايات صحيح مسلم ضعّفها الحفاظ لاصطدامها بمسلمات النصوص التاريخية وبعض اعتبارات القرآن الكريم. فقد روى مسلم حديث الإسراء وفيه عبارة (ذلك قبل أن يوحى إليه(، وقد تكلّم الحفاظ في هذه اللفظة وضعفوها. كما روى مسلم عن أبي سفيان إنه قال للنبي ( لمّا أسلم: يا رسول الله! أعطني ثلاثاً: تزوج ابنتي أم حبيبة، واجعل ابني كاتباً، وأمرني أن أقاتل الكفار كما قاتلت المسلمين، فأعطاه النبي ما سأله (
). وقد عدّ هذا الحديث موضوعاً، حيث إن أم حبيبة تزوّجها النبي وهي في الحبشة وأصدقها النجاشي، كما أن أبا سفيان إنما أسلم عام الفتح، وبين الهجرة والفتح عدة سنين، وأما إمارة أبي سفيان فإنها غير معروفة (
).
وهناك من الروايات ما لا يُعقل، ومع ذلك روتها كتب الصحاح، مثل الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن أبي هريرة من أن النبي موسى لطم عين ملك الموت ففقأها(
).
وجاء في صحيح البخاري ما فيه الخرافة والإساءة للأنبياء، ومن ذلك ما روي عن أبي هريرة أن رسول الله ( نقل عن سليمان ( قوله: لأطوفنّ الليلة على تسعين امرأة كلهنّ تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه: إن شاء الله، فلم يقل: إن شاء الله، وطاف عليهنّ جميعاً فلم تحمل منهنّ إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل، وأيم الذي نفس محمد بيده لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون (
). ومثل ذلك روي عن قتادة أن أنس بن مالك قال: كان النبي ( يدور على نسائه في الساعة الواحدة، من الليل والنهار، وهن إحدى عشرة ـ وفي رواية أخرى تسع زوجات ـ فسأل قتادة أنساً: أو كان يطيقه؟ فأجاب أنس: كنا نتحدث أنه أعطي قوّة ثلاثين (
).
كما ورد في الصحيحين الكثير من الروايات الخرافية، مثل حديث التثاؤب من الشيطان، وأن له ضراط عند المناداة بالصلاة، وأنه يبول في أذن من نام ولم يقم لصلاة الصبح، وأن عرش إبليس على البحر، وأن من طعام الجن العظم والروثة، وأن صياح الديكة يعني رؤيتها ملكاً، وأن نهيق الحمار يعني رؤيته شيطاناً، وأن النبي أمر بقتل الوزغ لأنه كان ينفخ على إبراهيم (، وأن الشمس تجري حتى تنتهي تحت العرش فتخر ساجدة عند الغروب، ثم ترجع طالعة كما كانت وهكذا، وأن الشمس تطلع بين قرني الشيطان، وأن الفرات والنيل هما من أنهار الجنة، وأن المرأة خلقت من ضلع، وأنه لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر (
).
وفي الصحيحين عدد من الروايات الباطلة علمياً، ومن ذلك ما رواه مسلم حول كيفية تكوّن الذكر والأنثى (
)، وكذا عن بقاء عجب الذنب إلى يوم القيامة(
). وما رواه البخاري حول شقّ القمر (
)، ونفي العدوى وغير ذلك (
).
كما هناك روايات أخرى مستبعدة أو تحتاج إلى التحقيق العلمي المستقل، كحديث الذبابة والعجوة والحبة السوداء وغيرها (
).
وهناك أيضاً روايات يكذّبها الواقع، كتلك التي جاءت حول التنبؤ بوقت الساعة، وعدم تسليط غير المسلمين على المسلمين، وكون الإمامة في قريش ما بقي منهم اثنان(
).
هكذا نجد في الصحيحين روايات لا تعقل، وبعضها يخالف الواقع العلمي والحسي، كما أن بعضاً آخر يعارض القرآن، أو يتصف بالخرافة الظاهرة وبالإساءة إلى الأنبياء، وهي في جميع الاحوال لا يعقل أن تكون صادرة عن النبي (.
خلاصة وتحقيق
عرفنا أن هناك فروقاً جوهرية بين عصر الصحابة وعصر الصحاح والجوامع الحديثية إزاء الموقف من الرواية والحديث، ويمكن إجمال هذه الفروق بالنقاط التالية:

1ـ كان العصر الأول للصحابة يمنع تدوين الحديث وكتابته، في حين كان عصر الصحاح والجوامع الحديثية يشجع عليه.
2ـ كان العصر الأول يقلّ من الرواية، في حين كان العصر الأخير يكثر منها.
3ـ كان العصر الأول يتهم المكثرين للرواية ويتجنبهم، في حين كان العصر الأخير يعتمد عليهم.
4ـ كان العصر الأول يبدي تحفظاً من أن ينسب الحديث إلى النبي، في حين كان العصر الأخير لا يتحفظ من ذلك.
5ـ كان العصر الأول يتثبت من الحديث غير المعروف؛ بالقسم أو بطلب شاهد ثان رغم قرب العهد بالنبي، في حين كان العصر الأخير لا يعمل بمثل هذا التثبت.
6ـ كان العصر الأول لا يدقق في بحث الرجال والاسناد، في حين كان العصر الأخير يدقق في ذلك.
7ـ أخيراً كان العصر الأول يكره الانشغال بالحديث والاشتغال فيه؛ خشية أن يتبدل الدين إلى دين آخر كالذي حصل مع أهل الكتاب. في حين كان العصر الأخير يشجّع على الانشغال بالحديث والاشتغال فيه، ولا يخشى أن يتبدّل الدين إزاء فعله المستحدث.
ومن حيث التحقيق يمكن القول: إنه ليس هناك حديث قطعي، فأبلغ الأحاديث صحّةً هو حديث الكذب على النبي، لكنه كما عرفنا روي بألفاظ ومعاني كثيرة مختلفة، وليست هناك صيغة محددة تبلغ القطع بما فيها الصيغة المستفاضة (من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار(، فعلى الدوام ترد احتمالات التحوير في المعنى والزيادة والنقصان تبعاً للنقل المتعدّد من جيل إلى جيل مصحوباً بتغيير الألفاظ والعبارات كالذي اطلعنا عليه من قبل، وكلما زاد السند في الطول كلّما ضعفت القيمة الاحتمالية لإصابة نقل الحديث بدقة، ناهيك عن احتمالات الوضع والدس. وقد اعترف عدد من العلماء بأنه لا يوجد في الأحاديث ما يرقى إلى مستوى التواتر أو القطع، ومن ذلك ما ذكره ابن عاشور: وأما الأحاديث المتواترة فقد قال علماؤنا: ليس في السنّة متواتر لتعذر وجود العدد الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب في جميع عصور الرواة بيننا وبين رسول الله (، وإنما أكثر الأحاديث رواةً لا يعدو أن يكون من المستفيض كما تقرّر في أصول الفقه(
). كما قيل: إنه لا يوجد خبر من رواية عدلين في جميع سلسلة السند وأن جميع الأخبار هي أخبار آحاد كالذي صرح بذلك ابن حبان البستي، على ما اطّلعنا عليه من قبل.
مع ذلك حتى لو سلمنا بوجود أحاديث مقطوعة الصدور عن النبي، فإن ذلك لا يلغي المشاكل التي تخصّ المعنى بفعل ملابسات الأحداث والأحوال، إذ قد تكون الأحاديث شخصية طارئة لا علاقة لها بالأمور الدينية العامة، أو تكون ذات فحوى إداري يخصّ مجتمع الجزيرة آنذاك بكل ما يحمله من سياقات خاصة.
على أنه يجب التمييز بين الحديث القولي المجرد وبين السنة العملية التي زاولها النبي واعتبرها من الدين، مثل الصلاة اليومية وغيرها، والتي تمّ التواصل فيها من جيل إلى جيل. فمثل هذه السنّة هي التي يعول عليها بالأخذ والإلزام، وهي تعد قطعية من حيث الإجمال لا التفصيل. وكما يعرّف ابن تيمية السنّة بأنها العادة أو الطريق التي تتكرر لتتسع لأنواع الناس مما يعدونه عبادة أو غير عبادة (
). ولا شك أن هذا المعنى يختلف عن المعنى الموسع الذي جاء به المتأخرون من أصحاب الحديث والفقه. حيث عدّوا السنّة هي كل ما روي عن النبي من حديث أو قول وفعل وتقرير. وكثيراً ما يستدلون على حجية ذلك من خلال إثبات حجية البعض، وهو أن الكثير من الأحكام والعبادات التي نصّ عليها القرآن بالإجمال لا تعرف من حيث التفصيل إلا من حيث الحديث والسنّة، ومن ذلك الصلاة وغيرها من العبادات. كذلك فقد نصّ القرآن في وجوب التمسّك والأخذ بما آتاه النبي كما في سورة الحشر، مع أن سياق النص جاء بخصوص الفيء، وهو قوله تعالى: (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب( (الحشر: 7)، والمعنى واضح وهو أن ما آتاكم الرسول من الفيء فخذوه وما نهاكم عن الأخذ منه فانتهوا.
لكن لو عزلنا الآية عن سياقها الذي يتضمن النواحي المادية وحمّلناها البعد المعنوي، فمع ذلك يمكن القول: إنّ مصداقيتها تنطبق على الحاضرين في عصر النبي، كما ينطبق أمرها في النواحي المعلومة من السنة العملية ومما نصّ عليه القرآن، أما غير ذلك فهو أمر غير متيقن، فقد تكون الآية قاصدةً المكلفين الحاضرين في عصر النبي دون غيرهم، بل حتى لو أخذنا ذلك بالمعنى المطلق مما يشمل الغائبين في العصور الأخرى، فإنه لا يفي بالغرض؛ لوضوح أنه لابد من التيقن من حجية ما يصلنا عبر الرواية، وهنا سوف نقع بذات الإشكالات التي عرضناها من قبل، ويكفينا من ذلك موقف كبار الصحابة الذين لم يستجيبوا للرواية غير تلك التي تدلّ عليها القرائن القريبة رغم صلة عصرهم بعصر النبي ومعرفتهم المباشرة للناقلين من إخوانهم الرواة، ومع قلة الرواية وعدم ظهور الفتن وتفشي الكذب. إذ في هذه الحالة يمكن أن يقول النافي لحجية الحديث في العصور التالية ومنها عصرنا الحالي: إني أتبع ما عليه سلوك الصحابة ولا أقبل حديثاً لم تقم عليه الحجة الكافية بالقدر الذي كانت تكفي في العصر الأول كالذي مارسه هؤلاء الكبار!

وإذا كنا نختلف في ذلك مع الذين وسعوا من مفهوم السنّة، فإننا نختلف أيضاً مع الذين نفوا حجية السنّة بإطلاق. ففي العصر الحديث أوّل من أعلن إنكار حجيتها هو الدكتور محمد توفيق صدقي، حيث نشر مقالين في عددين لمجلة المنار (7 و12( بعنوان (الإسلام هو القرآن وحده(، وكان أبرز ما قدّمه من شبهة هو أنه لو كان غير القرآن ضرورياً في الدين لأمر النبي بتقييده كتابةً ولتكفّل الله تعالى بحفظه (
)، فالنبي قد نهى عن كتابة شيء غير القرآن، وأن السنة لم تكتب في عهده، ولم يعمل الصحابة من بعده على جمعها في كتاب، مثلما لم يحصرها أحد منهم حفظاً في صدره، ولم ينقلوها إلى الناس بالتواتر اللفظي، وما كانوا يجيدون حفظها في صدورهم كحفظ القرآن، فرويت بالمعنى واختلفت ألفاظها، ولم يتكفل الله بحفظها فوقع فيها جميع أنواع التحريف، وكان بعض الصحابة قد نهى عن التحديث، فلو كانت السنّة عامة لجميع البشر لبذلوا الوسع في ضبطها ولتسابقوا في نشرها بين الناس (
).
فهذه هي الشبه التي قدّمها توفيق صدقي في نفي حجية السنّة النبوية، لكنه عاد فأقرّ بخطئه فيما بعد، وذلك بتأثير من الشيخ محمد رشيد رضا، حيث سلم بحجية السنّة العملية دون القولية وإن لم يشهد عليها القرآن، شرط أن يكون قد أجمع عليها المسلمون كافة مثل ركعات الصلاة (
). وقديماً ذكر الشافعي في كتاب (جماع العلم( وكتاب (الام( جماعةً انكروا السنّة ضمن فصلين؛ احدهما عنوانه: (باب حكاية قول الطائفة التي ردّت الأخبار كلها(، أما الآخر فعنوانه: (باب حكاية قول من ردّ خبر الخاصّة(، فمنهم من لم يتقبّل السنّة ما لم يكن قد ورد في معناها قرآن، ومنهم من تقبلها في حالة الاتفاق عليها دون الاختلاف، وكان من ضمن ما احتجّ به بعضهم، هو أنه لا يوجد من الراوين أحد لم يبرأ من أن يخطّئه أحد فيما يرويه ويحفظه (
).
والنتيجة التي نصل إليها أخيراً هي التمسّك بالسنّة العملية التي لها أصل في القرآن وتكون من الدين ولا يعارضها ما هو أقوى منها، أو تلك التي يعلم أنها كانت مورد إجماع فعل كبار الصحابة، مع أخذ اعتبار الاجتهاد في الخيار بالجزئيات المختلف حولها، أما الحديث القولي المجرّد فيمكن اعتباره مصدراً ثانوياً للتأييد والاستئناس عندما يكون داعماً لأمرٍ آخر من غير معارض يقوى عليه، ككثرة القرائن، والقرآن، والعقل، والواقع، والمقاصد العامة وغير ذلك.
*     *     *
الهوامش
نظرية الإجماع في الفكر الأصولي، نقد المنطلقات النصيّة المشرعنة
نظرية الإجماع في الفكر الأصولي

نقد المنطلقات النصيّة المشرعنة
الشيخ جعفر السبحاني
الشيخ جعفر السبحاني(*)
مدخل:

استند الكلاميّون في مبحث الإمامة، والأصوليّون في فصل حجيّة الإجماع، إلى حديث: «لاتجتمع أمّتي على ضلالة»، ورأوه يؤسّس لحجيّة الإجماع من منطلق نصّي، ونريد هنا دراسة هذا المنطلق لرصد هذا المستند الحديثي والبحث حوله ـ سنداً ودلالة ـ معتمدين على المعطيات العلمية.

نقد البُعد الصدوري في نصوص حجيّة الإجماع:

روي هذا الحديث في السُنن والمسانيد، ومصادر أصول الفقه عند أهل السنّة والشيعة:

أ ـ أما المصادر السنّية، فقد رواه الحافظ أبو عبدالله محمّد بن يزيد القزويني (207 ـ 275 هـ)، قال: حدّثنا العبّاس بن عثمان الدمشقي، حدّثنا الوليد بن مسلم، حدثنا معان بن رفاعة السلاميّ، حدّثني أبو خلف الأعمى، قال: سمعت أنس بن مالك، يقول: سمعت رسول الله (، يقول: «إنّ أمّتي لا تجتمع على الضلالة؛ فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد الأعظم».

وقد علّق محقّق الكتاب ـ نقلاً عن «مجمع الزوائد» للهيثمي ـ بالقول: في إسناده أبو خلف الأعمى، واسمه حازم بن عطا، وهو ضعيف، وقد جاء الحديث بطرقٍ في كلّها نظر، قاله شيخنا العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي(
).

أقول: أبو خلف الأعمى، قال عنه الذهبي: يروي عن أنس بن مالك، كذّبه يحيى بن معين، وقال أبو حاتم: منكر الحديث(
).

وإنّما أمر بالتمسّك بهم باعتبار أنّ اتفاقهم أقرب إلى الإجماع، قال السيوطي: السواد الأعظم أي جماعة الناس ومعظمهم.

وقد استعمله الإمام أمير المؤمنين ( في بعض خطبه، فقال: «الزموا السواد الأعظم، فإنّ يد الله مع الجماعة، وإيّاكم والفرقة، فإنّ الشاذّ من النّاس للشيطان، كما أنّ الشاذّ من الغنم للذئب، ألا مَن دعا إلى هذا الشعار فاقتلوه ولو كان تحت عمامتي هذه»(
).

كما روى الحديث أيضاً الترمذي (209 ـ 297 هـ) في سننه، قال: حدّثنا أبو بكر بن نافع البصري، حدّثني المعتمر بن سليمان، حدّثنا سليمان المدني، عن عبدالله بن دينار، عن أبي عمر، عن رسول الله (، قال: «إنّ الله لا يجمع أمّتي ـ أو قال: أمّة محمّد ( ـ على ضلالة، ويدُ الله مع الجماعة ومن شذَّ شذَّ إلى النار».

قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وسليمان المدني هو عندي سليمان بن سفيان، وقد روى عنه أبو داود الطالسي، وأبو عامر العقدي، وغير واحد من أهل العلم، مضيفاً: وتفسير الجماعة عند أهل العلم، هم أهل الفقه والعلم والحديث.

قال: وسمعت الجارود بن معاذ، يقول: سمعت علي بن الحسن، يقول: سألت عبدالله بن المبارك: مَا الجماعة؟ قال: أبو بكر وعمر، قيل له: قد مات أبو بكر وعمر؟ قال: فلان وفلان، قيل له: قد مات فلان وفلان؟ فقال عبدالله بن المبارك: أبو حمزة السكّري جماعة، ثمّ أضاف: أبو حمزة، هو محمد بن ميمون، وكان شيخاً صالحاً، وإنّما قال هذا في حياته عندنا(
).

أقول: فيما ذكره من تفسير «الأمّة» بخصوص أهل الفقه والعلم والحديث! نظر واضح، إذ عنوان الأمّة يشمل جميع من آمن برسالة الرسول(.

وأغرب منه تفسيرها بالخليفتين، ثمّ تفسيرها بفلان وفلان، هكذا مهملاً؟ أما تطبيقها على أبي حمزة السكّري، فليس إلاّ من باب المغالاة في الرجال، من هنا نطمئنّ بأنّ الحديث أصبح ذريعةً لمن يريد تبرير ملتزماته الفكريّة والاجتماعية.

وروى الحديث أيضاً أبو داود (202 ـ 275هـ) في سننه قال: حدثنا محمّد بن عوف الطائي، حدّثنا محمد بن إسماعيل، حدثني أبي، قال أبو عوف: وقرأت في أصل إسماعيل، قال: حدّثني ضمضم، عن شريح، عن أبي مالك ـ يعني الأشعري ـ قال: قال رسول الله (: «إنّ الله أجاركم من ثلاث خلال: أن لا يدعو عليكم نبيّكم فتهلكوا جميعاً، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحقّ، وأن لا تجتمعوا على ضلالة»(
).

وفي السند محمد بن عوف الطائي، ذكره الذهبي، قال: محمد بن عوف، عن سليمان بن عثمان، مجهول الحال(
)، كما وفيه ضمضم، ذكره الذهبي، وقال: ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد. وثّقه يحيى بن معين، وضعّفه أبو حاتم، روى عن جماعة(
).

وقد اتّفقت السنن الثلاثة هنا على لفظ «ضلالة»، ولم نجد في شيء منها لفظ «على خطأ».

كما روى الحديث أيضاً أحمد بن حنبل (164 ـ 241هـ) في مسنده، قال: حدثنا أبو اليمان، حدثنا ابن عياش، عن البختري بن عبيد بن سليمان، عن أبيه، عن أبي ذر، عن النبي (، أنّه قال: «إثنان خيرٌ من واحد، وثلاثة خير من اثنين، وأربعة خير من ثلاثة، فعليكم بالجماعة؛ فإنّ الله عزّ وجلّ لن يجمع أمتي إلاّ على هدى»(
).

وفي السند ابن عياش الحميري، قال عنه الذهبي: مجهول(
)، وكذلك البختري بن عبيد، ذكره الذهبي، وقال: ضعّفه أبو حاتم، وغيره تركه، فأمّا أبوحاتم فأنصف فيه، وأمّا أبو نعيم الحافظ، فقال: روى عن أبيه موضوعات، وقال ابن عدي: روى عن أبيه قدر عشرين حديثاً عامّتها مناكير، منها أشربوا أعينكم الماء، ومنها الأذنان من الرأس، ثمّ قال: وله عند ابن ماجة حديث عن أبيه عن أبي هريرة: صلّوا على أولادكم(
).

وجاء الحديث في مستدرك الحاكم النيسابوري (321 ـ 405هـ)، بأسانيد سبعة تجتمع في المعتمر بن سليمان، قال: فيما احتجّ به العلماء على أنّ الإجماع حجّة، حديث مختلفٌ فيه عن المعتمر بن سليمان قال: حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم الأصمّ ببغداد، حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر، حدّثنا خالد بن يزيد القرني، حدّثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله (: «لا يجمع الله هذه الأمّة على الضلالة أبداً، وقال: يد الله على الجماعة، فاتّبعوا السواد الأعظم، فإنّه من شذّ شذّ في النار»(
).

قال الحاكم ـ بعد نقله للحديث بأسانيد سبعة ـ: فقد استقرّ الخلاف في إسناد هذا الحديث على المعتمر بن سليمان، وهو أحد أركان الحديث من سبعة أوجه، لا يسعنا أن نحكم أنّ كلّها محمولة على الخطأ بحكم الصواب، لقول من قال عن المعتمر عن سليمان بن سفيان المدني، عن عبدالله بن دينار، ونحن إذا قلنا هذا القول، نسبنا الراوي إلى الجهالة فوهن به الحديث، ولكنّا نقول: إنّ المعتمر بن سليمان، أحد أئمّة الحديث، وقد روي عنه هذا الحديث بأسانيد يصحّ بمثلها الحديث، فلابدّ من أن يكون له أصل بأحد هذه الأسانيد، ثمّ وجدنا للحديث شواهد من غير حديث المعتمر لا أدّعي صحتها ولا أحكم بتوهينها، بل يلزمني ذكرها لإجماع أهل السنّة على هذه القاعدة من قواعد الإسلام، فممّن روي عنه هذا الحديث من الصحابة عبدالله بن عبّاس..

وأمّا معتمر الذي وقع في سند الحديث، فذكره الذهبي، وقال: معتمر بن سليمان التيمي البصري أحد الثقات الأعلام، وقال خرّاش: صدوق يخطئ من حفظه، وإذا حدّث من كتابه فهو ثقة، قلت: هو ثقة مطلقاً، ونقل ابن دحية، عن ابن معين: ليس بحجّة(
).

هذا ما عند أهل السنّة لهذا الحديث مسنداً، وأمّا روايته مرسلاً فقد تضافرت في كتبهم، بل أرسلوه إرسال المسلّمات، فقد ذكره الغزالي (450 ـ 505هـ) في «المنخول» قال: وممّا تمسّك به الأصوليّون، قوله(: «لا تجتمع أمّتي على ضلالة» وروي «على خطأ»، ولا طريق إلى ردّه بكونه من أخبار الآحاد؛ فإنّ القواعد القطعيّة يجوز إثباتها بها، وإن كانت مظنونة، فإن قيل: فما المختار عندكم في إثبات الإجماع؟ قلنا: لا مطمع في مسلك عقلي إذ ليس فيه ما يدلّ عليه، ولم يشهد له من جهة السمع خبر متواتر، ولا
نصُّ كتاب، وإثبات الإجماع بالإجماع تهافت، والقياس المظنون لا مجال له في القطعيّات(
).

والتناقض في كلامه ظاهر حيث قال: «إنّ القواعد القطعيّة يجوز إثباتها بأخبار الآحاد وإن كانت مظنونة»، وهذا ينافي ما قاله أخيراً: «القياس المظنون لا مجال له في القطعيّات»، وذلك أنّ الخبر الواحد والقياس من حيث إفادة الظنّ سيّان، فكيف تثبت القواعد القطعيّة بالظنّ مستنداً إلى خبر الواحد، ولا تثبت بالقياس؟!

وأعجب منه إثباته القواعد القطعيّة بالظنّ، مع أنّ النتيجة تابعةٌ لأخسّ المقدّمتين.

نعم، قال الغزالي في «المستصفى»: تظافرت الرواية عن رسول الله ( مع اتّفاق المعنى في عصمة هذه الأمّة من الخطأ(
).

أمّا تاج الدين السبكي عبدالوهاب بن علي (771هـ)، فبعد ذكره طرق الحديث ورواته في كتابه «رفع الحاجب على ابن الحاجب»، قال: أمّا الحديث فلا أشكّ أنّه اليوم غير متواتر، بل لا يصحّ، أعني لم يصحّ منه طريق على السبيل الذي يرتضيه جهابذة الحفّاظ، ولكنّي أعتقد صحّة القدر المشترك من كلّ طرقه، والأغلب على الظنّ أنّه «عدم اجتماعها على الخطأ»، وأقول: مع ذلك جاز أن يكون متواتراً في سالف الزمان ثمّ انقلب آحاداً(
).

ب ـ وأمّا المصادر الشيعيّة، فلم ينقله مسنَداً، إلاّ الصدوق في الخصال، ومنه أخذ صاحب الاحتجاج ونقله فيه، وورد أيضاً في رسالة الإمام الهادي ( التي كتبها في الردّ على أهل الجبر والتفويض، نقلها ابن شعبة الحرّاني في «تحف العقول»، مرسلةً لا مسندةً، ونقله أيضاً الأصوليّون منهم عند البحث في الإجماع، وإليك ما وقفنا عليه من نصوص هذا الحديث، عندهم.

فقد رواه الصدوق (306 ـ 381هـ) في الخصال، قال: حدّثنا أحمد بن الحسن القطّان قال: حدّثنا عبدالرحمان بن محمد الحسيني، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن حفص الخثعمي، قال: حدثنا الحسن بن عبدالواحد، قال حدثني أحمد بن التغلبي(
)، قال: حدّثني أحمد بن عبدالحميد، قال: حدّثني حفص بن منصور العطّار، قال: حدّثنا أبو سعيد الورّاق، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، قال: «لمّا كان من أمر أبي بكر وبيعة النّاس له، وفعلهم بعليّ بن أبي طالب ( لم يزل أبو بكر يظهر له الانبساط، ويرى منه انقباضاً، فكبُر ذلك على أبي بكر، فأحبّ لقاءَه واستخراج ما عنده والمعذرة إليه لما اجتمع الناس عليه وتقليدهم إيّاه أمر الأمّة، وقلّة رغبته وزهده فيه، أتاه في وقت غفلة، وطلب منه الخلوة ـ ثمّ نقل بعض ما دار بينهما من الكلام إلى أن قال ـ : فقال له علي (: فما حملك عليه إذا لم ترغب فيه، ولا حرصت عليه، ولا وثقت بنفسك في القيام به، وبما يحتاج منك فيه؟، فقال أبو بكر: حديث سمعته من رسول الله (: إنّ الله لا يجمع أمّتي على ضلال، ولما رأيت اجتماعهم اتّبعت حديث النبي ( وأحلت أن يكون اجتماعهم على خلاف الهدى وأعطيتهم قود الإجابة، ولو علمت أنّ أحداً يتخلّف لامتنعت.

فقال علي (: أمّا ما ذكرت من حديث النبي (: إنّ الله لا يجمع أمّتي على ضلال، أفكنتُ من الأمّة أو لم أكن؟ قال: بلى، قال: وكذلك العصابة الممتنعة عليك من سلمان وعمار وأبي ذر والمقداد وابن عبادة ومن معه من الأنصار؟ قال: كلّ من الأمّة، فقال علي (: فكيف تحتجّ بحديث النبي ( وأمثال هؤلاء قد تخلّفوا عنك، وليس للأمّة فيهم طعن، ولا في صحبة الرسول ( ونصيحته منهم تقصير؟!»(
).

والملاحظ أنّ السند مشتملٌ على رجال مجهولين، أو مهملين، فلا يمكن الاحتجاج به، على صحّة ما فيه، أضف إلى ذلك أنّه من المحتمل أن يكون قبول الإمام للحديث من باب الجدل والردّ على الخليفة إلزاماً له بما سلكه.

كما روى الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحرّاني ـ وهو من أعلام الشيعة في القرن الرابع الهجري ـ عن أبي علي محمد بن همام (336 هـ)، المعاصر للصدوق (381هـ)، أستاذ الشيخ المفيد (336 ـ 413هـ)، قد روى في كتابه القيّم «تحف العقول» رسالة الإمام الهادي إلى الأهوازيّين في الردّ على أهل الجبر والتفويض، وجاء فيها ما نصّه:

(وقد اجتمعت الأمّة قاطبة لا اختلاف بينهم على أنّ القرآن حقّ لا ريب فيه عند جميع أهل الفرق، وفي حال اجتماعهم، مقرّون بتصديق الكتاب وتحقيقه، مُصيبون، مُهتدون، وذلك بقول رسول الله: «لا تجتمع أمّتي على ضلالة»، فأخبر أنّ جميع ما اجتمع عليه الأمّة كلّها حقّ، هذا إذا لم يخالف بعضها بعضاً((
).

والرسالة مرسلة لم نجد لها سنداً، ونقلها الشيخ الطبرسي في «الاحتجاج»(
) بلا إسناد أيضاً، كما رواها المجلسي في «بحار الأنوار» مرسلةً(
).

هذا مجموع ما ورد في كتب الحديث للشيعة، وأمّا غير الكتب الحديثية فقد جاء في غير واحد من المصادر الأصولية؛ فالشيخ الطوسي (385 ـ 460هـ)، نقل الحديث عند البحث عن حجيّة الإجماع في نظر أهل السنّة، فقال: واستدلّوا أيضاً على صحّة الإجماع بما روي عن النبي ( أنّه قال: «لا تجتمع أمّتي على خطأ»، وبلفظ آخر: «لم يكن الله ليجمع أمّتي على الخطأ»، وبقوله: «كونوا مع الجماعة»، وبقوله: «يد الله على الجماعة»، وما أشبه ذلك من الألفاظ.

ثمّ أجاب عن الاستدلال بهذه الأحاديث فقال: وهذه الأخبار لا يصحّ التعلّق بها؛ لأنّها كلّها أخبار آحاد لا توجب علماً، وهذه مسألة طرقها العلم، وليس لهم أن يقولوا: إنّ الأمّة قد تلقّتها بالقبول وعملت بها؛ لأنّا ـ أوّلاً ـ لا نسلّم أنّ الأمّة كلّها تلقّتها بالقبول، ولو سلّمنا ذلك لم يكن أيضاً فيها حجّة؛ لأنّ كلامنا في صحّة الإجماع الذي لا يثبت إلاّ بعد ثبوت الخبر، والخبر لا يصحّ حتّى يثبت أنّهم لا يجمعون على خطأ.

إلى أن قال: ولو سلّم جميع ذلك، لجاز أن يُحمل على طائفة من الأمّة، وهم الأئمّة من آل محمّد (؛ لأنّ لفظ الأمّة لا يفيد الاستغراق على ما مضى القول فيه، وذلك أولى من حيث دلّت الدلالة على عصمتهم من القبائح.

وإن قالوا: يجب حمله على جميع الأمّة؛ لفقد الدلالة على أنّ المراد بعض الأمّة، كان لغيرهم أن يقول: أنا أحمل الخبر على جميع الأمّة من لدن النبيّ إلى أن تقوم الساعة؛ حيث إنّ لفظ الأمّة يشملهم ويتناولهم، فمن أين كان إجماع كلّ عصر حجّة؟

وأمّا ما في الخبر الثاني من قوله: «لم يكن الله ليجمع أمّتي على خطأ»، فصحيح ولا يجيء من ذلك أنّهم لا يجتمعون على خطأ، وليس لهم أن يقولوا: إن هذا لا اختصاص فيه لأمّتنا بذلك دون سائر الأمم؛ لأنّ الله تعالى لا يجمع سائر الأمم على الخطأ؛ وذلك أنّه ـ وإن كان الأمر على ما قالوه ـ فلا يمتنع أن يخصّ هؤلاء بالذكر، ومن عداهم يُعلم أنّ حالهم كحالهم بدليل آخر، ولذلك نظائر كثيرة في القرآن والأخبار، على أنّ هذا هو القول بدليل الخطاب الذي لا يعتمده أكثر من خالفنا(
).

وقد عدّ العلاّمة الحلّي في فصل خصائص النبي من كتاب النكاح، أنّ من خصائصه أنّ أمّته لا تجتمع على الضلالة(
)، ونقل المحقّق التستري أنّ العلاّمة نقل الحديث في كتابيه: «الألفين» و«المنتهى».

أقول: أمّا كتاب الألفين، فقد ذكر أنّ من فوائد الإمام عصمة الأمّة، قال ما نصّه: امتناع الخطأ والإمامة(
) مع تمكّن الإمام من المكلّف.. إلى آخر ما ذكره(
)؛ فهو يعدّ الأمّة معصومةً لأجل وجود الإمام من دون إشارة إلى الحديث.

وأمّا «المنتهى» فلم نعثر فيه على الحديث.

وقال المحقّق التستري: وأقوى ما ينبغي أن يُعتمد عليه من نقل الحديث: «لا تجتمع أمّتي على الخطأ»، وما في معناه؛ لاشتهاره وقوّة دلالته، وتعويل معظمهم ـ ولا سيّما أوائلهم ـ عليه، وتلقيهم له بالقبول لفظاً ومعنى، وادّعاء جماعةٍ منهم تواتره معنى.. إلى أن قال: حكى بعض المحدّثين عن التحف مرسلاً عنه ( أنّه قال أيضاً: «إنّ الله قد احتجّ على العباد بأمور ثلاثة: الكتاب، والسنة، وما أجمع عليه المسلمون».

وقد روي في هذا الباب أخبار أخر من طرقنا تقتضي حجيّة الإجماع الواقع على الحكم بنفسه، ووجوب العمل بخبر أجمع على العمل به، أو على روايته مع قبوله، كما تقتضي إمكان وقوع الإجماع والعلم به، وهي أخبار شتّى.. إلى أن قال: مؤيدة بما ورد في المنع من فراق الجماعة وغيره، ولتطلب جميعاً من كتاب المناهج، وفّق الله سبحانه لإتمامه(
).

هذا ما وقفنا عليه في كتب أصحابنا الإماميّة إلى أواخر القرن الثالث عشر من مصادر هذا الحديث مسنداً ومرسلاً.

وقد ذكر هذا الحديث في كتب علم الأصول الاستدلالية عند المتأخرين، ولا داعي للإطالة بالنقل عنها(
).

نقد البُعد الدلالي في نصوص حجية الإجماع:

ويمكن بيان مدلول الحديث، بالتأكّد ممّا يلي:

1ـ إنّ الرواية من أخبار الآحاد، لم تنقل بسندٍ صحيح في كتب الفريقين، وقد عرفت وجه الضعف في كلّ سند عند نقله من كتب الصحاح والمسانيد.

2ـ إنّ المنقول مسنداً هو بلفظ «ضلالة» لا لفظ «على غير هدى»، كما في مسند أحمد، ولا لفظ «خطأ»، الذي جاء في المصادر الأخرى، غير الحديثيّة.

3ـ إنّ الحديث ـ على فرض ثبوته ـ يرجع إلى المسائل العقائديّة التي عليها مدار الهداية والضلالة، أو ما يرجع إلى صلاح الأمّة من وحدة الكلمة والاجتناب عن التشتّت فيما يمسّ وحدة المسلمين، وأمّا المسائل الفقهية فلا يوصف المصيب والمخطئ فيها بالهداية والضلالة، كما لا يكون مصير الشاذّ فيها مصير النار أو نصيب الشيطان؛ ويتأكّد ذلك بعدم ورود كلمة «خطأ» في النصوص المسندة إطلاقاً، بل جاء ذلك في بعض المراسيل.

وعلى ذلك، فالاستدلال به على حجيّة الإجماع في المسائل الفقهية غير تامّ.

4ـ لو سلّمنا دلالة الحديث ـ كما فُرضت ـ فالمصون من الضلالة إنّما هو الأمّة بما هي، لا خصوص الفقهاء فقط، ولا أهل العلم، ولا أهل الحديث؛ وعلى ذلك ينحصر مفاد الحديث بما اتّفقت عليه الأمّة جميعها بأطيافها.

5ـ إنّ مصونيّة الأمّة كما يمكن أن يكون لعصمتها كما قيل، كذا يمكن أن يكون لوجود معصومٍ فيهم؛ لما ثبت في محلّه من أنّ الزمان لا يخلو من إمامٍ معصوم، والرواية ساكتةٌ عن سبب العصمة من الضلالة؛ فلا يمكن أن يستدلّ بها على أنّ الأمّة ـ مع قطع النظر عن المعصوم ـ مصونةٌ عن الخطأ؛ لاحتمال أن تكون عصمة الأمّة بعصمة الإمام لا مطلقاً.

قال أمير المؤمنين (: «اللهمّ بلى، لا تخلو الأرض من قائمٍ لله بحجّة، إمّا ظاهراً مشهوراً، وإمّا خائفاً مغموراً، لئلا تبطل حجج الله وبيّناته»(
).

وروى العيّاشي بإسناده إلى إسماعيل بن جابر عن أبي عبدالله الصادق (، قال: «قال رسول الله (: يحمل هذا الدين في كلّ قرن عدول ينفون عنه تأويل المبطلين، وتحريف الغالين، وانتحال الجاهلين، كما ينفي الكير(
) خبث الحديد» (
).
*     *     *
الهوامش 
الثابت والمتغير في الفقه الإسلامي، قراءة في جهود التيار النهضوي..
الثابت والمتغير في الفقه الإسلامي

قراءة في جهود التيار النهضوي: الخميني، الطباطبائي، الصدر
الشيخ أحمد المبلّغي
الشيخ أحمد المبلّغي(*)
أهمية تحليل إشكاليّة الثابت والمتغيّر
يحظى بحث الثابت والمتغيّر في الإسلام بأهميةٍ كبيرة؛ ففي ظلّه نستطيع ان نجلّي قدرة الإسلام على إدارة المجتمعات المعقّدة، ونثبت بطلان الشبهة التي ترى عدم قدرة الأحكام الإسلامية على حلّ مشكلات الإنسانية، أو محدوديّة هذه القدرة مع تزايد احتياجات البشرية وكثرة أزماتها، فهذا الفكر الخاطئ يرى عدم قدرة الأحكام الإسلامية الثابتة على تلبية تلك الاحتياجات المتفاقمة، ورفع الصعوبات المتزايدة وإدارة المجتمعات المعقّدة.

البُعد العلمي في مسألة الثابت والمتغيّر
ليس بحث الثابت والمتغير في الإسلام بحثاً بسيطاً، يمكن إنجازه بتقديم أفكار آنية وموضوعات برّاقة؛ فالبحث في هذا المجال يحتاج ـ من جهة ـ إلى خبرة طويلة بالمجتمعات الإنسانية المعقّدة، كما يتطلّب ـ من جهة أخرى ـ فهم الإسلام وأهدافه وعمق تعاليمه، إضافةً إلى اطّلاع كافٍ على أسس الاجتهاد ومناهجه، وهذه المعارف شرطٌ رئيس في حلّ المعضلة، وحلّ هذه المسألة يحتاج إلى تنظير، أيّ ينبغي على من اكتسب المعرفة حتى أصبحت طوع يده أن يقدّم ـ بشكل جاد وعلى مستوى عال من الدقة مع مراعاة الجوانب كافّة ـ نظريةً تتوافر على خصلتين، هما:
أ ـ تصوير الإسلام وقدراته تصويراً صحيحاً وواضحاً.
ب ـ القدرة على وضع أساس وإطار أفضل للتوجّه الإسلامي والسياسة الإسلامية العامّة.
إن ما قلناه سابقاً دليلٌ على كمال أي نظرية في هذا الخصوص، لكنّ هناك ملاكين إذا تجرّدت النظرية عن أحدهما غدت باطلةً من الأساس، وهما:

أولاً: عدم الخلط بين مساحات الثابت والمتغير، أو الخطأ في تحديد مصاديق كلّ واحدٍ منهما.
ثانياً: أن لا تُبتلى النظرية بتقليد الآراء واجترارها؛ فأغلب من يَرِد هذا البحث لا يملك اطلاعاً على علم أصول الفقه والاجتهاد مما يجعل نظريّته فاقدةً لكلا الملاكين، فلا يضعنّ من ليس له الأهلية قدمه في هذا الوادي السحيق، كما ينبغي على من ينظّر من العلماء أن يراعي الدقة في عمله.

ولكلّ من الإمام الخميني (1989م) والعلامة الطباطبائي (1983م) والشهيد الصدر (1980م) نظرية في هذا الحقل، وهدف هذه الدراسة تقديم خلاصة عن نظريّة كلّ واحدٍ من الثلاثة، مقارنةً بينها، ومن خلال ذلك تتضح كلّ نظرية أكثر، ونقف على أبعاد جديدة للثابت والمتغير في الإسلام، فينفتح لنا طريقٌ لردّ الشبهات الباطلة.
إشكاليّات في مسألة الثابت والمتغيّر
أما أهم تلك الإشكاليّات فهو:
أ ـ الأحكام الإسلامية تحول دون التقدّم والتنمية.
ب ـ افتقار الإسلام إلى الأنظمة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
ج ـ عدم تدخّل الإسلام في الأمور الدنيوية بشكلٍ جادّ؛ لأنّ رسالته الأساسية الاهتمام بالآخرة وما يتعلّق بها.
نظرية العلامة الطباطبائي، الثبات الإنساني والتحوّل البشري
يقول العلامة: قسّم الإسلام أحكامه إلى قسمين متمايزين ومنفصلين بعضهما عن بعض، الأحكام الثابتة والأحكام المتغيّرة(
).
أمّا الأحكام الثابتة، فهي الأحكام والقوانين التي وضعت على وفق مقتضى حاجات الطبيعة الواحدة والثابتة للإنسان(
)؛ فقد سمّى الإسلام تلك الأحكام التي أقامها على أساس طبيعة الإنسان وخصوصيّاته بالدين والشريعة: (فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيّم((
).

وأمّا الأحكام المتغيّرة، فهي الأحكام المؤقّتة أو تلك التي لُحظ فيها شيء ما، وتختلف وفق أنماط الحياة المختلفة، ويتماشى هذا القسم مع التقدّم التدريجي للمدنية والحضارة وتغيّر المظاهر الاجتماعية وظهور الأساليب الحديثة وانضمار الأساليب القديمة، وتختلف بحسب مصالح الزمان والمكان المختلفة.
وهذه الأحكام باعتبارها من آثار الولاية العامة، منوطةٌ بنبيّ الإسلام محمد( والقائمين مقامه والمنصوبين من قبله، وتشخّص وتنفّذ في دائرة الثوابت الدينية(
)، وطبقاً لمصالح الزمان والمكان، قال تعالى: (يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم( (النساء: 59).

وهناك قسم من هذه الأحكام يعبّر عنه بصلاحيّات الوالي، وقد وضع هذا الأصل في الإسلام ليلبّي حاجات الناس المتغيّرة في كلّ عصر وزمان، وفي كلّ منطقة ومكان، من دون أن تتعرّض أحكام الإسلام الثابتة إلى النسخ والبطلان، كما أنها تغطّي حاجات المجتمعات الإنسانية، وبناءً على الولاية العامة لوليّ أمر المسلمين في دائرة حكومته، وكونه موجّهاً لأفكار المجتمع الإسلامي ومورد قبول الجميع، يمكنه التصرّف في محيطه العام، كما يتصرّف أيّ شخص داخل محيطه الخاص(
).

نظرية الإمام الخميني، التحوّل الموضوعي وإطلاق ولاية الفقيه
يؤكّد الإمام الخميني على أصلين هما:
أ ـ تبدّل موضوع الحكم إلى موضوع آخر في ظلّ العلاقات الحاكمة، يقول بهذا الخصوص: بلحاظ العلاقات الحاكمة في السياسة والاجتماع والاقتصاد في نظامٍ ما لعلّ حكماً جديداً يطرأ على مسألة ما، كان حكمها السابق يختلف، بمعنى أنّ الإحاطة الدقيقة بالعلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية جعلت ذلك الموضوع نفسه بالظاهر موضوعاً جديداً فيستتبعه حكم جديد(
).

تكمن أهمية نظرية الإمام الخميني في أنّها ترى ـ من جهة ـ أنّ العصر الحاضر عصر سيادة العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعقّدة، ومن جهة أخرى تأثير ذلك في تغيير موضوعات الأحكام الشرعية بشكل بسيط وواضح
أهمّ بُعدٍ جديد في نظرية الإمام الخميني أنّ تبدّل الموضوع في ضوئها يمكن أن يتمّ بشكل خفي ودون أيّ ضجيج، أي قد نرى ظاهر الموضوع ساكناً لكنّ هناك تحولاً يجري خلف هذا السكون الظاهري، فقبل هذه النظرية كان الفقهاء يقبلون ذلك حينما يتحوّل الموضوع إلى موضوع آخر، وتبرز علامات تدلّ عليه، كما في استحالة الخمر إلى خلّ أو الميّت إلى ملح، أمّا الإمام الخميني، فإن معرفته بالوقائع المتأثرة بالعلاقات الاقتصادية والسياسية من جهة، وتعريفه موضوع الحكم الشرعي ومناطه وفلسفته من جهة أخرى، لم يحصرا تبدّل الموضوع بظهور ما يدلّ عليه، مثيراً ـ إلى جانب ذلك ـ فكرة التبدّل الداخلي.
وفي الحقيقة، إنّ ما أحدثه الإمام الخمينيّ من تحوّل في النظرة الأصولية إلى تغيّر الموضوع، حينما طرح فكرة التحول الداخلي له، يضارع ما أحدثه الملا صدرا الشيرازي (1050هـ) في النظرة الفلسفية لموضوع الحركة؛ حينما طرح الحركة الجوهرية، أي أنّ تعيين مصداق الحركة قبل الملا صدرا كان منوطاً بالتحوّلات الظاهرية في الكمّ والكيف، وكذلك كان تعيين مصاديق تبدّل الموضوع قبل الخميني ناظراً إلى التغيّرات الظاهرية.

وعندما نشبّه نظرية الإمام الخميني بنظرية الحركة الجوهرية، فلا ندّعي أنّ جميع الموضوعات عنده تتبدّل بشكلٍ قهريّ في ظلّ العلاقات الاقتصادية والسياسية، فهذه دعوى لا أساس لها؛ لأن بعض الموضوعات، مثل الموضوعات العبادية وكثير من الموضوعات الأخلاقية، ثابتةٌ على مدى الزمان، فالمقصود من هذا التشبيه أنّ التحوّلات الظاهرية كانت هي المعيار قبل نظرية الإمام الخميني.
ولسنا بصدد إثبات صحّة نظرية السيد الخميني؛ لأنّ ذلك يحتاج إلى بحثٍ مستقلّ، بل نريد هنا إجراء مقارنة بين هذه النظرية ونظرية العلامة الطباطبائي، وكذا نظرية الشهيد محمد باقر الصدر.
ب ـ الولاية المطلقة للفقيه، يقول الإمام الخميني: الحكومة المتفرّعة عن ولاية رسول الله ( المطلقة، هي أحد الأحكام الأوّلية للإسلام، ومقدّمة على جميع الأحكام الفرعية.. فالحكومة قادرة على منع الحجّ، الذي هو من الفرائض الإلهية المهمّة، مؤقتاً، إذا كان في ذلك صلاح البلد الإسلامي(
).

نظرية الشهيد الصدر، منطقة الفراغ التشريعي
وخلاصة نظرية الشهيد الصدر:
أ ـ ترك الإسلام، في نظامه التشريعي، منطقةً خالية من أيّ حكمٍ إلزاميّ من وجوب أو حرمة (
)، تسمّى منطقة الفراغ.
ب ـ لا تدلّ منطقة الفراغ على نقصٍ في الصورة التشريعية، أو إهمال من الشريعة لبعض الوقائع والأحداث(
)، بل تعبّر عن استيعاب الصورة، وقدرة الشريعة على مواكبة العصور المختلفة(
).

ج ـ وضع الإسلام منطقة الفراغ الخالية من الحكم تحت تصرّف وليّ الأمر ليملأها على أساس متطلّبات الزمان ومصالحه، وفي ضوء أهداف الشريعة ومقاصدها(
).

مقارنة تحليلية بين النظريات الثلاث
تتطلب معرفة موارد الاشتراك والافتراق، ونقاط امتياز كلّ واحدة من النظريات، المقارنةَ بينها، ونجري هذه المقارنة في ثلاثة محاور:
المحور الأوّل: مرونة التشريع الإسلامي
لا شكّ أنّ النظام الصالح للتطبيق في جميع الظروف نظامٌ مرن، بحيث يتمكّن من تقديم حلولٍ للأزمات والتحوّلات والاحتياجات المتجدّدة مع المحافظة على هويته، ووجوده، وأهدافه وأصوله.

وبهذا يتضح أنّه ليس المراد من المرونة هنا خضوع النظام للواقع؛ لأنّ هذه المرونة تساوق العدم، ولا تمنح الاستمرارية للحياة ودورها البنّاء.
من هنا، فجميع النظريات التي أثبتت خلود الإسلام وقدرته على التطبيق في مختلف الظروف تعتبر مرونة نظام التشريع فيه أحد أصولها المسلّمة؛ ولهذا قالوا بوجود أحكامٍ ثابتة ومتغيّرة، أو تبدّل الموضوع في ظلّ الزمان والمكان، أو دور وليّ الأمر في ملء منطقة الفراغ التشريعي.
المحور الثاني: طبيعة المرونة في التشريع الإسلامي
يعدّ هذا الموضوع من أكثر الموضوعات علميةً في إشكاليّة الثابت والمتغير في الإسلام؛ فالنظريات هنا مختلفة، لكنها تسلّم بدور وليّ الأمر الذي بنوا عليه نظرياتهم، وسوف نبيّن ـ من خلال تحليل هذه النظريات وغيرها ـ عدّة نقاط تتعلّق بهذا الخصوص.

الرأي الأوّل: ترك التشريع من قبل الشارع وعدم تدخّله في دائرة الأمور الدنيوية بعد أن جعلها في عهدة العلم والتجربة، وهذا الرأي متأثّر بالحلول الغربية التي فصلت الدين عن السياسة والاقتصاد؛ فمن يتبنّى هذا الفكر يعتمد في طرحه الأسس الغربيّة له.
الرأي الثاني: ترك التشريع في منطقة خاصّة مع جعل الولاية فيها، وهذا الرأي مستفادٌ من نظريّتي الشهيد الصدر والعلامة الطباطبائي، اللتين ذكرنا خلاصةً عنهما، إلاّ أنّ كلام الشهيد الصدر أوضح دلالةً في هذا المجال.
أمّا أهمّ نقاط الاختلاف بينهما، فهي أنّ منطقة الفراغ عند الشهيد الصدر هي منطقة المباحات في الإسلام، أما عند العلامة الطباطبائي فهي حاجات الإنسان غير الفطرية.
تخلّي الشريعة الدينية عن التقنين، مقارنة بين تصوّرين
أمّا نقاط الاختلاف بين الرأي الأوّل المتأثر بالفكر الغربي، والرأي الثاني الذي تبنّاه الطباطبائي والصدر فهي:
1 ـ إنّ المساحة التي أباح الشارع حكمها، في ضوء الرأي الأوّل، تستوعب ما يواجه الناس ـ أو معظمهم ـ بأكمله، بينما في ضوء الرأي الثاني فلا تنال سوى منطقة المباحات أو الحاجات غير الفطرية، وقد صرّح الشهيد الصدر بأن هذه المنطقة منطقة المباحات(
).

2 ـ يعلّل الرأي الأول ترك التشريع بوجود نقصٍ في رسالة الإسلام، بينما على الرأي الثاني ثمّة ترك وتدارك، أي أنّه إذا ترك الشارع حكماً في منطقةٍ ما فهو يتداركه ـ بشكلٍ ما ـ من جهة أخرى.

وبهذه الصورة يُتمّم التشريع بحكم آخر، وهي الأحكام الحكومية، وهذا الترك والتدارك إنّما جعلهما الشارع بغية منح التشريع الإسلامي مرونته وحيويّته، وبهذا يذهب هذا الرأي إلى كمال الرسالة الإسلامية.
3 ـ حيث كانت الحكومة أمراً دنيويّاً فهي خارجة ـ حسب الرأي الأوّل ـ عن دائرة تشريع الشارع سبحانه وتعالى، وتُناط مهمّة تعيين كيفية الحكم وبُنيته بالعلم والتجربة. أمّا على الرأي الثاني، فإنّ الحكومة داخلةٌ في منطقة التشريع، وخارجةٌ عن منطقة الفراغ، أي أنّها ليست من دائرة المباحات ولا دائرة الحاجات غير الفطرية، ولهذا يتدخّل الشارع بجدّ لتحديد نوع الحكومة وبنيتها وظروفها.
وتوضح وجهة النظر هذه فلسفة تشكيل الحكومة، وتبيّن أنّ الفراغ الناشئ عن ترك الحكم، سيملأ بواسطتها بشكل يتناسب مع نظام التشريع.
الرأي الثالث: جعل الولاية في ترك أحد الاحكام مؤقتاً مع تداركه على أساس المصلحة الإسلامية.
ويستفاد هذا الرأي من القسم الثاني من نظرية الإمام الخميني، وعلى أساسه لم نفترض وجود مساحة لم يشرّع فيها الشارع المقدّس حكماً، وهذه نقطة قوّة لنظرية الخميني؛ لأنّ افتراض ذلك لا ينسجم وما ورد في الروايات؛ فالمستفاد من الروايات أنّه ما من واقعة إلا ولله فيها حكم.
وما جاء في نظرية الإمام الخميني أن يمنع وليّ الأمر الحكم لا أن يتخلّى الشارع عن تشريع الحكم.

معضل منافاة نظريّة السيّد الخميني لثبات الديانة المحمديّة
ومن الممكن أن تواجه مسألة منع وليّ الأمر الحكمَ إشكالاً آخر، وهو منافاة هذا المنع لبعض الروايات، مثل: حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمّد حرام إلى يوم القيامة.

وجواب هذا الإشكال يتّضح عبر ثلاث نقاط:
أوّلاً: أن نفترض أنّ المستفاد من روايات ولاية الفقيه ثبوت الحقّ للوليّ الفقيه في منع أحد الأحكام على أساس المصلحة الإسلامية.
ثانياً: المفروض أن ولاية الفقيه مقدّمةٌ على الأحكام الفرعية مثل الحج، ومن الواضح أنّ التقدّم هنا يعني أنّ موضوع هذا الحكم عند إعمال الولاية ينتفي بصورةٍ مؤقّتة.
ثالثاً: من الواضح أنّ الحكم يتبع الموضوع، فإذا انتفى الموضوع انتفى الحكم، لكن ـ كما هو المعروف ـ لا يسقط اعتباره عند انتفائه؛ لأنّ عدم إتيانه يغاير عدم اعتباره، فلو عاد الموضوع فعلياً مرّةً أخرى يصبحُ الحكم صالحاً للتنفيذ، أي فعلياً، وعلى أساس ما تقدّم يصبح الفقيه قادراً على منع أحد الأحكام الفرعية كما دلّت الأدلّة على ذلك.
وينبغي التنبيه إلى أننا لا نحتاج هنا إلى ذكر الأدلة والبحث في دلالتها؛ لأن الموضوع يدور حول كيفية تصوّر الإمام الخميني لمرونة التشريع، وأنّه تصوّر كامل.
ثمّ إنّ منع الأحكام لا يتنافى وأبديّة الأحكام الإلهية؛ لأنّ إلغاء الموضوع يصبح من باب السالبة بانتفاء الموضوع، لا من باب عدم اعتباره، وما جاء في الحديث من أنّ حلال محمد حلال.. له دلالة على استمرار الاعتبار.
الرأي الرابع: تكثّر الموضوعات، وهو ما يُستفاد من القسم الأوّل من نظرية الإمام الخميني، أي تغيّر الموضوع في ظلّ الظروف الزمكانية؛ لأنّ النتيجة التي نخلص إليها عندما نفترض تغيّر موضوعٍ ما في ظلّ الظروف الزمكانية، عدم محدودية الموضوعات في نظر الشارع، بل إنّ موضوعات مستقلّة سوف تحصل تبعاً لاختلاف الظروف، ولكل موضوع حكم يعبّر عن الواقع الشرعي.

ولحدّ الآن لا توجد نظرية بهذه المتانة، وذلك:
أ ـ لا يرد عليها أيّ إشكال، ولا يلزم منها الاعتقاد بوجود مساحة لم يشرّع فيها الشارع المقدّس حكماً، حتى يُقال في الروايات: ما من واقعة إلا ولله فيها حكم، بل يلزم أن نقبل بأنّ الشارع في مقام التشريع كان فعّالاً جدّاً، وقد شرّع أحكاماً بقدر الموضوعات المتكثرّة في ظلّ الظروف المختلفة، كما لا يلزم من هذه النظرية الاعتقادُ بترك الشارع لقسمٍ من الأحكام، ولا تخدش برواية دوام حلال محمّدٍ إلى يوم القيامة؛ لأن انتفاء الحكم بسبب انتفاء الموضوع، وهذا لا يعني ـ كما تقدّم ـ أنّه غير معتبر، فكثير من الأحكام لا تطبّق لعدم تحقّق موضوعها، وبعبارة أخرى، إنّ نظرية السيد الخميني ناظرةٌ إلى تحوّلات الموضوع لا الحكم.
ب ـ لمّا واجهت نظريتا العلامة الطباطبائي والشهيد الصدر الإشكال الأوّل، عجزت عن حلّ المعضلات جميعها، ففي حالات التطوّر الحقيقي في دائرة غير المباحات، كيف يمكن لنظرية الشهيد الصدر ـ مثلاً ـ أن تحل ذلك؟! علماً أنّها تعتمد على تدخّل وليّ الأمر في دائرة المباحات.
حلول الثابت والمتحوّل ومعيار تكوّن النظريّات
ولاستيعاب الموضوع ينبغي ملاحظة السؤال الذي يواجهه المنظّر ويسعى من خلاله للإجابة عنه بصياغة نظريته؛ فمعرفة السؤال الذي يواجهه المنظّر يكشف عن مدى خبرته بهذه الدنيا وبتحوّلات المجتمعات الإنسانية وتعقيداتها، فكلّما كان الفهم أصحّ وأعمق كان التنظير أقوى.
كما ومن الضروري تحديد المنهج الذي يعتمده المنظّر لحلّ مشاكل الثابت والمتغير في الإسلام، فصحّة وعمق وتناسب المنهج المعتمد في بحثٍ ما، يؤثر في النتائج التي يفضي إليها.
أمّا على مستوى المحور الأول لمعيار حركة التنظير فقد طرح العلامة الطباطبائي، في بحثه حول الثابت والمتغير في الإسلام، الأسئلة التالية:
أ ـ هل يلبّي الإسلام حاجات العصر مع تجدّدها؟ (
).

ب ـ إذا كان الإسلام قد وضع سلسلةً من العقائد والأخلاق والأحكام الثابتة التي لا تقبل التغيير، وقد كلّف المجتمعات الإنسانية بها، فكيف يمكن تطبيقها على حاجات العصور الإنسانية المختلفة؟(
).

ومن الواضح اعتماد هذا السؤال كذلك على عنصر حاجات العصور المختلفة.
ج ـ هل يريد الإسلام أن تبقى المجتمعات الإنسانية على حالةٍ ثابتة على مرّ الزمان، فيغلق تمام منافذ التقدّم نحو المدنية، ويختم على نشاطات الإنسانية المتزايدة بختم الحظر؟ كيف نكسب المعركة مع الطبيعة المتحرّكة والنظام الطبيعي الذي يحكم عالم البشرية؟(
).
وفي هذا السؤال بالذات كان العلامة الطباطبائي ينظر بجدّ إلى الزمان وتطوّراته، غير أن رأيه اعتمد ـ كما هو واضح من خلال بحوثه ونظرياته حول الثابت والمتغير في الإسلام ـ على عنصر حاجات العصور الذي تطرّق له في السؤال الأوّل؛ لأنّه اعتبر الحاجات غير الفطرية حاجات متغيّرة، وضرورة القانون ناشئة عن هذه الحاجة، وخلاصة القول: إنّ القوانين تقسّم كذلك إلى ثابتة ومتغيرة(
).

أمّا الأسئلة التي وجّهها الشهيد الصدر فهي: كيف يجعل الإسلام أصوله ومبادئه في التشريع على مستوى النظام السياسي أو الاقتصادي ملائمةً للعصور كافّة فيما البشرية تسعى لإيجاد حلول جديدة للتغلّب على ما يواجهها من مشكلات؟(
)، فهناك معضلات عدّة استعرضها الصدر وهي مواجهة البشرية في كل عصر مشكلات جديدة، وهي مشكلات تحتاج إلى حلول جديدة، فكيف ينظّم الإسلام نظامه الاقتصادي أو السياسي؛ ليتغلّب على مشاكل العصر بواسطة الحلول الإسلامية؟

وقد أثار الصدر ـ في معرض ردّه على هذا السؤال ـ عنصرين أساسيين، هما:
أ ـ بيّن الإسلام بجميع أبعاده وأهدافه ومقاصده.
ب ـ أعطى لوليّ الأمر حقّ التدخل والتصرّف، لكي يضع الحلول اللازمة لكلّ عصر عبر التعرّف على تلك الأهداف والمقاصد.

أمّا فهم الخميني لطبيعة التساؤلات والمعضلات، فيتلخّص في رؤيته العالم عالم نظم وعلاقات اقتصادية وسياسية.. وأنّ هذه العلاقات معقّدة، وبهذا أثار السيد الخميني هذا السؤال: كيف يدير الإسلام العلاقات الاقتصادية والسياسية المعقّدة في العصر الحاضر؟
تساؤلات النظريات الثلاث، وقفة مقارنة
عندما نلاحظ النقاط أدناه نجد أن السؤال الذي طرحه الإمام الخميني كان أكثر تناسباً وتجربةً ودقة؛ فعندما أطلّ على عالم اليوم نظر إلى علل الأشياء لا إلى معلولاتها، فتحديد الحاجات ـ كما عند العلامة الطباطبائي ـ أو تحديد المشكلات الجديدة ـ كما عند الشهيد الصدر ـ معلولة لوجود العلاقات الاقتصادية والسياسية المعقّدة، وواضح أنّك إذا لم تكتشف علّة التحولات لا يمكنك حلّ مشكلة الثابت والمتغيّر.
كما يمكن أن نستفيد ممّا قاله العلامة والشهيد الصدر في بحث العلاقات الاقتصادية والسياسية؛ ذلك أن تقسيم نتائج العلاقات في ضوء الحاجات والمشاكل الجديدة، التي ذكرها العلامة والشهيد الصدر، لمعرفتها وإيجاد المصاديق لها، وهذه خطوة كبرى للتعرّف على تلك العلاقات بشكل أكبر، وقد أشار الخميني إلى ضرورة إجراء بحث دقيق حول العلاقات الاقتصادية والسياسية(
).

وتجدر الإشارة إلى أنّ التعمّق في بحث الثابت والمتغير يحتاج إلى هذه الخطوة، ولا سيما أن ما قاله الصدر والطباطبائي يتضمّن بحوثاً أخرى؛ فمثلاً، طرح العلامة بعد بحث الحاجات موضوعاً جاء فيه: يجب أن نقول بوجود اختلاف بين الحاجات الواقعية والحاجات غير الواقعية، ثم أضاف: ليس مراد الأكثرية تشخيص الحاجات الواقعية، كما أن ميولهم لا تطابق الواقع دائماً(
).

ومن الواضح أن هذه البحوث مركزيّة ومهمة جداً، وتمتدّ إلى بحوث أخرى كالديموقراطية، والاتجاهات التي ترجّح الحاجات غير الضرورية.
وعلى أي حال، لو اعتبرنا لنظرية الإمام الخميني ملاكاً، فينبغي أن نرى في ضوء هذه النظرية هل أن الحاجات التي تفرزها العلاقات الحاكمة على العالم حاجات واقعية أم لا؟
وكذلك صحيحٌ ما طرحه السيد الشهيد، وهو أن توضع الحلول الإسلامية في ضوء الأهداف والأبعاد الإسلامية، لكن ينبغي الالتفات إلى أنّ مراد الإمام الخميني من الأهداف والأبعاد شيء آخر، وهو أن تصبح تلك الأهداف مناطات شرعية، لكن الموضوع يفقد مناطه في ظلّ الظروف الزمكانية فيحصل له مناط آخر، وفي النتيجة يصبح موضوعاً آخر.

ويتطابق موقف السيد الخميني مع الرؤى التي صارت ظواهر في العلوم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية؛ لأن الكثير من هذه الظواهر يمكن معرفتها من خلال دورها في العلاقات الاجتماعية وبعض التنبؤات التي قامت في هذه العلوم على هذا الأساس تنبؤات أوجدت ارتباطاً بين عالم الاقتصاد والسياسة.

رصد مقارن لمنهجيات المعالجة على ضوء النظريات الثلاث
اعتمد العلامة الطباطبائي هنا على المنهج الفلسفي؛ حيث اعتبر المعيار في تحديد الثابت هو طبيعيّ الإنسان؛ فذهب إلى أنّ الأحكام الثابتة هي الأحكام التي لوحظ في وضعها واقع الإنسان الطبيعي، أمّا معيار موارد التغيّر فهو ما يلحق طبيعة الإنسان، فعندما نلاحظ حياة الإنسان الطبيعيّة نجد بناءها الخاص ثابتاً على نسقٍ واحد، أمّا ملحقاته الزمكانية فمرتبطة بما تواجهه من حالات التغيرّ والتكامل، وبعد أن تتصارع مع أسباب التحوّل والظروف الزمكانية المختلفة يتغير شكلها بالتدريج، وتتلاءم مع محيطها الجديد، وهذا ما يستوجب تغيّر الأحكام.
أما السيد الصدر، فقد اعتمد المنهج الأصولي في بحثه؛ لأنّه تكلّم عن المباحات، من هنا تشابكت الأبحاث في نظريّته من بعض الجهات أكثر من الطباطبائي.
ويمكن أن نقول: إنّ منهج السيد الخميني كان أصوليّاً مائة بالمائة، أي أنّه اعتمد في نظريته على فكر ذي امتداد في العمق متواشج مع مدرسة أهل البيت(، وهو مسألة الموضوع والحكم(
).

من هنا، كان بحث الثابت والمتغير في الإسلام بحثاً اجتهاديّاً، والمنهج الأصولي فيه يضفي عليه متانةً أكبر.
*     *     *
الهوامش
تحديد النسل في الشريعة الإسلامية، قراءة فقهيّة وحقوقيّة
تحديد النسل في الشريعة الإسلامية

قراءة فقهيّة وحقوقيّة
د. حبيب الله طاهري
د. حبيب الله طاهري(*)
تمهيد:

بات تحديد النّسل أو تنظيم الأسرة موضوع العصر مع ما له من ماضٍ قديم، وتحوّل إلى مسرح للبحث والنقاش في المحافل العلمية والاجتماعية المعاصرة، وانقسم فيه المفكّرون والعلماء المسلمون وغيرهم إلى طائفتين: مخالفة وموافقة.

ولا تخفى أهمية هذا الموضوع من جوانب مختلفة وأبعاد متنوعة كالبُعد الطبي، والاقتصادي، وقد كتبت فيها دراسات عديدة وشهدت مساهمات مختلفة.

ليست هذه الأبعاد محطّ نظرنا في هذا المقال، وإن أتينا على ذكرها فبالتبع ومن باب معرفة موضوع الحكم الشرعي؛ فمقصودنا الأوّلي والرئيس دراسة هذه المسألة في بُعديها: الديني والمذهبي، أي أن ندرس ما إذا كان الحَدّ من الإنجاب من زاوية الفقه والحقوق الإسلامية مجازاً أو محظوراً؟ وإذا كان مجازاً فبأيّ أسلوب؟

وبما أن علماء الإسلام قد انقسموا في هذا الشأن إلى فئتين: موافقة ومخالفة، قُمنا، بعد تناول مطالب عِدّة في المقدمة؛ بذكر أدلّة المخالفين ودراساتهم أولاً، ومن ثم دَرَسْنا أدلّة الموافقين وطرق منع الحَمْل، وفي الختام قُمنا أيضاً بذكر خلاصة الأفكار عارضين لرأينا النهائي.

ويلزمنا ـ بدايةً ـ قبل الدخول في صُلب الموضوع، الإشارة إلى نقاط هامّة:

نافذة تاريخية على مسألة تحديد النسل
موضوع تحديد النّسل، أو تنظيم الأسرة، ورغم عمقه التاريخي الممتد لبضع آلاف من السنين، من اليونان القديمة وحتى عرب الجاهلية، إلى عصر العلم، والتقنية، والصناعة، لا يزال مثيراً للجدل اجتماعياً، ومحلاً للبحث في المحافل العلمية والاجتماعية المعاصرة، إذ مع وجود عشرات الكتب المطبوعة ومئات المقالات، وعقد عشرات المؤتمرات والندوات فيه، لاتزال كثير من جوانبه مجهولةً إلى يومنا هذا، كما أن الموافقين والمخالفين كلّ منهم قد اتخذ موقفاً من الآخر مصرّاً على إبطال رأي الطرف المقابل.

يُنبِّه أرسطو في كتاب «السياسة» على أنّه لا شكّ في لزوم وضع قانونٍ للمنع عن إنجاب أطفال ذوي إعاقة، وينبغي إقرار نظام اجتماعي يؤدّي إلى الحؤول دون التزايد السكاني المُفرط، والسبيل الأنجع لذلك هو ذاك الذي يضع لكلّ أسرةٍ حَدّاً معيّناً(
).

كما أن عرب الجاهلية أيضاً كانوا ـ لفقرهم وضيق ذات يدهم ـ يقتلون أولادهم، فتصدّى القرآن بشدّة لهذه الظاهرة ونهى عنها: (ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق( (الإسراء: 31)، وقال: (قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم( (الأنعام: 140).

وفي العصر الحديث، تعود فكرة الحدّ السكاني إلى نظرية «مالتوس» القِسّ الإنجليزي، فقد قرأ الموضوع من زاوية العلاقة ما بين السكّان والغذاء في معالجة جديدة، مثيراً إيّاها من بُعدٍ اجتماعي.

وقد ألّف «مالتوس» عام 1798م كتاباً أسماه «رسالة في الأصل السكاني»، وفي ذلك الكتاب رسم مستقبل البشرية بنظرةٍ تشاؤمية، وقال: ينبغي الحدّ من النموّ السكّاني، وإلا فإنّ الجوع والانفجار السكّاني سوف يهدّدان العالم.

وقد سَرَت هذه النظرية بسرعةٍ في العالم بشكلٍ متزامنٍ تقريباً، ففي بريطانيا طُرِح موضوع تنظيم الأسرة وتحديد النسل، كما أثير في أمريكا الشمالية أيضاً، وفي عام 1878م افتُِتح أوّل مستوصف لتنظيم الأسرة في أمستردام.

وكذلك عُقِد عام 1900م أوّل مؤتمر دولي للمالتوسيّين الجدد، وفي عام 1901م تولّت سيدة تدعى «مارغرت سانجر» قيادة هذه النهضة، وعام 1916م وتطويراً للعمل، افتتحت مستوصفاً وكتبت في هذا الشأن كتباً متعدّدة، كما أسّست مجلّةً وقامت بالترويج لهذه النظرية.

شرعت فرنسا منذ عام 1850م بحركة إعلامية على هذا الصعيد، واستمرّت حتى ذروة الحرب العالمية الأولى، وبعد الحرب أعلنت الحكومة ـ طبقاً لقانون 1920م ـ أنّ الاتحادات التي تنشط في هذا الاتجاه غير قانونية، حاظرةً بيع وشراء وسائل منع الحمل.

في ألمانيا، وقبل اعتلاء هتلر مقعد الزعامة، لم يمنع أيّ قانون تنظيم الأسرة، ولكن حينما ظهرت السياسة السكّانية الرسمية لألمانيا النازية لم يتفوّه أحدٌ بهذا الموضوع إطلاقاً.

وفي إيطاليا، حظر قانون عام 1926م أيّاً من الأنشطة المتعلّقة بتحديد النسل، ومنذ ذلك التاريخ إلى الآن أدانت السياسة الرسمية لذلك البلد الكاثوليكي هذه الأنشطة على الدوام.

عقيدة تنظيم الأسرة وجدت طريقها إلى قارّة آسيا مع بدايات القرن العشرين، وتعرّفت الطبقات المرفّهة في المجتمع الهندي عهد الاستعمار على أساليب «تنظيم الأسرة»، بل أسِّس اتحادٌ حمل اسم «اتحاد تنظيم الأسرة الهندي».

وشرعت الثورة في اليابان منذ عام 1922م، لكن الحكومة وإن لم تمانع من التحقيقات العلمية على هذا الصعيد، إلا أنها لم تكن تسمح للإعلام بأن يلعب دوره، ومع ظهور السياسة التوسّعية في اليابان عام 1935م حُظِر بشدّة هذا النوع من الأنشطة المنتجة للانخفاض السكاني(
).

ومع التزايد السكّاني وانخفاض الوفيات، سرت مسألة تنظيم الأسرة أيضاً إلى العالم الإسلامي والبلاد الإسلامية، فنهضت فئةٌ لتأييد تنظيم الأسرة واعتبرته ضرورةً اجتماعية، مصنّفةً في هذا المجال الكتب وناشرةً المقالات.

ولعلّ من أوائل الذين كتبوا موضوعات في هذا الشأن ودرسوا الموضوع من الزاوية الفقهية والدينية علماء مصر، وبالخصوص علماء الأزهر، أمثال الشيخ أحمد إبراهيم، وذلك في الأعوام من 1936 وحتى 1953م.

في المقابل، اعتبرت فئةٌ أخرى هذه الحركةَ من التبعات المشؤومة للاستعمار، فرفضتها وكتبت في ردّها على الفئة الأولى الكتبَ والمقالات، كما رفضت ضرورة أو جواز تحديد النّسل(
).

في إيران، ظهر برنامج تحديد النسل وتنظيم الأسرة بدايةً في عام 1959م عبر مؤسسة غير حكومية (اتحاد الإرشاد الصحّي للأسرة)، المؤلّف من جمع من المتطوّعين والراغبين، وأوّل فرع له في حقل التوليد شرع في العمل كان «جمعية حماية الأمّهات والأطفال».

كان ينشط هذا الاتحاد في مدينة طهران خاصّةً وفي دائرة ضيقة، وكان يضع في خدمة مريديه بعض الوسائل البدائية والقديمة نسبياً للمنع من الحمل مع رعاية ضوابط ـ كامتلاك أربع أولاد كحدّ أدنى وتقديم إذن كتبي من الزوج ـ ولم تكن للدولة سياسة خاصّة في هذا المجال.

وقد أشار المخطّط الثالث (1963 إلى 1967م) باختصار إلى تبعات الزيادة السكّانية، لكن في المخطط الرابع (1968 حتى 1972م) أعلن عن العزم على إجراء مخطّط نشط على صعيد تنظيم الأسرة.

على كل حال، استمرّت هذا النشاط حتى انتصار الثورة الإسلامية عام 1979م، ثم توقفت عقِب ذلك، لكن بعد انتهاء الحرب العراقية المفروضة على إيران وشروع عهد إعادة البناء، وبعد إعلان الإحصاءات الرسمية عن زيادة سكّانية بنسبة %9/3 والقلق من نموّ سكّاني كبير وزيادة معدّل النمو السكّاني في إيران حتى بلغت حدّ الدولة الثالثة في العالم، أعيد مجدّداً تداول هذا الموضوع، فطرحه بعض مسؤولي الجمهورية الإسلامية ممّا أعطاه رونقاً، وقُيِّم بنظرة أخرى هذه المرّة.

طرح المسألة هذه المرّة لا يمكن أن يتصوّر كطرحه زمن النظام الشاهنشاهي، ليس فقط لأنه لا مكان هنا لسوء الظن ذاك واللااكتراث الواسع، بل لأن تقييم النظرية أيضاً، والبحث عن جوانبها المختلفة الفقهية والأخلاقية بدا ضرورياً؛ لهذا عُقِد في أواخر عام 1989م مؤتمر حول الرؤى الإسلامية الطبية في جامعة العلوم الطبية بمدينة مشهد، وقد أدرجت على جدول أعمال المؤتمر مسألة تنظيم الأسرة في بُعده القيمي والحقوقي، واستمراراً لهذه الجهود، أقيم عام 1990م مؤتمرٌ آخر تحت عنوان «الإسلام والسياسة السكّانية»، وقام في إصفهان ثمانية من الباحثين والمفكّرين بدراسة الأبعاد المختلفة لهذا الموضوع، وقد كتبت مقالات مختلفة في مجالات واسعة الانتشار في إيران مؤيّدةً أو مخالفة.

لقد قُوبل هذا الموضوع في إيران ـ كما في سائر بلدان العالم ـ بتأييد بعض ورفض آخرين، وقد استند كلّ فريق إلى أدلّة لاثبات وجهة نظره، وردّ نظرية الفريق الآخر، وقد نُشرت دراسات الفريقين لاحقاً في الصحف والمجلات(
).

تراجع في التناول الديني لمسألة تنظيم الأسرة
إلا أنّ الموضوع ـ رغم ذلك كلّه ـ ظلّ مفتقراً إلى حلّ، وبدا مُعقّداً، فأحد طرفي الموضوع متصلٌ بالحياة الفردية والأسرية للناس، فيما الطرف الآخر بالمجتمع والدولة، إنّ أمراً كهذا ينبغي درسه استناداً إلى القيم الإسلامية والوقائع الثقافية الحاضرة، وبالرجوع إلى الكتابات المتوفّرة في هذا المجال يُلاحظ أنّ الموضوع قد دُرس ـ بدرجة أساسيّة ـ من الزاوية العلميّة، والاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، أمّا مختصّو العلوم الدينية فلم يقرؤوه على أساس القرآن والسنّة ومدرسة أهل البيت (.

إنّ مسألةً على هذه الدرجة من الأهمية تتطلّب من الفقهاء والشخصيات الكبيرة العلمية ـ الدينية ورود الميدان، لكن ـ مع الأسف ـ اكتفى معظمهم بالإجابة على بعض الاستفتاءات على هذا الصعيد، دون الولوج في البحث الفقهي المفصّل والعميق وفقاً للسائد في الحوزات العلمية، اللهمّ غير عدّةٍ من الذين بحثوا الموضوع باختصار تحت عنوان «المسائل المستحدثة» أمثال آية الله مكارم الشيرازي، والسيد محمد صادق الروحاني، والسيد يوسف المدني التبريزي، وإلا فلم يبحثه أحدٌ بحثاً فقهياً عميقاً، فهو بحث بِكرٌ لم تسبُره عقول العلماء بعدُ.

منذ المرّة الأولى التي طُرحت فيها هذه المسألة في أوروبا، كان لزاماً على الكنيسة أن تتصدّى لقضية «الحدّ السكاني»، وتحدّد للناس تكليفهم الديني فيما يتعلّق بهذا الموضوع، وتقدّم إجابات للمسيحيين حول جواز الحدّ من الإنجاب أو حظره في الدين.

قاومت الكنيسة الكاثوليكية حركة الحدّ السكاني باستمرار، وظلّت تخالف كلّ حركة تؤدّي إلى تقييد الأسرة من حيث الإنجاب، وكانت تعتقد أن الهدف الأول من الزواج هو إنجاب الأبناء وتربيتهم، وعليه لا ينبغي الإطاحة بهذا الهدف.

هذا المبدأ أكّده البابا الحادي عشر في نداء عام 1931م، وتسبّب في رفض الكنيسة الكاثوليكية استعمال أيّ نوع من وسائل منع الحمل.

وفي مقابل موقف الكاثوليك، أعلنت الكنيسة البريطانية للبروتستانت عام 1930م، عن طريق نداء «لامبت»، السماح بمنع الحمل ضمن قيود معيّنة، من هنا ظلّ الخلاف قائماً على الدوام بين الكاثوليك والبروتستانت على جواز أو عدم جواز منع الحمل(
).

تحديد النسل في ضوء نظام الأحكام الأولية والثانوية

يُقسِّم الفقهاء في كتبهم الفقهية والأصولية الأحكامَ الواقعية الإلهية إلى طائفتين: واقعية أوّلية وواقعية ثانوية، ويعرّفونهما بأن الأحكام الواقعية الأولية هي تلك التي تترتب على موضوعاتها بقطع النظر عن أيّ قيد وبعنوان أولي مثل وجوب الصلاة والوضوء، وحرمة أكل الميتة، وطهارة الماء، ونجاسة البول و..

أمّا الأحكام الواقعية الثانوية فهي تلك التي تترتب على موضوعاتها بعناوين ثانوية، فمثلاً أكل الميتة حرام طبق الآية الشريفة: (حُرّمت عليكم الميتة والدم و..(، لكنه جائز في الحالات الاضطرارية، طبقاً لقوله تعالى: (فمن اضطرّ غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم( (البقرة: 173)، أو وجوب الوضوء للصلاة ووجوب الصيام في شهر رمضان هما ـ بالدرجة الأولى ـ حكم واقعي إلهي أوّلي، أما إذا أدّيا إلى الضرر أو الحرج فلن يكونا واجبين؛ طبقاً للحكم الثانوي الإلهي، بل يلزم استبدال الوضوء بالتيمّم، واستبدال الصيام بالإفطار وقضاء الصوم في غير شهر رمضان المبارك.

وعليه، فالأحكام الإلهية تابعة لموضوعاتها، ومع تغيّر الموضوع يتغيّر الحكم(
).

وهنا يُسأل: هل البحث عن تحديد النسل والحدّ السكاني يقع في مدار العناوين والأحكام الإلهية الواقعية الأوّلية التي يؤيّدها بعض ويخالفها آخرون أم في مدار الأحكام الثانوية؛ لأن حكم الشرع يختلف باختلاف أيّ من هذه العناوين؟

يبدو لنا أنه ليس بالإمكان طرح تحديد النسل أو زيادته على أساس العنوان والحكم الأوّلي، والحكم بحلّيته أو حرمته، فلا زيادة النسل واجبةً بحيث إذا لم ينجب الكثير من الأولاد كان مُذنباً، ولا تحديده وعدم امتلاك أولاد كُثر حرام، وإن كان يُستفاد من الآيات والروايات المتعلّقة بالزواج والأولاد رُجحان زيادة النسل.

وعليه، يطرح هذا البحث من الناحية الفقهية والإسلامية على أساس العنوان الثانوي فقط، كما أنّ الحكم المُفاد سيغدو ـ طبقاً لذلك ـ حكماً واقعيّاً ثانوياً، لهذا يمكن أن يكون تحديد النسل في موردٍ ما واجباً وفي مورد آخر حراماً، وتحديد هذا الأمر موكولٌ عادةً إلى المختصّين؛ لأن الأحكام الثانوية دائرةٌ مدار موضوعاتها، فإذا استدعت الضرورة حكماً ثانوياً جرى هذا الحكم مادامت هناك ضرورة.

وإنّما ذكرنا هذه الملاحظة؛ لأنّ عدم تحديد مركز الخلاف والدرس سيؤدّي إلى ارتباك، فلا تتمركز الدراسات المؤيّدة والمعارضة ولا الأدلّة والمناقشات على موضوع موحّد؛ فيحكم بعض الفقهاء بوجوب الحدّ من النسل على أساس العنوان الثانوي، فيما يرفضه آخرون ويحرّمونه على أساس أدلّة ترتبط بالعنوان الأولي.

تحديد النسل بين البُعد الفردي والاجتماعي

مسألة تحديد النسل أو تنظيم الأسرة ذات طرفين: أحدهما يرتبط بالأسرة والوالدين من جهة الحمل، والوضع، والحضانة، واللباس، والتربية والإطعام وأمثال ذلك، فيما يرتبط الآخر بالمجتمع، والحكومة والدولة؛ لأن إدارة أفراد المجتمع من جهات مختلفة مثل الأمن، والعمل، وتوفير فرص عمل، والصحة والعلاج، والتربية والتعليم، والاقتصاد، والسياسة، والمسكن وأمثال ذلك على عهدة الدولة.

وعلى أيّ حال، فإذا وُلد الوَلد فلا يتعلّق شأنه بالأسرة فحسب، بل يستدعي التزامات من جانب الدولة أيضاً؛ وهنا هل يحقّ للحاكم الحكم بتحديد النسل أم أنّ هذا الأمر من شؤون الحياة الفردية للناس؟ لهذا السبب ينبغي أن تلقى المسألة اهتماماً في كلا بُعديها؛ إذ من الممكن أن لا تُعاني أسرةٌ ما من إعالة أولاد كثُر، لكن الدولة تعاني بسبب ذلك، أو بالعكس كأن تتعرّض امرأةٌ مثلاً للخطر بسبب الحمل والإنجاب فيكون تحديد النسل بالنسبة لها أمراً واجباً في مثل هذه الحالة، إلا أن هذا العمل لا يكون مجازاً في بُعده الحكومي.

تعيين دائرة الدراسة
موضوع تحديد النسل وتنظيم الأسرة جدير بالبحث والدراسة من ناحيتين:

الناحية الأولى: الناحية العلمية والتجريبية، وتحديد ما إذا كان هذا العمل مُفيداً أم مضرّاً بالمجتمع، وتقديم وسائل لتنظيم الأسرة ومنع الحمل والخصوبة ونسبة نجاح الأساليب المقترحة، وأضرار أو عدم توفّر العلاج المقترح للأم، والأبحاث السياسية والاجتماعية والاقتصادية.. وهذا النحو من الدراسات يخصّ أصحاب الاختصاصات والأطباء خاصّة.

ولقرنين من الزمن، كتب العلماء الغربيون والشرقيون في هذا المحور، كما صنّفوا الكتب والمقالات في الدعم أو الرفض وفي الإثبات والجواز أو الحظر والتحريم؛ ولكثرة ما كتب في هذا المضمار لا تتعرّض دراستنا هذه لهذه الجوانب.

الناحية الثانية: وهي الناحية الدينية، أي قراءة تحديد النسل من الزاوية الفقهية والحقوقية؛ فهل هو مُجاز أم محظور؟ وإذا كان مُجازاً فما هي أساليب المنع والتنظيم من الناحية الشرعية؟

وحيث وقع اختلاف كبير بين علماء الإسلام والفقهاء العظام هنا أيضاً؛ فاعتبرها بعضهم حراماً وعلى خلاف القرآن والسنّة، فيما أجازها آخرون ضمن قيود، بل عدّوها من الضروريّات.. كان لزاماً علينا أن نقيّم أدلّة الطرفين أولاً، ثم دراسة السُبل المجازة وغير المجازة لمنع الحمل والحدّ السكاني من الناحية الشرعية، على تقدير الخروج بنتيجة إيجابيّة لصالح ترخيص الحدّ من النسل.

وعليه، فما نركّز عليه هنا تحديد الحكم الشرعي من وجهة نظر الكتاب والسنّة، وفي ضوء الفقه والحقوق، دون البُعد العلمي في القضية، وإن وقعت منّا إشارةٌ إلى بعض المباحث الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية فذاك في سياق الحديث عن الحكم الفقهي، ليس إلاّ.

نظرية تحريم تحديد النسل، الأسس والمستندات الشرعيّة
استدلّ المعارضون لتنظيم الأسرة بآيات قرآنية وروايات عن أهل البيت (، وبقاعدة نفي الضرر و.. وهنا أبرز أدلّتهم:

المنطلق القرآني
تُقسّم الآيات القرآنية في هذا الخصوص إلى عدّة فئات، استدلّ بعض المخالفين بأجمعها وآخرون ببعضها:

الفئة الأولى: الآيات التي يٍُستفاد منها أن كثرة الأولاد نعمةٌ ومدد إلهي للأب والأم، مثل: (ويُمدِدْكم بأموال وبنين و.. ( (نوح: 12)، و(أمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيراً( (الإسراء: 6) و(أمدّكم بأنعام وبنين( (الشعراء: 133).

وهذا يعني أنّ كثرة الأولاد أمرٌ مرغوب، وهو ـ إلى جانب الأموال ـ مددٌ إلهيّ باعث على عزة الإنسان وشوكته واقتداره.

الفئة الثانية: الآيات التي يُستفاد منها أن الهدف الرئيس من الزواج هو التكاثر وبقاء النسل البشري، مثل: (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة( (النحل: 72)، وفي آية أخرى: (فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفُسكم أزواجاً ومن الأنعام أزواجاً يذرؤكم فيه((
) (الشورى: 11)، ومن الواضح أنّ تحديد النسل ينافي هذا الهدف الرئيس.

الفئة الثالثة: الآيات التي تفيد أن الله رازق جميع ذوات الأرواح وليس من ذي روح يدبّ على الأرض إلا وقد تكفّل الله برزقه، حتى الذي لا يقدر على حمل رزقه؛ وعليه فتحديد النسل خوفاً من الفقر وضيق ذات اليد تشكيكٌ في رازقية الله، قال تعالى: (وما من دابّة في الأرض إلا على الله رزقُها..( (هود: 6)، (وكأيّن من دابّة لا تحمل رزقَها اللهُ يرزقُُها وإيّاكم..( (العنكبوت: 60).

فهذه الآيات تدلّ على أنّه لا ينبغي للناس أن يرتابوا في رزق الله ورازقيته، ويحدّوا من نسلهم على أثر ذلك.

الفئة الرابعة: الآيات التي نهت بشدّة عن قتل الأولاد خوفاً من الفقر، معتبرةً ذلك من الذنوب الكبيرة والخطايا الجسيمة: (ولا تقتُلوا أولادَكم من إملاقٍ نحنُ نرزقُكم وإيّاهُم( (الأنعام: 151)، (ولا تقتلوا أولادكم خشيةَ إملاقٍ نحنُ نرزقُهم وإيّاكم إنّ قَتلهم كان خِطَئاً كبيراً( (الإسراء: 31).

وفي آية أخرى عَدَّ قتل الأولاد سفاهةً وجهالة وخسارة كبرى: (قد خسِر الذين قتلوا أولادَهم سَفَهَاً بغير علمٍ وحرّموا ما رزقَهم اللهُ افتراءً على الله قد ضلّوا وما كانوا مُهتدين( (الأنعام: 140).

وفي مُطلق الأحوال، فإنّ تحديد النسل نوعُ قتلٍ للولد، وهو منهيٌّ عنه في هذه الآيات.

الفئة الخامسة: الآيات المرتبطة بحرمة قتل النفس؛ إذ اعتُبر فيها قتل نفسٍ ـ 
ولو واحدةٍ ـ بمنزلة قتل الناس جميعاً: (من قتلَ نفساً بغير نفسٍ أو فسادٍ في الأرض فكأنّما قتل الناسَ جميعاً..( (المائدة: 32)، (.. ولا تقتلوا النفسَ التي حرّم الله إلاّ بالحقّ..( (الأنعام: 151)، (.. ولا تقتلوا أنفسَكم..( (النساء: 29)، وأمثال هذه الآيات التي
نهت بأجمعها عن قتل النفس، واعتبرت تحديدَ النسل نوعاً من قتل النفس، خاصّة
إذا كان يحدُث بصورة إسقاط الجنين الذي يُقدَم عليه في كثيرٍ من البلدان على وجه قانوني.

وبالرجوع إلى مساهمات معارضي تحديد النسل نرى في مجمل ما شادوه من أدلّة قرآنية هذه الفئات من الآيات، وما يبدو لنا ـ ظاهراً ـ أنّ الكثير منها خارجٌ عن محلّ البحث.

المنطلق الروائي
بالرجوع إلى روايات أبواب أحكام الأولاد(
)، يتضح من مجملها أنّها على مجموعتين:

المجموعة الأولى: وهي أجنبيّة عن محلّ بحثنا، أي لا ربط لها بالتكاثر أو تحديد النسل؛ لأن الشيء الوحيد الذي يٍُستفاد منها، أن الولد من العطايا الإلهية، ونعمة كبرى، وزينة الوالدين ومبعث فخرهم، وأنّ من يملك ولداً وثمرة ونَسلاً كأنه لا يموت أبداً؛ وعليه فأصل التوالد والتناسل مطلوبٌ وراجح شرعاً وعقلاً.

المجموعة الثانية: وهي روايات لها دخلٌ مباشر بالتكاثر ومذمّة تحديد النسل، ويُستفاد من مجموعها محبوبيّة التكاثر ورجحانه.

فمنها: قال رسول الله: «..واطلبوا الولد؛ فإنّي مُكاثر بكم الأمم غداً..» (
)، «أكثروا الولد أكاثر بكم الأمم غداً»(
)، و «خير نسائكم الولود الودود»(
)، «تزوّجوا بكراً ولوداً، ولا تزوّجوا حسناء جميلة عاقراً؛ فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة»(
)، وكذلك روايات ذمّ عزوبية الرجل والمرأة حتى اعتُبر العزّاب أراذل الناس: «رذال موتاكم العزاب»(
)، وجاء في موضعٍ آخر: «أكثر أهل النار العزّاب».

وعلى العموم، يُستفاد من روايات باب النكاح والأولاد أن الزواج عمل مقدّس وضروري بُغية التكاثر ومحاربة دواعي الفساد، وأنّ العزوبية على خلاف سنة النبي (، وكلّ من يُعرض عن سنّة النبي فليس منه «من رغب عن سنتي فليس مني»(
).

المنطلق القواعدي: قاعدة لا ضرر
اقترح أخصائيّو الفنّ أساليب كثيرة لمنع الحمل وانعقاد النطفة من قبيل: تناول أقراص منع الحمل، سدّ أنبوب الرحم، سَدّ أنابيب انتقال نطفة الرجل وعقمه بصورة دائمة أو مؤقتة، الاستفادة من وسيلة آ ـ يو ـ دى داخل رحم المرأة، الاستفادة من الواقي الذكري للرجال، زرق الأبر و.. واعتبر بعض مخالفي تحديد النسل، هذه الطرق جميعها مُضرّةً بحال المرأة والرجل، وقالو: إن معظمها يبعث على العقم الدائم لكليهما، وفي الإسلام العقل والشرع حاكمان أن كلّ ما يضرّ بالإنسان ضرراً معتداً به عقلائياً فهو حرام، والنتيجة أن تحديد النسل ومنع الحمل عبر هذه الطرق حرامٌ أيضاً(
).

اعتبار تنظيم النسل مؤامرة استعمارية
يعتقد بعض المخالفين أن تحديد النسل عملٌ استعماري وحملة استكبارية عالمية لإنزال ضربةٍ بالمسلمين(
).

ودليل هذا البعض أن الدعوة إلى هذه المسألة إنما صدرت من قِبل الدول الغربية، وهم الذين روّجوا لها منذ البداية، ابتداءً من «مالتوس» القِسّ المسيحي حتى اليوم، حيث يُشجّع الغربيون الدولَ الإسلامية على تنظيم الأسرة، ومرماهم في ذلك إيقاف عجلة النموّ السكّاني في البلاد الإسلامية، وضبط تفوّق المسلمين على الدول الغربية، من ناحية الزيادة السكّانية والطاقات والذخائر البشرية.

ولهذا ألّفوا كتباً في ما يخصّ القلق من الزيادة السكّانية للمسلمين؛ فألّف «باول شمتز» كتاب «الإسلام قوة الغدّ العالمية»، أبدى فيه قلقه من التنامي السكّاني للمسلمين(
).

قراءة تقويميّة لأدلّة المنع عن تنظيم الأسرة
ما يُستفاد من الأدلّة المذكورة بنحوٍ قطعيّ رجحان التكاثر ومطلوبيته واستحبابه، أما وجوب أو حرمة تحديد النسل فلا.

نعم، الولد زينةٌ لأبويه، ومبعث فخرهم وشوكتهم واقتدارهم، وهو بالتأكيد مطلوبٌ للشرع الأقدس، لكن الكلام في أن محبوبيّة تحديد النسل ليست مطلقةً وقاعدةً عامة ودائمية في تمام الظروف، بل من الممكن أن يُقيّد هذا الحكم في بعض الظروف، فيقع تحديد النسل ممدوحاً ومطلوباً للشارع بدلاً من التكاثر.

على أيّ حال، ما يمكن قوله ـ تعليقاً على الأدلّة المتقدمة ـ ما يلي:

أولاً: هذه الأدلّة لا تُثبت رجحان التكاثر على نحو القضيّة الحقيقية، وبصفته قانوناً عامّاً، جارياً في الأزمنة والأمكنة والظروف كافّة، بل هي من قبيل القضايا الخارجية الناظرة إلى زمانٍ خاصّ، كزمان صدر الإسلام، حيث كان المسلمون أقليّةً وكانت كثرة الوُلد عندهم مصدر فخرهم واقتدارهم.

وقد تحدّثت آيات عديدة عن أفراد كانوا يتفاخرون بكثرة أولادهم: (وقالوا نحنُ أكثرُ أموالاً وأولاداً وما نحنُ بمعذّبين( (سبأ: 35)، (.. كالّذين من قبلكُم كانوا أشدّ منكُم قوّةً وأكثر أموالاً وأولاداً.. ( (التوبة: 69).

والمفهوم من هذا النوع من الآيات أن كثرة الأولاد في ذلك الزمان ـ ككثرة الأموال ـ وسيلةٌ للفخر والمباهاة(
)، إلا أنه لا أحد يتفاخر بكثرة الأولاد في عصرنا، لأن زماننا يختلف عن زمان النبي ( من عدّة جهات:

1ـ في عصر النبي ( كان النموّ السكّاني في العالم أجمع، وفي البقاع الإسلامية خاصّة، في غاية الضعف، ولم تكن مشقّات المعيشة واحتياجاتها على ما هي عليه اليوم؛ ولهذا السبب كان الترغيب بالزيادة السكّانية إلى أقصى الدرجات للمسلمين والتزوّد بالقدرة إزاء القدرات الأخرى أمراً طبيعياً.

كان النموّ السكّاني آنذاك وحتى القرن السابع عشر ضعيفاً جدّاً؛ إذ ـ طبقاً للإحصاءات المعلنة ـ بلغ عدد سكّان العالم حتى عام 1650م 15 مليون نسمة، فيما يبلغ اليوم قرابة ستة مليارات نسمة.

2ـ في عصر النبي ( كانت نسبة الموت والوفيّات مرتفعة جداً؛ لهذا كانت العوائل مضطرّةً لأن تُنجب أولاداً كثيرين، حتى يبقى قلّةٌ منهم أحياءً، بينما في العصر الراهن، وبسبب تقدّم العلم وحؤوله دون وقوع الكثير من الأمراض، قلّت نسبة الوفيات الواسعة النطاق.

3ـ المائز الآخر متعلّق بالفارق ما بين الظروف الاقتصادية والمتطلّبات العائلية والاجتماعية في عصر النبي ( وعصرنا، وهو يشمل: المأكل، والملبس، والمسكن، والقدرات التعليمية، والترفيه والتسلية، ووسائل النقل العام، والصحّة والعلاج، والضمان، ومياه الشفة، والكهرباء وأموراً أخرى كثيرة متعلّقة بالرفاهية، ونحن اليوم ـ شئنا أم أبينا ـ نقف أمام هذا الواقع، ولزامٌ علينا أن نسعى في تأمين مستلزماته.

تأسيساً على ما مضى؛ فالفارق ما بين عصرنا وصدر الإسلام بل والمجتمعات الإسلامية قريبة العهد مِنّا أمرٌ واضح ومشهود تماماً، ولازم التكاثر في النسل تأمين هذه الاحتياجات والمتطلّبات ورؤوس الأموال جميعها لتوفير ضروريات الحياة(
).

وحينما يتغيّر الموضوع ويعرض عليه عنوانٌ ثانوي يتغير حتماً حكمه أيضاً، وحينها لن يكون التكاثر غير راجحٍ ومطلوب وحسب، بل سيكون مرجوحاً ومذموماً أيضاً.

ثانياً: بعض الأدلّة أعلاه، المرتبطة بحرمة قتل النفس والأولاد خوفاً من الفقر، خارجةٌ عن محلّ البحث من رأس؛ إذ في سائر وسائل منع الحمل غير إسقاط الجنين بعد ولوج الروح فيه، لا نفس هناك حتى تكون هذه الوسائل مشمولةَ لآيات قتل النفس، كما لا ولد حتى تكون مشمولةً لآيات النهي عن قتل الأولاد خوفاً من الفقر، نعم إسقاط الجنين بعد ولوج الروح فيه مشمولٌ لهذه الآيات، ولهذا حرُم الإجهاض في الإسلام حتى قبل ولوج الروح.

ثالثاً: ليس تحديد النسل تشكيكاً في رازقية الله تعالى؛ إذ ليس معنى رازقيته أن لا يَقدِّر البشرُ معيشتهم بإعمال العقل وحسبان النفقات والمداخيل؛ ففي البلاد الفقيرة والرجعية يُعاني كثيرٌ من الناس ـ والأطفال على وجه الخصوص ـ من سوء التغذية، أو يموتون جوعاً، بيد أن الله رازقَهم موجود أيضاً؛ وذلك لأن رازقيته ليست جبريّةً وعلى خلاف إرادة البشر واختيارهم.

وعليه، فحتى مع تحديد النسل يظلّ الله رازقاً أيضاً، فالله نفسه قد أمر بالسعي والجهد لجلب الرزق ونهي بشدّة عن الكسل، لقد أمر بالاعتدال في الإنفاق ونهي عن الإفراط والتفريط فيه: (ولا تجعَل يدَك مغلولةً إلى عُنُقك ولا تَبسُطها كلّ البَسط فتقعُد ملوماً محسوراً( (الإسراء: 29)، وإن قال في آية: (فامشُوا في مناكِبها وكُلوا من رزقه( (الملك: 15) فقد قال في أخرى: (فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله(
(الجمعة: 10).

وعليه، فالعقل يعني التطلّع إلى الآتي والحساب الدقيق للأمور، وتوقّع المشاكل ومعرفة نظام الأسباب وهو لا يتنافى مع رازقية الله؛ لأن العالم عالم الأسباب والعلل،
والله لا يريد بإبراز رازقيّته والأمر بالتوكّل عليه أن يهدم نظام الأسباب والعلل في هذا العالم.

يقول الإمام الصادق ( في هذا الخصوص: «إنّ الله أبى أن يُجري الأشياء إلا بأسباب؛ فجعل لكلّ شيء سبباً»(
).

طبق هذه الرواية، لا يمكن طلب الرزق إلا بالسعي وبذل الجهد، ورغم أن الله رازق فسنّته لا تتخلّف عن نظام العلّة والمعلول، إذاً ليس معنى رازقية الله أنه يرزق كلّ أحد مهما رُزق من أولاد، دون أن يهتمّ الأخير بقدراته وظروفه العائلية والاجتماعية.

رابعاً: أن ننسب طرح مسألة تحديد السكّان في البلاد الإسلامية إلى الاستعمار الأجنبي، وعملائه في الداخل عملٌ سهل، ويمكن الاستشهاد عليه بالقلق الذي أبدوه في كتبهم ومجلاتهم من الازدياد السكّاني للمسلمين، ونحن أيضاً لسنا ننكر أنه متى ما تسنّى للمستعمرين إيقاع الأذى لفعلوه، إلاّ أنّ المطلوب دراسة تحديد النسل وتحليله من خلال سابقته التاريخية في العالم عامّة وفي دنيا الغرب خاصة، الذي سرى منه إلى العالم الإسلامي، لا أن نعتبره مجرّد مسألة استعمارية.

هل تحديد النسل في الغرب والذي ظلّ لثلاثة قرون موضع جدل ونقاش في محافلهم العلمية والدينية دون أن يرتبط بالعالم الثالث والنامي موضوعٌ ذو بُعد استعماري؟ لقد طُرِحت هذه المسألة في الدول الإسلامية منذ قرابة خمسين عاماً، والملفت هنا أنه في عهد النظام الشاهنشاهي كان يلصق بسهولة بالمستعمر، تحت شعار «الشاه خادم الغرب». أمّا اليوم فيُقال: بما أنّ العدو يخشى من مستقبل الجمهورية الإسلامية وجيل الثورة لذا صار بصدد تحديد جيل الثورة!

لكنّ الحق أن هذه المسألة حقيقة لا يمكن تجاوزها، ويلزم أن يقدّم لها حلّ مناسب، وإلا ففي بلد يفتقد القدرة على حلّ مشكلات العمالة، والزواج، والأمور التربوية والأخلاقية، وأوقات الفراغ، والتغذية، والصحّة والعلاج وأمثال ذلك لن يبقى هناك جيل ثورةٍ يهدّد المصالح الاستكبارية، بل سيكون شاهداً على الأزمات الاجتماعية، والسياسية والأخلاقية.

صحيحٌ أنه كلّما كان المسلمون أكثر سوف يشتدّ الخطر على الاستكبار، لكن ليس كلّ كثرةٍ كمّية وكلّ زيادة سكانية، بل الكمّية المصحوبة بالكيفية، وفي معظم الأحيان لا تتوفر الكيفية مع الكثرة المفرطة، بل ما أكثر ما تكون الكثرة المفطرة والفاقدة للقدرات المطلوبة سبباً لتبعية المجتمع للاستعمار، كما يشاهد في بعض الدول.

نظرية تحديد النسل، الأسس والمنطلقات الشرعيّة
ومقابل حركة معارضة تنظيم الأسرة، أعلنت فئةٌ عن تأييدها له بل ضرورته، متمسّكين بأدلّة لإثبات وجهة نظرهم، وبعض هذه الأدلة ـ بالتأكيد ـ له بُعد علمي وعملي من الناحية الاقتصادية، والطبية، والسكّانية، ونحن لا نتعرّض لهذا النوع من البحوث بل نذره لأخصائيّي الفنّ، أمّا بعضها الآخر فله بُعْد ديني (فقهي وحقوقي)، نشير إليه؛ لأن هدفنا في هذا المقال بيان حكم تحديد النسل والسكان من منظور الدين والفقه الإسلامي.

وهذه الأدلّة هي:

1 ـ نصوص مدح قلّة العيال

لئن مُدحَت كثرة الأولاد في رواياتٍ، ففي روايات أخرى ـ وضمن الإشارة إلى تبعات كثرة العيال والمشقّات التي تتعرّض لها الأسر الكبيرة ـ مُدحت قلّة العيال، إلى حدّ أنّ العلامة المجلسي في «بحار الأنوار» خصّص لهذا الموضوع باباً تحت عنوان «باب فضل التوسعة على العيال ومدح قلّة العيال»، فنقل روايات تتعلّق بالترغيب في إنجاب عددٍ أقلّ من العيال، نُشير إلى بعضٍ منها:

أ ـ قال أمير المؤمنين (: «الفقر الموت الأكبر، وقلّة العيال أحد اليسارين، التقدير نصف العيش، ما عال امرؤ اقتصد»(
).

ب ـ عن الإمام الرضا ( عن أبيه عن جدّه الإمام الصادق (: «مَرَّ جعفر ( بصيادٍ فقال: يا صيّاد أيّ شيء أكثر ما يقع في شبكتك؟ قال: الطير الاق، (أي الذكاء لأجل حفظ صفاره يبحث عن الطعام والحبّ ويقع في فخ الصياد)(
)، قال: فمرَّ وهو يقول: هلك صاحب العيال، هلك صاحب العيال» (
).

وإضافةً إلى هاتين الروايتين، ثمّة روايات أخرى أيضاً تبيّن ـ بعبارات مختلفة ـ الأمر نفسه، وهو أنّ التدبير والاقتصاد في المعيشة، والتفكير في العاقبة، والتعقل، وحساب النفقات والمداخيل، والنظرة المستقبلية للحياة أمرٌ ممدوح وحَسَن، ومن المعلوم أن من ليس في استطاعته تدبير أمور العائلة الكبيرة فقلّة العيال بالنسبة إليه حَسَنة، وتنظيم الأسرة فرضٌ عليه؛ حتى لا يقع في شباك الفقر، الذي يسمّيه أمير المؤمنين (: «الموت الأكبر»، ولا يصبح مصداق «هلك صاحب العيال».

ونتيجة القول: إن التكاثر وإن كان بالعنوان الأولي ممدوحاً إسلاميّاً، بيد أنّه باعث على الهلكة بالعنوان الثانوي، وفي هذه الحال ستكون قلّة العيال ممدوحة.

2 ـ إبطال مبدأ التعميم في ذمّ القلّة ومدح الكثرة

هل يمكن القول: كلّ زيادةٍ سكانية مفيدة وفق الرؤية الإسلامية؟ وهل تبعث على النمو؟ وهل كلّ قلّةٍ سكّانية وكلّ أمّةٍ صغيرة ناقصة ومذمومة؟ إذا تضاعفت الزيادة السكّانية في بلد وازدادت باستمرار، ولم تتناسب القدرات التعليمية، والعلاج، والعمالة، والانتاج، والتغذية، والمسكن وسائر الحاجات مع الازدياد السكّاني المتواصل يوماً تلوَ آخر، هل الكثرة مطلوبة أيضاً أم ستغدو عاملاً على التبعية للاستعمار وعدم التمسّك بالعدالة الاجتماعية؟ الجواب ـ بالتأكيد ـ هو النفي.

في المقابل، إذا كان السكّان منظمين، يديرون أمورهم جيداً، عاقلين ومقتدرين سيكونون مفيدين في العمل، والصناعة، والزراعة وغيرها من الأمور، ومسبّبين لرفعة بلدهم وشموخه حتى وإن لم يتمتعوا بزيادة سكّانية مُفرِطة.

ومن المؤكّد أنّ النوعية في الإسلام مقدّمة على الكمية، فالقوى النوعية الصغيرة العدد والتي تعمل وفق مخطّط مدروس، وتتمتّع بمهارة وتدبير أفضل بدرجات من مجتمع كبير سكّانياً بيد أنّه رجعيّ.

إنّ الانتصار اليوم في الحروب، وفي النزاعات والصدامات، سواء كانت حروباً باردة أو دافئة، وسواء كانت حروباً اقتصادية وثقافية أو غيرها.. من نصيب الذين يملكون المهارات والقدرات الإدارية المطلوبة ويتمتّعون بأرقى مستوى من النوعية، لا من نصيب البيئة المتخلّفة الكثيفة السكّان.

نعم في العهد القديم وصدر الإسلام حيث كانت تسير الحياة ببساطة القبلية كان ينتصر في الحروب ـ واحدةً تلو الأخرى ـ أولئك الذين يتمتعون بعدد أكبر من النفوس، ولهذا كانت الفئة العددية للمسلمين سبباً لضعفهم، وللسبب عينه كان النبي ( يأمر بالتكاثر.

والملفت هنا أن الأفضليّة في ذلك الزمان كانت للقلّة من المؤمنين على الكثرة عديمة الإيمان فاقدة المهارات، قال تعالى: (كم من فِئةِ قليلةِ غلَبت فئةً كثيرةً بإذن الله( (البقرة: 249).

وفي السياق عينه، يقول المفضل بن قيس: قدمت من الكوفة لزيارة الإمام الصادق( في المدينة، وفي جوابي على سؤاله ( عن تعداد أنصاره في الكوفة، أبلغته أنّ عددهم خمسة آلاف شخص، فقال الإمام ( بتعجّب وعدم تصديق: ألنا في الكوفة خمسة آلاف ناصر وتابع؟! «والله لوددتُ أن يكون بالكوفة خمسة وعشرون رجلاً يعرفون أمرنا الذي نحن عليه ولا يقولون لنا إلا الحق»(
).

وفي حديث آخر قال ( في جوابه على سؤال سدير الصيرفي، لمَ لا تقومون وتأخذون بحقكم؟: «والله يا سُدير، لو كان لي شيعة بعدد هذا الجداء ما وسعني القعود»(
).

وعليه، ففي ذلك الزمان أيضاً كانت الكيفية حاكمةً على الكمية، أي كان الأتباع الظاهريون للإمام كُثُراً، لكنهم لم يكونوا نوعيين.

على أي حال، فإذا كانت الكثرة السكّانية في العهد القديم باعثةً على الافتخار، وكانت كل قبيلة أكثر عدداً أقوى قدرةً تعتلي كرسيّ الحكم، إلا أنّ العصر الحاضر لا يحكمه سوى المدراء الجديرون وأصحاب المهارات لهذا يقدّمون على الأكثرية العددية الفاقدة للإمكانات، وكما قلنا سابقاً، حينما يتغيّر الموضوع يتغيّر الحكم حتماً، فإذا كانت كثرة الأولاد مبعث فخرٍ فيما مضى، فقد انعكست القضية اليوم؛ فقد غدت القلّة النوعية مبعث اعتزاز، لا الكثرة الفارغة.

3 ـ المشكلات الاجتماعية للتضخّم السكّاني

إزاء كلّ مولود مسؤوليات من جانب الأسرة ومن جانب الدولة والمجتمع لا بدّ أن تقضى، فكما لابدّ من قضاء حاجاته الشخصية كذا حاجاته الاجتماعية، وإلا فسوف يتسبّب ذلك في مشاكل كثيرة.

فعلى سبيل المثال، يقول علماء الاقتصاد: ينبغي أن يتناسب النموّ السكّاني مع القدرة الاستثماريّة، وفي النهاية مع الدخل القومي؛ لأن الدولة من جهة ينبغي أن تضع مخطّطاً في دائرة النموّ الاقتصادي والتنمية الوطنية وأن ترفع باستثماراتها الرئيسة احتياجات المجتمع على صعيد الإنتاج وتوفير المواد الأولية، ومن جهة أخرى أن تهيّئ ـ بما يتناسب مع حجم السكّان ـ المدارس، والجامعات، والماء، والكهرباء، ومراكز الصحّة والطبابة، والمسكن، والعمران، ومراكز التسلية والترفيه، و.. وأمرٌ من هذا القبيل لا يتناسب مع كثافة النمو السكّاني ومحدودية الإمكانات؛ لأن الدولة التي يزداد سنوياً عدد سكانها 3% ودخلها القومي 2% ينبغي أن تستثمر ما يزيد على 20% من دخلها القومي، في حين اتفق الاقتصاديون تقريباً على أن غالبية البلاد النامية نادراً ما تستثمر أكثر من 5 إلى 6% من دخلها القومي كحدّ وسط، فيما الاستثمار في أوروبا وأمريكا يتراوح ما بين 10 إلى 15%، وفي هكذا حال لا يمكن تلافي النتائج المترتبة على الزيادة السكّانية السنوية وإيجاد تناسب بين وضع المخطّطات والنموّ السكاني(
).

على هذا، فالدولة متأخرة دوماً من ناحية طرح المشاريع لحلّ المشكلات الاجتماعية والاستجابة للاحتياجات، وليس ثمة تناسب بين النمو الاقتصادي والنمو السكّاني، وهنا تتواتر المشكلات واحدة تلو الأخرى.

كما أنّ الزيادة السكّانية المصحوبة بالفقر ملازمة دوماً للجريمة؛ إذ في كلّ مجتمع يحلّ فيه الفقر، والبطالة، والجهل، والتضخم السكّاني وعدم توفير الفرصة الكافية لتعليم الأبناء وتربيتهم.. سوف يولد مناخ الجريمة، وتتضرّر من ذلك الأسر والمجتمعات.

وعلى سبيل المثال، يشار إلى إحصاء في هذا الحقل، فخلال الإحصاءات التي أجريت على جمعٍ من المجرمين تمّ التوصّل إلى هذه النتيجة: إنّ نسبة الإجرام لدى الأشخاص الذين يعيلون ولدين أو ثلاثة أولاد 15%، وأما الذين يُعيلون أكثر من خمسة أولاد فقد بلغت 66/43(
).

وعلى هذا، يمكن للدولة حتى لا تتحمّل هذه النفقات والخسائر أن تضع قانوناً لتحديد النسل وتنظيم الأسرة، وتجريه على نطاق البلد وإلاّ فستواجه كثيراً من المشكلات.

4 ـ المشكلات العائلية للتضخم السكّاني

بالرجوع إلى التعاليم الدينية وروايات أهل البيت ( يتضح أن للآباء والأمهات إزاء أولادهم واجبات، ومعرفتها شرطٌ أساس في تكوين الأسرة(
)، وتشمل هذه الواجبات أبعاداً مختلفة، من جملتها الواجبات الاقتصادية والمعيشية، والتربوية والأخلاقية والطبابية والعلاجية، والروحية والنفسية، فمن البعد الاقتصادي تدبير أمور العائلة من ناحية المأكل، والملبس، والمسكن، وتهيئة وسائل التعليم المناسبة، وإرسالهم إلى المدرسة، وتعليم الحرفة والفن، ذلك كلّه من واجبات الوالدين.

وتظلّ واجباتُ الوالدين على الصعيد التربوي والأخلاقي هي الأهمّ مقارنةً بالبُعد الاقتصادي؛ لأن فلسفة بعثة الأنبياء تقوم على ذلك، حتى أنّ النبي ( قال: عليكم بمكارم الأخلاق فإن ربي بعثني بها(
)، بل إنّ الاهتمام بحاجات الأولاد المادية مقدّمةٌ لاكتسابهم القِيَم الأخلاقية، فمن دون تربيةٍ سليمة ودون التحلّي بمكارم الأخلاق لا يتحقّق الهدف من إنجاب الولد وإعالته، وهذا ما حظي باهتمام مضاعف في التعاليم الإسلامية، فمن مسؤوليات الوالدين الرئيسة أن يُحسنوا تربية أولادهم.

أمّا على الصعيد الصحّي والطبابي، فمن وظائفهما حفظ سلامة الأولاد وصحّتهم، والاطلاع على الأمور الصحّية، والاهتمام بأمراضهم، والتغذية الصحيحة، والنظام الغذائي المناسب، ورعاية نظافة اللباس، والبدن، والمسكن، والاهتمام بالجوانب المختلفة العاطفية والسلوكية.

وهكذا على المستوى الروحي والنفسي، فعلى الوالدين وظائف أشد ثقلاً؛ لأن الأولاد في سنينهم الأولى يتعلّمون الرحمة، والشفقة، والإحسان، والوفاء، وصفاء السريرة، والخلوص، والطهارة، والصدق والصراحة، والرشاد، والشهامة، والشجاعة، والعفو، والأدب، والتواضع، وعزّة النفس، والتعاون، والسخاء، وعشق الكمال وسائر السجايا الإنسانية، يتعلّمون ذلك كلّه من حضن والديهم الدافئ والعطوف؛ فعطف الوالدين وراحة البال الأسريّ هو ما يبني شخصية الأبناء، ولهذا يتراءى المجرمون بالنسبة إلى أمثالهم باردين بلا عطفٍ ولا رحمة.

إنّ منطلق انعدام العطف الاكتسابي هذا ينبغي البحث عنه في الكيان الأسريّ الخالي من العطف، والتمزق العائلي.

نعم، فالوالدان من جهة يواجهان هذه الواجبات إزاء أولادهما، ومن جهة أخرى أداء التكليف فرع القدرة؛ إذ: (لا يكلف الله نفساً إلاّ وسعها( (البقرة: 286).

إذا رأى الوالدان أنفسهما عاجزيْن عن القيام بواجباتهما إزاء الأولاد، ولم يروا في أنفسهم القدرة على إدارة أكثر من اثنين أو ثلاثة أولاد، فليسا مكلفين بزيادة النسل وإنجاب أولاد كُثُر، وبمقدورهما الإقدام على تحديد النسل عبر الطرق الشرعية لمنع التكاثر.

طرق منع الحمل وتحديد النسل، موقف شرعي
المقصود من تنظيم الأسرة والحمل أن يسعى الزوجان ـ طبق ميلهما وتبعاً لظروفهما الاقتصادية والاجتماعية وأخذاً بعين الاعتبار القدرة الجسدية والنفسية للأم ـ عن طريق استخدام إحدى وسائل منع الحمل للتأثير مباشرةً على تحديد عدد الأولاد.

الحملُ هو حاصل لقاح بويضة المرأة مع مني الرجل، ولمنعه يجب منع هذا اللقاح، وقد طرحت ـ إلى الآن ـ طرق عديدة لذلك، ومجموع هذه الطرق أو وضع الفواصل الزمنية لتنظيم الأسرة وتحديد النسل التي يُستفاد منها إلى الآن في جميع المجتمعات بحسب القيود الدينية، الجغرافية، والاجتماعية هي عبارة عن: 1ـ تأخير سنّ الزواج. 2ـ الإجهاض. 3ـ الامتناع عن الزواج وعدم إقامة علاقات جنسية بين المرأة والرجل. 4ـ القيام بعمل جنسي مع الجنس المماثل كإجراء غير طبيعي. 5ـ سدّ أنابيب رحم المرأة بصورة عقم مؤقت أو دائم. 6ـ سدّ أنابيب انتقال نطفة الرجل، وعقمه بصورة دائمة أو مؤقّتة. 7ـ الاستفادة من وسيلة (I.U.D)(
) داخل رحم المرأة لمنع بويضة الرجل من الاستقرار في الرحم. 8ـ الاستفادة من أقراص منع الحمل للنساء. 9ـ الاستفادة من الواقي الذكري للرجال. 10ـ تنظيم الحمل بالتنسيق مع الدورة الشهرية للنساء. 11ـ عزل النطفة ومنع انتقالها إلى رحم المرأة. 12ـ زرق الأبر للرجال بهدف عقمهم. 13ـ الاستفادة من المواد الطبيعية للعاقرات؛ لأن أبدان النساء بشكل طبيعي تنتج خلايا مضادّة لبويضات الرجل وتهاجمها وتعدمها كعنصر خارجي.

ومؤخّراً، اكتشف الأطباء من هذه المادة الطبيعية أسلوباً جديداً في منع الحمل، وتمّ تصنيعه ووضعه في حلقات بلاستيكية وجعلوها في متناول أيدي المرأة(
).

وسائل منع الحمل، دراسة شرعية
بالتدقيق في الوسائل المعروضة يتضح أن بعض هذه الأساليب على خلاف الثوابت الإنسانية والأخلاقية، ولا يمكن أن يكون مقبولاً في الإسلام، وبعضها الآخر موضع قبول لكن بصورة مشروطة؛ فمثلاً تأخير سنّ الزواج، علاوة على أن تأثيره في تنظيم الأسرة غير كبير، ما أكثر ما يستلزمه من انحرافات جنسية ومفاسد أخلاقية واجتماعية! وكم يسوق المجتمع إلى مراتع الانحراف! إذاً لا يمكن أن يكون هو الأسلوب المطلوب.

أمّا إسقاط الجنين فهو ممنوع في الإسلام، سواء قبل ولوج الروح أم بعده، فهذه الوسيلة الخطرة يُعمل بها اليوم في كثير من المجتمعات المتقدّمة، ويقع سنوياً ما بين 40 إلى 60 مليون حالة إجهاض في العالم، أكثر من نصفها قانوني والباقي غير قانوني(
)، وعليه فهذا الأسلوب لا يُعَدّ قتلاً للنفس ـ بعد نفخ الروح ـ فحسب، بل يفتح باب المفاسد الأخلاقية على مصراعيه أيضاً.

أمّا العزوبة وتمرير الحياة على صورة الرهبانية، فقد اعتبرت الثقافة الإسلامية ذلك أمراً مذموماً ومرفوضاً؛ فهذه الوسيلة ـ إضافة إلى مخالفتها سنن الأنبياء وفطرة البشر ـ لا يمكن تصوّرها بوصفها وسيلةً عامة ومعقولة، كما أنّها تستتبع عوارض ماديّة، ونفسية وأخلاقية كبيرة؛ لهذا لم تكن مسموحة شرعاً.

أمّا المثلية الجنسية وإطفاء الغريزة الجنسية بالتواصل مع الجنس المماثل، فهو عمل غير لائق، بل مُضِرّ بما لا يمكن جبرانه ، وهو على خلاف الطبع والفطرة البشرية، وللأسف فقد قنّن ذلك في بعض الدول الغربية مثل بريطانيا والسويد (
)، مع أنّه ـ باعتراف المجامع العلمية الغربية ـ أحد عوامل الظهور المتزايد والمريع لمرض «الأيذر» عند الرجال والنساء معاً(
)، وعليه؛ فهذه الطريقة ممنوعةٌ في الإسلام، بل تُعدّ جُرماً يستتبع عقوبات في غاية الشدّة.

أمّا الاستفادة من سائر الطرق ـ وبصورةٍ مشروطة ـ فمجاز، كأن لا يستلزم العقم الدائمي للمرأة والرجل، ولا يُلحق ضرراً جسدياً بهما، ولا يُؤدي إلى اللمس أو النظر المحرّمين، اللهم إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك، فلا مانع منهما، وتحديد الضرورة يتمّ باستشارة أهل الاختصاص الموثوق بهم.

الموقف النهائي وخلاصة البحث

1ـ بالتدقيق في آيات وروايات باب الزواج وأحكام الأولاد، لا شكّ في رجحان ومحبوبية الزواج وزيادة النسل في الإسلام، طبقاً للعناوين والأحكام الأوّلية، بل يُعد ذلك مستحبّاً ومطلوباً، وإن كان ثمة شك فيتعلّق بعروض العناوين الثانوية وتغيّر الموضوع.

وهنا يُطرح هذا السؤال: إن اقتضت الضرورة شيئاً هل تبقى زيادة النسل مستحبةً وتحديد النسل جائزاً؟ لأن ما يُستفاد من أدلّة مخالفي تحديد النسل رجحان الزيادة لا وجوبها أو حرمة تحديد النسل وصِرف رجحان ومطلوبية عمل ما في فترةٍ من الزمن ليس دليلاً على إطلاق محبوبيّته في الظروف جميعها وفي كل زمان ومكان.

وتأسيساً على ذلك، فحينما يتغيّر الموضوع يتغيّر حكمه أيضاً، أي يمكن أن تكون زيادة النسل المحبوبة مبغوضةً وغير مطلوبة في ظروف خاصّة.

2ـ يمكن قراءة مسألة تحديد النسل في بُعديها الشخصي والنوعي؛ ففي بُعدها الشخصي والعائلي، ومع ملاحظة الظروف الجسدية والمعيشية وأمثال ذلك سيكون تحديد النسل مُجازاً، فمثلاً إذا استلزم الحمل المتواصل وإنجاب الأولاد المتعدّد ضرراً جسدياً أو نفسياً على المرأة صار منع الحمل جائزاً حتماً.

وكذلك نظراً للتكاليف الثقيلة على الأبوين إزاء الأولاد، والتي ذكرنا بعضاً منها ضمن أدلّة جواز تحديد النسل، إذا وجد الوالدان أنفسهما عاجزين من الناحية المعيشية والتربوية عن إدارة أمور أولادهما المتعدّدين؛ فيمكنهم ـ بالتأكيد ـ الحدّ من عدد أولادهم فيمنعوا ذلك عبر وسائل منع الحمل المجازة.

إلاّ أنّ الكلام كلَّ الكلام في البُعد النوعي والاجتماعي والحكومي، أي لو فرض عدم وجود مشكلة على الصعيد الشخصي والعائلي وأنّ كلّ أسرةٍ بمقدورها إنجاب ما يزيد عن عشرة أولاد، لكنّ هذا الأمر كان يستلزم نموّاً سكانياً مُفرِطاً، نظير ما حدث في إيران منذ عام 1980م حتى نهاية عام 1988م؛ إذ بلغ معدّل النمو السكّاني في عام 1988م ـ طبقاً للإحصاء الرسمي لمنظمة الأحوال الشخصية ـ حوالي 7/3%، بل بلغت عدد الولادات في هذا العام مليوناً وستمائة وسبعة وستين ألفاً ومائتين وأربعة وسبعين حالة(
)، وأنه قد حصلت زيادة على عدد السكان في الفترة ما بين عام 1980م ونهايات عام 1988م مليونان وخمسمائة وخمسة وأربعين(
)، أي بإضافة مليوني نسمة في كلّ عام إلى عدد سكّان البلد.

ونظراً لما تقدّم من المستلزمات التي يفرضها الولد على الدولة والمجتمع، يُطرح هذا السؤال: إذا وجدت الدولة نفسها إزاء الزيادة السكّانية المُفرِطة عاجزةً عن القيام بالمتطلّبات، هل بمقدورها وضع قانون يفرض تحديداً في مواليد كل عائلة بما يتناسب مع إمكاناتها؟ كأن نقول ـ مثلاً ـ لكلّ أب وأم حقّ رعاية ولدين إلى ثلاثة أولاد، فإن حصلت زيادة فيُحرمان من الحقوق والمزايا الاجتماعية والحكومية كافّة؟

الذي يبدو أن الدولة بمقدورها فعل ذلك؛ لأن كلّ تكليف يستلزم حقاً، فالحاكم وإن كان مكلّفاً إزاء الرعية بتكاليف لكنّ له ـ بالتأكيد ـ الحق في ضبط أمورها.

وفي النتيجة، لا مانع من تحديد النسل بشكل عام وشامل.

إن قيل: العجز من سوء تدبير الدولة، وإلا فإنّ الله قد جعل في الأرض إمكانات بالقوّة تكفي لتمام النسل البشريّ، والدولة هي من عليه إخراج تلك الإمكانات التي بالقوّة إلى الفعل بالدراية والكفاءة والإدارة السليمة، فإذا لم تملك الكفاءة اللازمة فلِم تُحمِّل البشرية أعْباء سوء إدارتها؟!

وجوابه: إن شُكِّلت المدينة الفاضلة وخرجت الإمكانات بالقوّة إلى الفعل وقُسِّمت الثروات بعدالة، فالحقّ معكم حتماً، ولهذا لا معنى لتحديد النسل في عصر ظهور الإمام الحجةً (، لكن هذا بحث نظري كلّي عام، وما نواجهه على أرض الواقع إنّما هو الإحصائيات والأرقام الحاكية عن وجود مشكلات حقيقيّة.

وعليه ماذا تفعل الدولة في وضعها الحالي ومشكلاتها الراهنة في ظلّ عنوان الضرورة الثانوي؟

والجواب: يمكنها أن تضع قانوناً لتحديد النسل؛ فتحدّ من عدد السكّان.

3ـ حيث كان موضوع تنظيم الأسرة قائماً على أساس العنوان الثانوي، كان تحديد الضرورة والعنوان الثانوي وتبدّل الموضوع في عُهدة أهل الخبرة والاختصاص من الذين يحظون بالثقة والكفاءة، فكلّما أحرزوا هذه الضرورة صدر حكم بجواز تحديد النسل، وإلاّ ظلّ الحكم الأوّلي بمحبوبية زيادة النسل باقٍياً على حاله.

وعلى هذا؛ يمكن في زمان واحد أن يكون تحديد النسل مُجازاً في بلد، ممنوعاً في بلدٍ آخر، أو مسموحاً به في ظرفٍ محظوراً في ظروف أخرى.

4ـ إذا كانت كثرة الأولاد في العائلة مبعث فخر واعتزاز، وكثرة السكّان في المجتمع سبب عزّته وشوكته وقدرته وعظمته، فإنّ زيادة النسل تغدو أمراً راجحاً ومستحبّاً، وفي صدر الإسلام كانت الحال على هذا المنوال، والمسلمون لقلّة عددهم كانوا ضِعافاً وكانت كثرة نفوسهم مبعث شوكتهم واقتدارهم، أي في ذلك العهد كانت الكمية فعّالة، أمّا إذا لم تكن الكثرة كذلك بل كانت سبباً للذلّة، والحقارة، والخسّة، والفقر، والجهل، والبطالة، والمرض، والجريمة، وفي آخر المطاف التبعية للاستكبار العالمي.. فلن تكون زيادة النسل مطلوبةً ولا مستحبة.

وللعلّة هذه، جوّز كثير من فقهائنا العظام كالإمام الخميني، وآية الله الخامنئي، وآية الله فاضل اللنكراني، وآية الله مكارم الشيرازي و.. تحديد النسل بشكل مشروط، فأيّدوا منع الحمل وفق الشرائط المذكورة، ولم يعتبروه مخالفاً للشرع، كما يظهر ذلك بمراجعة كتب استفتاءاتهم المطبوعة مثل جامع المسائل، ومجمع المسائل، والاستفتاءات الجديدة وغير ذلك.

*     *     *
الهوامش
التأسيس القرآني لحجيّة السنّة النبوية ، قراءة وتقويم
التأسيس القرآني لحجيّة السنّة النبويّة
قراءة وتقويم
الشيخ حيدر حب الله
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تمهيد

اكتسب موضوع حجية السنّة أهميةً فائقة في القرن الأخير بعد سجالات طويلة دارت حوله، وانقسام في الرأي بدا إزائه، وقد شهدت الساحة السنيّة جدلاً واسعاً، لا يُقاس به ما لحظناه في المشهد الشيعي؛ حيث لم يأخذ هذا الموضوع حيزاً كبيراً من الاهتمام، بل ظلّ جزءاً من الواضحات التي قلّما دخلت حيّز تجديد النظر وإعادة القراءة، ولهذا الأمر أسباب عديدة لا تعنيناً فعلاً، إلا أنّ الذي نراه هو ضرورة إعادة قراءة موضوع السنّة اليوم على مستوى النطاق الإسلامي عموماً، بدءاً بالسنّة الواقعية، وصولاً حتى السّنة المنقولة المحكية.

بدورنا، سوف نعالج هنا مبدأ حجية السنّة الواقعية ـ أي واقع ما صدر عن النبيّ بقطع النظر عن السبيل الذي وصلنا، سواء كان تواتراً يفيد اليقين أو خبراً آحادياً لا يفيد سوى الظن حتى لو كان معتبراً ـ على ضوء النص القرآني، أي أننا لن نخوض تمام الأدلة التي سيقت لإثبات حجّية السنّة منذ عصر الشافعي (204هـ) إلى اليوم، بل سنقصر دراستنا على المنطلقات القرآنية فحسب، دون سائر الأدلّة الأخرى التي تصل إلى حدود ثمانية أدلّة، لكننا سوف نتعرّض ـ بإيجاز ـ لدليل العصمة، لغرض يعود لتنظيم البحث ورفع مبرّرات الالتباس فيه.

كما يجب أن يعلم أننا ندرس هنا مبدأ حجية السنّة، لا مَدَيات هذه الحجية، مثل الإطلاق الأزماني فيها وما يرتبط بتاريخية السنّة.

ونقصد بحجية السنّة كونها مدركاً معرفياً وشرعياً يعتمد عليه، في عرض الكتاب الكريم، لا مصدراً للتشريع فقط.

وقد ذكرت أدلّة قرآنية عديدة لإثبات حجية السنّة، نستبق استعراضها بدليل العصمة.

المنطلق الأيديولوجي: برهان العصمة

عمدة براهين حجية السنّة التمسّك بعصمة النبي ( وأهل بيته (، وفق ما ثبت في علم الكلام، فإنه إذا ثبتت العصمة عن الذنوب صغيرها وكبيرها، في التبليغ وغيره، في السرّ والعلن، عن الكذب وغيره، قبل البعثة وبعدها، عن الخطأ والعمد، والسهو والنسيان، وبطل مفهوم اجتهاد المعصوم بما يحتمل الخطأ عليه، فإن قولـه وفعله وتقريره و... لابدّ أن يكون ـ في الجملة على الأقل ـ حجةً بالبداهة(
).

ولعلّ سعة مفهوم العصمة في الكلام الشيعي هو ما جعل البحث عن حجية السنّة الواقعية غير مهم ولا معتنى به شيعياً، على خلاف الحال في الكلام الأشعري والمعتزلي
 و.. حيث ينفتح مجال عدمها ولو في بعض الدوائر، مما يثير التساؤل حول حجية فعله وقوله و..

والظاهر أن نظرية العصمة إذا تمّت بهذا العرض العريض لا نقاش في أنها تنتج حجية السنّة، بعيداً عن البحث في مَدَيات الحجية، والبحث في نظرية العصمة ودائرتها موكول إلى علم الكلام، فلا نخوض فيه.

ويجب أن نشير إلى أننا سوف نتعامل مع الأدلّة اللاحقة بقطع النظر عن نظرية العصمة بالمعنى الإمامي، وهذا ضروري جداً لسلامة البحث.

مَدَيات العلاقة بين نظريتي: العصمة وحجية السنّة

وثمة استفهام جاد هنا يدور حول أنه إذا تجاهلنا نظرية العصمة بالمعنى الإمامي، كيف يمكن إثبات حجية السنّة إذاً؟! وهل يتصوّر كون سنّة النبي ( حجةً مع فرض عدم عصمته؟!

وهذا السؤال هام وفي الوقت عينه حسّاس، وجوابنا عنه بالإيجاب، إننا نرى أنه قد وقع خلط بين حجية السنّة وبين العصمة، وأنه حصل تصوّر لهما بعدم الانفكاك، فقد استدلّ على العصمة في علم الكلام بحجية السنّة، فيما استدلّ في أصول الفقه على حجية السنّة من جهةٍ أخرى بالعصمة، وهذا ارتباك منهجي يحتاج إلى تفكيك.

إذا أثبتت نظرية العصمة بدليل آخر غير حجية السنّة، فلا إشكال في أنها تفضي إلى حجية السنّة، إنما الكلام في أن حجية السنّة هل يلازمها ـ ثبوتاً ـ تبنّي نظرية العصمة، بمعنى هل يمكن تصوّر حجية السنّة مع عدم القول بنظرية العصمة، ومن ثم فلا تكون حجية القول أو الفعل أو التقرير دليلاً ـ ثبوتاً ـ على العصمة أم لا؟ فإذا كان الجواب بالنفي، فدليل حجية السنّة لا يثبت العصمة، أما إذا كان بالإيجاب فالدليل الدالّ على حجية السنّة يصلح بالمآل دليلاً على العصمة.

والجواب: نعم، لا ملازمة من هذه الناحية على المستوى الثبوتي، فإن حجية النبي في سلوكه قد تنطلق من أن غالبية أفعاله وأقواله مطابقة للشريعة، فتجعل لها الحجية على أساس غلبة إصابتها للواقع، تماماً كما هي الحال في المبررات النظرية التي وضعها الأصوليون لحجية خبر الواحد، فما دامت هذه المبررات معقولةً في نقل الخبر واعتماد الظن، فما هو الذي يمنعها في نفس الفعل أو القول النبوي ما دام كذلك طريقاً لمعرفة الحكم الشرعي؟ ولا فرق في ذلك بين الاثنين.

وبعبارةٍ أخرى، إذا كانت الظنون ممكنة الحجية على أساس غلبة إصابتها للواقع، مهما فسّرنا الحجية وأنها المصلحة السلوكية، أو جعل الطريقية والعلمية، أو التزاحم الحفظي... فلماذا لا تكون سنّة النبي ( حجةً على الأساس نفسه؟! غاية الأمر أن الواقع في الصورة الأولى يتصوّر عادةً متمثلاً في السنّة الشريفة، فيما الواقع في الصورة الثانية يكون هو القول والحكم الإلهي، وتكون السنّة هي الطريق إليه، كما كان الظن طريقاً للسنّة، فما هو الذي يميّز بين الحالتين حينئذ؟

قد يقال: إن عدم عصمة النبي ( معناه إمكان كذبه في رسالته، وكذلك إمكان كذبه في نقل أحكام الدين، فلعلّه يكذب في كلّ هذه الأحكام، فكيف يمكن الاعتماد على قوله حينئذٍ؟!

والجواب: إن المقصود بنفي العصمة هنا نفي العصمة في غير تبليغ القرآن وأساس الديانة أو ادّعاء النبوّة، فهذه الحالات لا تثبت حجيّة السنّة، بل الذي نريد من العصمة هو ما يثبت حجيّة السنّة، وهو غير هذه الموارد التي تثبت أصل الدين وأساس النبوّة، فهذه الموارد نفترض ثبوتها، ولا نناقش فيها فعلاً.

كما أن القول بعدم لزوم العصمة أو ثبوتها للنبي ( لا يعني بالضرورة كونه كاذباً عاصياً مطلقاً، وكأن بعضهم يتصوّر أن نفي العصمة يلازم صدور كلّ شيء منه وهو قبيح، مع أنه إنما يلازم ـ على أبعد تقدير ـ إمكان صدور هذه الأشياء القبيحة، والإمكان لا يساوق الوقوع، بل يتساوى في نسبته إلى الوقوع وعدمه، وأما ترجيح عدم الوقوع حتى يحصل الظن الغالب بالواقع فهو ما ثبت لدى المسلمين جميعاً من عدالته وتقواه وإيمانه، فهذه أمور ثابتة حتى لو لم نقل بالعصمة، ومع ثبوتها يحصل الظن، وإلا كيف حصل الظن من خبر الواحد الثقة؟!

نعم، اتصاف السنّة النبويّة أنّها في غالبها مطابقة للواقع لا يكفي لوحده في إثبات الحجية، لكنه يبرر ثبوتها على تقديره، فلا مشكلة على الصعيد الثبوتي الإمكاني، إنما على إثبات الحجية على هذا التقدير ووقوعها، والمتحصّل أن نظرية حجية السنّة ليست بحاجة ـ ثبوتاً ـ لنظرية العصمة، وإن كانت نظرية العصمة ـ لو تمّت ـ أقوى دليل على حجية السنّة.

وينتج عن ذلك:

أولاً: إن نظرية السنّة ليست بحاجةٍ ـ ثبوتاً ـ إلى نظرية العصمة.

ثانياً: إن نظرية العصمة ـ إذا تمّت ـ تكون من أقوى الأدلّة على حجية السنّة.

ثالثاً: إن ما فعله الأصوليون من الاستدلال على حجية السنّة بالعصمة كان عملاً صائباً وموفّقاً، على خلاف ما فعله المتكلّمون، إذ انتقلوا من حجية السنّة إلى العصمة، ولا ملازمة عن هذا الطريق، بل هو مستبطن للدور على تقدير كون دليل حجية السنّة هو برهان العصمة، وعدم وجود ملازمة على تقدير كون دليل الحجية أمر آخر كالآيات القرآنية.

رابعاً: بناءً عليه، فالبحث في أدلّة حجية السنّة غير دليل العصمة، مفيد ومنتج لمن لم يؤمن بالعصمة أو حتى من آمن بها ضمن بعض التفاصيل، وسيظهر لاحقاً، فما ذكره الإمامان ابن الهمام (861هـ) وابن أمير الحاج (879هـ) ـ كما يظهر من كلامهما ـ من توقّف حجية السنّة ـ لا أقل الفعلية ـ على العصمة(
)، في غير محلّه.

التأسيس القرآني لنظرية حجية السنّة

استدلّ في الموروث الإسلامي بطوائف من الآيات القرآنية على حجية سنّة النبي(، وهذه الطوائف هي:

1ـ آيات الدعوة للإيمان والتصديق بالرسالة

الطائفة الأولى من طوائف الآيات ما دلّ على لزوم الإيمان به (، على أساس أن الإيمان بالرسول معناه التصديق به والإذعان برسالته، وبما جاء به من عند الله، سواء جاء في الكتاب أم لا، ولا أقلّ من أن عدم اتّباعه ينافي الإيمان به والتصديق.

وهذه الآيات هي:

الآية الأولى: (فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير( (التغابن: 8).

الآية الثانية: (يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزّل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضلّ ضلالاً بعيداً( (النساء: 136).

الآية الثالثة: (قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلاّ هو يحيى ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون( (الأعراف: 158).

الآية الرابعة: (ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيراً(
(الفتح: 13).

الآية الخامسة: (إنّما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله..( (النور: 62).

الآية السادسة: (إنّا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبّحوه بكرةً وأصيلاً( (الفتح: 8 ـ 9).

الآية السابعة: (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون( (الحجرات: 15).

الآية الثامنة: (وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدّون عنك صدوداً( (النساء: 61).

الآية التاسعة: (ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لايجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم(
(التوبة: 91).

ومنطلق اعتبار هذه الآية مفيدةً لحجية السنّة أن النصيحة للرسول تعني دعمه والتصديق به وطاعته في أمره ونهيه، كما ذكره الخطابي والتجيبي(
).

الآية العاشرة: (ويقولون آمنّا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولّى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون.. ( (النور: 47 ـ 51).

إلى غيرها من الآيات مما يشترك معها في مضمون لزوم الإيمان والتصديق(
).

وهذه المجموعة من الآيات لا تدلّ على حجية السنّة، إذ أقصى ما تبيّن لزوم تصديق الرسول في دعواه الرسالة وأن ما جاءهم به من أمرها وأمر القرآن صحيح صائب، ليس بالهذيان ولا بالخطأ.. وهذا المقدار مما قاله الرسول لا خلاف بين مسلمٍ وآخر قطّ فيه، فهو من أوليّات الإسلام، إنما الكلام في أنّ غيره هل يجب أخذه منه مثل التشريعات وغيرها أم لا؟

ودعوى شمول الآيات لذلك بعيد، لظهورها في مبدأ تصديق النبي في أمر رسالته، فإذا قيل: إنها تدلّ على حجية السنة بهذا المقدار فلا بأس، لكنه ليس مما ينفع أو يقع محلاً لتنازع، لا أصوليّ ولا غيره.

وما ذكره أبو حامد الغزالي (505هـ) وغيره لحجية السنّة من التمسّك بالمعجزة(
) من هذا النوع أيضاً، فهي تدلّ على أساس نبوّته لا غير، فقد حصل تداخل بين المفاهيم والمقولات هنا.

2ـ آيات تفسيريّة السنّة

الفئة الثانية من الآيات المشرعنة لحجية السنّة مجموعة الآيات التي تفيد كون السنّة مفسّراً للقرآن، وأن رسول الله ( يشرح بها القرآن الكريم، وهذه الآيات هي:

الآية الأولى: (وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نزّل إليهم ولعلّهم يتفكّرون( (النحل: 44).

الآية الثانية: (وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبيّن لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون( (النحل: 64).

فالآيتان دالّتان على أن وظيفة الرسول شرح القرآن وبيانه وإيضاحه، وهذا ما لا يكون إلا عبر السنّة، إذ كيف يقوم النبي ( بهذه المهمّة دون أن يستخدم سنّته الشريفة؟! فلا مجال إلا لجعل سنّته حجةً كي يتحقق البيان والتبيين(
).

و يمكن تسجيل ملاحظات ناقدة على هذا الاستدلال هنا بأمور:

أولاً: الاستشكال في كون المراد من «تبيّن» ما هو غير بيان القرآن، بمعنى أن يكون المراد أننا أنزلنا إليك الكتاب لتبيّنه للناس، فإن في بيانه لهم الهدى والرحمة، ولا دليل على أن المراد بالبيان أمر آخر وراء إبداء القرآن للناس، أو شرح القرآن نفسه، فإن إبداء القرآن وذكره للناس بيانٌ له بما للكلمة من معنى، إذ لو لم يذكر النبي القرآن للناس واحتفظ بالوحي لنفسه لا يكون قد بيّن القرآن وكشف عنه، بل لظلّ القرآن مستوراً في قلبه.

ثانياً: إنه لو تمّ هذا الدليل فلا يثبت مثل السنة المؤسّسة لما هو غير موجود في القرآن، أو مثل فعل النبي أو تقريره، لأن صدق الشرح عليه غير عرفي، فيحتاج إلى قرينة، إذ العرف لا يفهم من فعل النبي فكرة التبيين إلا إذا احتفّ الفعل بشاهد ما، وليس هناك إلا أنسنا الذهني بأنّ كل تصرفات النبي شرحٌ للدين، وهو محلّ الكلام فعلاً، بعد التنازل ـ عملاً ـ عن نظرية العصمة، إذ لو دخلنا هذا البحث على أساس أن فعل النبي وكلّ أقواله شرحٌ للدين لما كان معنى للبحث نفسه؛ لأن أساس البحث سوف يكون هو النتيجة عينها حينئذ.

وبصياغةٍ أخرى: لابد أن يسمّى ما يصدر عن النبي بياناً للقرآن، والسنّة المؤسّسة لا يمكن أن تسمّى بياناً له، إذ ماذا تبيّن فيه حتى تكون بياناً له بعد أن كانت مؤسّسة بمعنى إنشائها أحكاماً لا وجود لها فيه؟!

ومن الممكن أن يخطر في بال القارئ للآية الأولى أنها لا تريد أن تجعل وظيفة النبي بيان القرآن، بل بيان ما نزّل إليه؛ لأنها تقول: (لتبيّن للناس ما نزّل إليهم(، وعنوان «ما نزّل إليهم» لاينحصر بالقرآن، فتكون وظيفة النبي شرح وإبداء كلّ ما نزل من الوحي، سواء كان قرآناً أو لم يكن، فلماذا ترفضون السنّة المؤسّسة باعتبارها لا تسمّى شرحاً للقرآن مع أن الآية صريحة في أن وظيفة النبي شرح ما نزّل إليه، ولا دليل يخصّص ما نزّل إليه بالقرآن الكريم؟!

إلا أن هذا التصوّر ملتبس في فهمه للآية من وجهة نظرنا؛ ذلك أن الآية إذا لم تكن واضحةً في أن ما نزّل قصد به القرآن بقرينة الصدر، فهي غير واضحة أبداً في أن المراد أمرٌ آخر غير القرآن، فصحيح أن الآية تجعل وظيفة النبي ( بيان ما نزّل، لكنها لا تحدّد لنا ما هو هذا الذي نزّل عليه، وحيث نعرف أنّ مما نزّل عليه القرآن الكريم، إذاً فلا يوجد ما يؤكّد نزول غيره أبداً، فهذا الكلام معناه افتراض مسبق بكون السنّة المؤسسة جزءاً مما نزّل على النبي، مع أن هذا هو الذي نريد أن نبرهن عليه، فكيف يفرض أمراً مسلّماً في دائرة البحث العلمي؟! وعلى أيّة حال، نوكل تفصيلات مسألة السنّة المستقلّة عن القرآن لدراسة أخرى لنا في هذا المجال.
وقد حاول بعضهم ردّ الاستدلال بهذه الفئة من الآيات من خلال أنه لم يُؤثر نصّ تفسيري كامل عن رسول الله (، ومعنى ذلك أنه لم يتصدّ الرسول لشرح القرآن، بل كانت العرب تفهم هذا النص دون أن يعقد النبي ( جلسات توضيح لهم، وهذا ما يدلّ على أن اعتبار النبي مفسّراً للقرآن أمرٌ لا دليل عليه(
).

إلا أن هذا الكلام ـ الذي طوّرناه بصيغتنا ـ يمكن تسجيل ملاحظات عليه:

أولاً: إن عدم وصول نصوص تفسيرية كاملة لتمام النص القرآني لا يعني أنه لم تصدر مثل هذه النصوص، فلعلّ النبيّ كان يشرحها لكنها لم تصل بتمامها، وما أكثر ما ضاع بمرور الأيام؛ فالحجم الذي وصلنا لا يعبّر عن تمام ما صدر عنه.

ثانياً: إنّ اعتبار النبي ( شارحاً للقرآن لا يُشترط فيه شرحه لتمام آياته، فإن شرح ما يحتاج إلى شرح، وبيان بعض النقاط الغامضة فيه، بحيث يغدو النبي مرجعاً للمسلمين عندما يتعقّد عليهم الأمر في فهم آيةٍ أو مقارنة آيتين.. ذلك كلّه مما يصحّ معه أن يكون شارحاً ومبيّناً، وليس من الضروري أن نُسقط شخصية المفسّر المعاصر اليوم أو اللاحق لعصر النص على افتراض كون النبي مفسّراً، بحيث نلزمه بكتابة تفسيرٍ كامل للقرآن الكريم.

ثالثاً: لا يُشترط في صدق التبيين تناول النص القرآني بالتحليل والتفكيك، فإن شرح الصلاة وكيفيّتها الأساسية يصحّ أن يكون بياناً للقرآن، فكأن القرآن أمر بالصلاة، ثم جاء النبي (، وفسّر لنا الصلاة القرآنية، وهذا مما يصحّ أن يسمّى بياناً أو شرحاً وبسطاً للقرآن، نعم التفاصيل الفقهية قد لايصدق عليها ذلك، كما أن التخصيص أو التقييد قد لا يصدق عليهما ـ في بعض الحالات على الأقل ـ مفهوم الشرح والبيان، وهذا بحثٌ آخر يُدرس في حجيّة السنّة المؤسّسة.

3ـ آيات وظائف النبي ودلائل مدحه

المجموعة الثالثة من الآيات ما دلّ على مدح النبي ( في خُلُقه وأعماله و... أو على تكليفه بمحاسن الأعمال، وهي آيات عديدة:

الآية الأولى: (ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجراً غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم( (القلم: 2 ـ 4).

الآية الثانية: (فتوكّل على الله إنك على الحق المبين( (النمل: 79).

الآية الثالثة: (إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم( (يس: 3 ـ 4).

الآية الرابعة: (وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور( (المائدة: 67).

الآية الخامسة: (وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم( (المؤمنون: 73).

الآية السادسة: (... فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عمّا جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعةً ومنهاجاً.. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا.. ( (المائدة: 48 ـ 49).

الآية السابعة: (يا أيها الرسول بلّغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لايهدي القوم الكافرين( (المائدة: 67).

الآية الثامنة: (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين( (يوسف: 108).

الآية التاسعة: (يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليماً حكيماً واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيراً( (الأحزاب: 1 ـ 2).

الآية العاشرة: (اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلاّ هو وأعرض عن المشركين( (الأنعام: 106).

الآية الحادية عشرة: (ثم جعلناك على شريعةٍ من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون( (الجاثية: 18).

وتقريب الاستدلال بهذه الطائفة أنها ذكرت مجموعة وظائف للنبي وأوامر وجّهت إليه، وإذا رصدناها وجدناها التوكّل على الله، والهداية إلى الصراط المستقيم، والدعوة إليه، والحكم بين الناس بما أنزل الله، وعدم اتّباع أهواء الكافرين، وإبلاغ ما أنزل إليه، والدعوة إلى الله، وتقوى الله، وعدم طاعة الكافرين والمنافقين، وأنه على شريعة من الأمر و.. وبضمّ هذه الآيات إلى بعضها يُفهم أن النبيّ هو معيار الهداية والرشاد، ولا معنى لذلك كلّه إذا لم تكن سنّته حجّةً على المسلمين.

هذا مضافاً إلى نعته بأنه ليس بمشرك، وأنه على خلقٍ عظيم، مما يعزّز مكانته، وأنه القدوة التي تُحتذى(
).

إلا أن الاستدلال بهذه الطائفة ربما يواجه بعض المشاكل منها:

أولاً: إن مدحه بالخلق العظيم أو الهداية، لا يعني حجية سنّته، لا عقلاً، ولا عرفاً، ولا دلالةً، بل يعني أنه بحسب حياته العامة هو في الأغلب منضبط على صراط الحق، وأنه متمتع بخلق رفيع، وشاهد ذلك أنك لا تجد حزازةً من وصف شخص بأنه صاحب خلقٍ سامٍ دون أن تضطرّ إلى تبنّي، لا عصمته ولا أنه معيار للآخرين مطلقاً في قولـه وفعله وتقريره.

فالإنصاف أن مثل هذه الأوصاف التي تُطلق على الإنسان إنما تلاحظ بحسب الحالة الغالبة عليه عادةً، ولا يُشترط في وصفه بها كونه متصفاً بها على الدوام، حتى يكون معياراً في حركاته وسكناته، كما لا تدلّ على جعله معياراً ابتداءً أيضاً.

نعم، الآية تدلّ على سلامة الخطوط العامة في حياته والعناوين العامة في سلوكه، لا جزئيات الأفعال والأقوال، وسيأتي مزيد توضيح لهذه النقطة إن شاء الله تعالى.

ثانياً: إن المدح بالخلق الرفيع لو دلّ فإنما يدلّ على كون فعله العمدي منـزّهاً عن المعصية أو الانحراف، إلا أن ذلك لا يمنع الخطأ عليه في التقدير، إذ لا ربط بين العلم والخُلق عرفاً وعقلاً وعقلائياً، فمن الممكن لصاحب الخلق أن يَخطأ في نقله أو فعله أو تقريره للأمور، دون أن يخدش ذلك بسماته الخلقية، وهذا ما يلغي فرضية معياريّة سنّته، نعم يمكن جعل الحجية لها مع ذلك، كما أشرنا، لكن الكلام هنا إثباتي لا ثبوتي.

ثالثاً: إنّ توجيه أوامر إلى الرسول، كالطلب منه أن يتوكّل على الله، أو يتق الله، أو ما شابه ذلك، لا يدلّ على أنه يلتزم به دائماً، فإن مادة الأمر وصيغته من الإنشاءات التي لا تدلّ على وقوع ما تُنشئه أو عدم وقوعه، ومعه فلابدّ لتأكيد وقوعه من شاهد يُستقدَم من خارج الآية.

قد يقال: إن هذا الشاهد الخارجي موجود، وهو أن المخاطب بهذه الأوامر هو الرسول ( الذي نستبعد عدم عمله بمثل هذه المطالب القرآنية، ومعه فنستدلّ بذلك على حجية سنّته، من خلال التزامه بمضمون الطلب القرآني.

إلا أن ذلك يمكن أن يجاب عنه بأن مشكلة البحث حول السنّة تكمن ـ عادةً ـ في الإسقاط اللاواعي لنظرية العصمة، فيما المطلوب منّا لدى دراسة هذه الأدلّة تجاوز هذه النظرية خارج إطار تبليغ القرآن وادّعاء النبوّة، وإذا حصل ذلك فلا يمكننا الجزم ـ لو بقينا نحن والآيات ـ بأن المخاطب بها قد طبّقها بحذافيرها دائماً في حياته، وأنه غدا من المستحيل عقلاً أو عادةً صدور منافيها عنه، فلا يمكنها أن تكون دليلاً على حجية سنّته، مضافاً إلى أن هذا اللسان ليس لسان جعل الحجية، فدلالتها لابدّ أن تكون بالالتزام.

بل يمكن القول أيضاً بأن هناك العشرات من النصوص القرآنية التي توجّه أوامر للمؤمنين في تلك الحقبة، بل وتمدحهم كثيراً، من المهاجرين والأنصار، أفهل يقال بأنها تدلّ على حجية سنّتهم؟! هل أن وصفهم بأنهم (رضي الله عنهم ورضوا عنه( أو غيره يدلّ على حجيّة سنتهم؟! فلولا مركوزية عصمة النبي لَمَا فهم أحدٌ من هذه الآيات دلالةً على تأسيس مصدر جديد في الدين، هو السنّة النبويّة.

رابعاً: إن وصف النبيّ أنه يهدي إلى صراطٍ مستقيم أو يدعو إلى ذلك لا يدلّ على حجية السنّة؛ لأن السنّة النبوية حتى لو لم تكن حجةً سيكون الرسول هادياً إلى الصراط المستقيم، فإنّ دعوته للناس إلى التوحيد و.. وتلاوته القرآن ودعوته لهم إليه هو أهم مظاهر الدعوة إلى الحق وإلى صراط مستقيم، فهذا المقدار المؤكّد في حقّ النبي يشبع حيثية هذه الأوصاف المأخوذة في هذه الآيات الكريمة، وتكرار النبي ( بلغته مضمون الآيات في الخطوط الدينية الكبرى ليس حجيةً لسنّته، فهذا حاله كحال من يقرأ نصاً ثم يعيد صياغته بلغةٍ أخرى.

والذي نخرج به من مجموع ما تقدّم أن هذه الطائفة من الآيات تعطي حجيةً للخطوط العامة في حياة النبي (، وهو أمرٌ يمكن أخذه من القرآن والعقل، أما الجزئيات وتفاصيل الأقوال والأفعال فهذا ما لا تفيده هذه الطائفة إذا بقينا معها وحدها.

4ـ آيات وحيانية السنّة

المجموعة الرابعة من الآيات ما دلّ على أن ما أتى به النبيّ ( إنما هو وحي من الله تعالى، وأنه غير قادرٍ على أن يأتي بما هو من عنده:

الآية الأولى: (وما ينطق عن الهوى إن هو إلاّ وحي يوحى( (النجم: 3 ـ 4)(
).

الآية الثانية: (فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلاً ما تذكّرون تنـزيل من رب العالمين ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحدٍ عنه حاجزين( (الحاقّة: 38 ـ 47).

وهذه المجموعة من النصوص القرآنية تجعل كلّ ما ينطق به الرسول من وحي الله تعالى، وأنه لا يقدر على أن يأتي بأقاويل من عنده يتقوّلها على الله سبحانه، وهذا يدلّ على أنّ ما يقوله حجةٌ وسنّة متبعة(
).

وقد يُتوقف في دلالة هذه المجموعة من وجوه:

أولاً: إن آيات سورة النجم قد وقعت في سياق مخاطبة المشركين الذين يكذّبون النبي ( في دعواه النبوّة والقرآن، بقرينة «صاحبكم» و«ضلّ»، كما أن تكملة الآيات تشير إلى جبرئيل (، وهاتان القرينتان تصلحان معاً مقيّداً لإطلاق «هو» في الآية، ولا أقلّ من أنهما تمنعاننا عن الأخذ بالإطلاق فيها، وقد ذهب العلامة الطباطبائي إلى ذلك آخذاً بعين الاعتبار القرينة الأولى(
).

وبعبارةٍ أخرى إننا نشك في «هو» هل هي راجعة إلى المقدّر في الآية السابقة عليها، أم أنها راجعة إلى القرآن لهذه القرائن؟ ومعه نأخذ بالمتيقن وهو الثاني؛ انطلاقاً من وجود ما يمنع عن التمسّك بالإطلاق، وإن لم يصلح مقيّداً اصطلاحاً، فهي أشبه بما سمّاه المحقق الخراساني (1329هـ) بالقدر المتيقن في مقام التخاطب، والذي اعتبره مانعاً عن انعقاد الإطلاق، جاعلاً عدمَه أحد مقدّمات الحكمة(
).

ولعلّه انطلاقاً من هذه الملاحظات أو غيرها وجدنا من فسّر الآيات من سورة النجم على أنها تتحدّث عن القرآن دون إشارة إلى وحي غيره، مثل الشيخ الطوسي في التبيان(
)، وإن كان عدد من مال إلى هذا التفسير قليلاً فيما بدا لنا.

ثانياً: إن سياق الآية الثانية ظاهرٌ في الاختصاص بالقرآن الكريم، بقرينة ما سبق موضع الشاهد، حيث كان الحديث عن القرآن الكريم، ولا أقلّ من عدم الاطمئنان للتعميم، نتيجة هذا السياق، ومعه لا يمكن التمسك بالإطلاق لغير النص القرآني.

وهذا الإيراد قد يجاب عنه بأن الآية موضع الشاهد: (ولو تقوّل علينا.. ( وإن جاءت ضمن هذا السياق، إلا أنها مسوقة لبيان قاعدة عامة، فكأن الآيات السابقة كانت تتحدّث عن القرآن بقرينة الحديث عن الشّعر، وأنه تنـزيل من ربّ العالمين، ثم جاءت الآيات اللاحقة لتؤكّد صدق النبي ( في أمر القرآن، عبر بيان مبدأ إلهي عام، يقضي بمعاقبة النبي ( عند ادّعائه على الله تعالى كذباً، فيكون ذلك بياناً لكبرى عامة وقاعدة كلية معلّلة لتأكيد الصغرى التي وقع السياق لصالحها.

وهذا الجواب غير بعيد عن سياق الآيات المذكورة، غير أنه إنما يفيد فيما إذا قال النبي ( وادّعى أنه من عند الله تعالى، لا فيما إذا سكت عن شيء أو فعل شيئاً أو أمر بشيء أو قال شيئاً ليست فيه أية إشارة إلى أنه ينقله عن الله تعالى، والذي يؤكّد ذلك تعبير «تقوّل علينا» أي قال قولاً نسبه إلينا، ففي غير هذه الحالة لا يكون ما صدر عنه مشمولاً للآية الكريمة، وهو ربما يكون أكثر السنّة النبويّة.

مقولة يهودية «السنّة وحي»، نقد وتقويم مستعجلين
هذا، وقد ذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى التشكيك بمقولة أن السنّة وحي، من خلال الذهاب إلى أنها جاءت من الفكر اليهودي؛ لأن اليهود يعتقدون بوجود نوعين من الوحي: المكتوب، والشفوي، وأن الوحي المكتوب هو التوراة، فيما الشفوي هو عبارة عن مجموعة التعاليم الشفوية التي تركها حاخامات اليهود وكبار علمائهم القدامى بوصفها شروحاً للكتاب المقدّس، والتي سمّيت فيما بعد باسم «التلمود»، وتنقسم إلى المشناه (Mismsh) والغمارة (Gemara)، وقد ظهرت الغمارة في القرن الثاني الميلادي، ثم جاءت المشناه شرحاً عليها.

وتُعزى حركة الشرح الشفوي إلى عزرا الكاتب وغيره منذ القرن الخامس قبل الميلاد، وتحديداً بعد السبي البابلي(
).

إلا أننا نلاحظ على هذا المنهج في النقد، والذي استخدمه كثيراً المستشرقون وبعض الكتّاب العرب المحدثين من أبرزهم سيد محمود القمني، أن مجرّد التشابه بين ديانتين أو بين ديانةٍ ما وحضارة سابقة عليها لايؤكّد لنا دوماً حصول ظاهرة نقل واقتباس، بل المفروض جمع معطيات تفرض حصول احتمال قوي، وإلا فكما يمكن تفسير الظواهر على أساس هذا الاحتمال، كذلك يمكن طرح احتمالات أخرى، مثل أن تكون بعض الأفكار الموجودة في حضاراتٍ سابقة من بقايا تعاليم الأنبياء، سيما الحضارة الكلدانية، فلا مفرّ عند تعدّد الاحتمالات من ترجيح واحدٍ منها على آخر، ولا يكفي مجرّد احتماله.

5ـ آيات تعليم الكتاب والحكمة

المجموعة الخامسة من النصوص القرآنية ما دلّ على أن النبي ( يعلّم الكتاب والحكمة، وهذه الطائفة ذات آيات عديدة هي:

الآية الأولى: (ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلّمهم الكتاب والحكمة ويزكّيهم إنك أنت العزيز الحكيم( (البقرة: 129)، وقد جاءت هذه الآية على لسان إبراهيم وإسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت، وفسّرها المفسّرون بالنبي محمّد(.

الآية الثانية: (كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكّيكم ويعلّمكم الكتاب والحكمة ويعلّمكم ما لم تكونوا تعلمون( (البقرة: 151).

الآية الثالثة: (... واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم( (البقرة: 231).

الآية الرابعة: (لقد منّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكّيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين( (آل عمران: 164).

الآية الخامسة: (... وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلّمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً( (النساء: 113).

الآية السادسة: (واذكرن ما يُتلى في بيوتكنّ من آيات الله والحكمة إنّ الله كان لطيفاً خبيراً( (الأحزاب: 34).

الآية السابعة: (هو الذي بعث في الأمّيين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكّيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين( (الجمعة: 2).

وقد كانت هذه الآيات من أبرز ما ذكره الإمام ابن إدريس الشافعي (204 هـ) في «الرسالة» تأسيساً لمبدأ حجية السنّة، ولعلّه أقدم بحث نظري أصولي إسلامي وصل إلينا، ولذلك اعتبر بعض نقّاد السنّة أن الشافعي هو مؤسّس نظرية حجية السنّة في تاريخ المسلمين.

قال الشافعي: «فذكر الله الكتاب، وهو القرآن، وذكر الحكمة، فسمعت من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمةُ سُنّة رسول الله، وهذا يشبه ما قال والله أعلم؛ لأن القرآن ذُكِرَ، وأتبعته الحكمةُ، وذَكَر الله مَنَّه على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة، فلم يجز ـ والله أعلم ـ أن يُقال الحكمة ها هنا إلا سنّة رسول الله، وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله، وأنّ الله افترض طاعةَ رسوله، وحتّم على الناس اتّباع أمره، فلا يجوز أن يقال لقولٍ: فَرضٌ إلاّ لكتاب الله ثم سنّة رسوله...»(
).

ومعنى كلام الشافعي أن الكتاب حيث ذكر مع السنّة، دلّ ذلك على مغايرتهما لبعضهما، إذاً فهناك أمران جرى تعليمهما: أحدهما الكتاب، والآخر الحكمة، فهي ليست القرآن؛ لأنه الكتاب، وليست غير القرآن والسنّة؛ لأن المفروض أن النبي قد
علّمها، وما علّمه لا يخرج عن الكتاب والسنّة، فلزم أن يكون المراد بالحكمة سنّة الرسول ( (
).

وقد طوّر أنصار الشافعي الموقفَ حينما استبعدوا ـ فيما بعد ـ احتمالاً إضافياً، وهو الأدلّة العقلية التي تثبت أسس الدين كالتوحيد والنبوة، وقد قام الاستبعاد المذكور على أساس أن هذه الأدلّة يستقلّ العقل بفهمها، وكأنهم يريدون بذلك أنها لا تخضع لنظام التعليم النبوي، وهذا ما جعلهم يخلصون إلى مبدأ يقضي بأولوية الحمل على المعنى الشرعي(
).

وبمراجعة المصادر التفسيرية الإسلامية، وجدنا أن تفسير الحكمة بالسنّة، قولٌ منسوب إلى قتادة (117هـ)(
)، مما يعني أنه سبق الشافعي إلى ذلك، وربما أخذ الشافعيّ نفسه الفكرة عنه، ثم طوّرها، وعبارة الشافعي المتقدّمة تدلّ على وجود من سبقه، ولعله كان يقصد به قتادة.

وقد لاحظنا وجود روايةٍ شيعية تفسّر الحكمة بالسنّة، وذلك في كتاب سُليم بن قيس(
)، كما ورد ذلك في أمالي المفيد عن ابن عباس أيضاً(
)، ولا نعلم هل يراد بالسنّة ما نقصده نحن هنا، كما هو محتمل، أم أمرٌ آخر مثل الطريقة القويمة؟! لأن هذه النصوص الشيعية، لم تضف قيد النبوية أو غيره لتوضيح المراد، نعم، في نصوص أخرى تفسير الحكمة بمعاني أخرى(
).

وقد وجدنا حضوراً لهذه المقولة بعد ذلك في بعض المصنّفات العلمية الشيعية ولو قليلاً، مثل المحقق الأردبيلي (993هـ) في زبدة البيان(
)، والفيض الكاشاني (1091هـ) في بعض المواضع من تفسير الصافي(
) و..

إلا أن الاستدلال بهذه المجموعة يواجه ـ أيضاً ـ عدّة إشكاليّات:

الإشكاليّة الأولى: ما ذكره بعض المعاصرين من أن الشافعي جزم بدلالة الآية على مطلوبه دون أن يقيم شاهداً، سوى نسبته ذلك لبعض العلماء(
).

وهذه الملاحظة فنية، تسجّل على الشافعي؛ ذلك أن الشواهد التي أردف بها كلامه، كانت تدور حول لزوم طاعة النبي ( واتّباع أمره، وهذا مطلب آخر لإثبات حجية السنّة، لا يفسّر لنا كلمة «الحكمة» التي نحن بصددها.

لكن المفترض في المستشكل ملاحقة التطوّرات الصياغية لاستدلال الشافعي لدى أنصار مدرسته، وعدم الجمود على الصيغة القديمة للدليل، والتي غالباً ما تكون ضعيفةً أو مصابةً بشيء من الضعف الجانبي، وهذا ما لم يفعله هذا الباحث المعاصر مع الأسف.

وتشبه هذه المحاولة النقدية محاولةٌ أخرى ذكرها بعض المعاصرين، وهي أنّ كلمة «الحكمة» لم ترد في اللغة بمعنى «السنّة»، فكيف يمكن تفسيرها بها واللغة آبيةٌ عن ذلك؟!(
).

وذلك أن الشافعيّ وأنصاره، لم يستندوا إلى أيّ تحليل لغوي للكلمة، إذ ذلك تبسيطٌ للأمر، وإنما استندوا ـ كما أشرنا ـ إلى الثنائية التي وضعتها الآيات، مما يكشف عن وجود أمرٍ آخر يقدّمه لنا النبي ( غير القرآن، وليس إلاّ السنّة، لا أن الحكمة لغةً تعني السنّة.

الإشكاليّة الثانية: إن مراجعة المصادر اللغوية تضع أمامنا معاني للحكمة مثل الإتقان، ووضع الشيء في موضعه، والفهم والعلم والمنع وما شابه ذلك، ومعنى ذلك أن النبيّ يعلّم المسلمين ذلك ويرشدهم إليه.

قال الفراهيدي: «الحكمة: مرجعها إلى العدل والعلم والحلم.. وكلّ شيء منعته من الفساد فقد حكمته وأحكمته»(
)، وقال الجوهري: «الحكمة من العلم، والحكيم: العالم وصاحب الحكمة، والحكيم المتقن للأمور.. وحكمة اللجام: ما أحاط بالحنك، تقول منه: حكمت الدابة حكماً وأحكمتها أيضاً...»(
).

وذكر أبو هلال العسكري أن: «الحق ما وضع موضعه من الحكمة، فلا يكون إلا حسناً... الفرق بين الحكيم والعالم أن الحكيم على ثلاثة أوجه: أحدها بمعنى المحكم، مثل البديع بمعنى المبدع والسميع بمعنى المسمع، والآخر بمعنى محكَم، وفي القرآن: (فيها يفرق كل أمرٍ حكيم( (الدخان: 4)، أي محكَم... والثالث: الحكيم بمعنى العالم بأحكام الأمور، فالصفة به أخصّ من الصفة بعالم...»(
)، وفي موضعٍ آخر يقول: «السفه نقيض الحكمة في كلّ وجه»(
)، وفي موضع ثالث: «الحكمة وجود الفعل على جهة الصواب»(
).

وفي نهاية ابن الأثير قال: «الحكيم فعيل بمعنى فاعل أو هو الذي يُحكم الأشياء ويتقنها.. والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم، ويقال لمن يُحسن دقائق الصناعات ويُتقنها: حكيم.. وأحكمت فلاناً: أي منعته، وبه سمّي الحاكم؛ لأنه يمنع الظالم.. والحكمة حديدة في اللجام تكون على أنف الفرس وحنكه تمنعه عن مخالفة راكبه، ولمّا كانت الحكمة تأخذ بفم الدابة، وكان الحنك متصلاً بالرأس، جعلها تمنع من هي في رأسه، كما تمنع الحكمة الدابة..»(
).

وبموجب هذه التفاسير اللغوية للكلمة نعرف أن النبي ( يعلّم الأمة الإتقان في عملها، والامتناع عن ما يجب الامتناع عنه، وأن لا يكونوا سفهاء، كما يمنحهم العلم والفهم والحلم، وهذه المفاهيم ترجع إلى أحد أمرين:

أ ـ إما إلى مقولة حُسن الأداء، وجودة الفعل، وصواب العمل.

ب ـ أو إلى مقولة العلم والمعرفة.

فإذا رجعت الحكمة إلى ما هو من شؤون ما ينبغي فعله أو ينبغي تركه، فيكون دور النبي ( تدريب المسلمين على أن يغدو حكماء في أفعالهم، وهذا المعنى لا يلازم حجية سنّته، بل إن مراقبتهم، وإرشادهم، وتنبيههم دوماً إلى محاسن الأفعال، وإتقانها ووضع الأمور موضعها وما جاء ذكره في القرآن يكون كافياً لتحصيل هذا الأمر، فتعليم الحكمة على هذا المعنى مقولة تربوية، تماماً كالتزكية، لا تدلّنا من أين علمنا بأن هذا الفعل حكمة، كما لا يدلّ على الحجية التعبدية لفعل النبي، لأن المفروض أنه يعطينا الحكمة على نحو العلم، لا على نحو التعبّد الذي نحن بصدده هنا، ولعلّه مراد الفخر الرازي من تفسير الحكمة بالإصابة في القول والعمل(
).

وأما إذا رجعت الحكمة إلى شؤون العلم والمعرفة، فهذا ما ينسف الحجية التعبدية للسنّة أيضاً؛ لأنّ المفروض أن النبي ( يعطيهم علماً، أي يحصل لهم العلم ممّا قاله النبي، وأين هذا من حجية سنّته تعبّداً، فإن أحداً لا يناقش فيما يأتينا به النبي ( مما يحصل لنا به العلم بالواقع، إنما الكلام في أنه لو قال قولاً فهل نأخذ به تعبّداً حتى لو لم يكن لدينا علم من جهةٍ أخرى بأنّ ما قاله هو الواجب علينا شرعاً.

الإشكاليّة الثالثة: إنّ الآية تفيد أن النبيّ يعلّم الحكمة، لكنّها لا تدلّ على أن كلّ ما قاله هو حكمة، كما لا تدلّنا كيف يعلّم الحكمة: بفعله أو قوله أو... ومعنى ذلك أن الآية لا تفيد أن كل سنّته هو حكمة بل كون بعضه حكمة صادق، وبناءً عليه، لا نحرز أن هذا البعض نأخذه منه على نحو التعبّد، بل كثيرٌ مما يعطينا إياه يكون على نحو العلم، فلا نستطيع الجزم بأن سنّته حجة حتى لو لم تُفد العلم، ولعلّ هذا ما أراده الشيخ محمد عبده (1905م) فيما نقله عنه الشيخ رشيد رضا من عدم التسليم بعمومية كون الحكمة هي السنّة(
).

الإشكاليّة الرابعة: ما أورده العلامة الطباطبائي (1983م) من أن المراد بالكتاب هو بيان ألفاظ القرآن، فيكون معنى الحكمة ـ وهي الفهم ـ المعارف التي يتضمّنها القرآن، ولعلّه هو مراده حينما فسّر الحكمة في موضع آخر بباطن الشريعة فيما جعل الكتاب ظاهرها، معمّماً مفهوم الحكمة لكلّ المعارف الإلهية النازلة لصالح الدنيا والآخرة(
)، وهذا المعنى، أي جعل الحكمة نفس المعارف أو فهمها، لعلّه هو مراد غيره من العلماء الذين ذكروا أنها معرفة سرّ الشيء وفائدته ومقصده كما ذكره صاحب المنار(
)، أو فقه القرآن أو الدين، كما ذكره السمرقندي في تفسيره(
)، والماوردي في النكت والعيون(
)، والثعالبي في الجواهر الحسان(
)، أو مواعظ القرآن كما نقله البغوي(
)، والسمرقندي(
)، أو هي أسرار الأحكام الدينية ومعرفة مقاصد الشريعة، كما ذكره الزحيلي في تفسيره(
)، أو هي كل ما يشرّعه الله تعالى للناس لكي يحفظهم في معاشهم ومعادهم من الزيغ والانحراف، كما ذكره البقاعي في نظم الدرر(
) و..

إلا أن هذا المعنى ـ على صحّته في الجملة ـ يواجه مشكلةً واحدة في الصيغة التي ذكرها الطباطبائي، وهي ورود تعبير تلاوة الآيات في بعض آيات هذه المجموعة سابقاً على تعبير الكتاب، فإذا أريد بالكتاب نصّ القرآن نفسه فإنه متضمّن في تلاوة الآيات، مما يبعّد هذا الاحتمال، وفقاً لمنطق المغايرة الذي قبلت به الأطراف هنا، على أساس ما تفيده واو العطف.

أما بقية التفاسير المذكورة فهي على صوابها، إلا أنه لا شاهد على التخصيص بها، فالمفترض العودة إلى المدلول اللغوي للكلمة، وقد بيّنا أنه إما يرجع إلى شأن عملي تربوي لا يفيد ثبوته للنبي الحجيةَ، أو إلى شأن علمي لا شك في ثبوته وحجيته على تقديره، فإن الكلام في الحجية التعبدية لا فيما يحصل منه العلم، إذ هو حجّة لحجية القطع أو الاطمئنان.

الإشكاليّة الخامسة: إن الاستبعاد الذي قام به أنصار الشافعي للأدلة العقلية في غير محلّه؛ فإن العقل يستقلّ بالتوحيد دون أن يمنع ذلك عن ورود الكثير من آيات
القرآن فيه، بل إرسال الرسل لأجله، وإذا كان العقل في تركيبته الذاتية قادراً على تحصيل جملة من المعارف فلا يعني ذلك أن عقل كلّ آدمي سوف يتحقق عنده هذا الانكشاف، لذا فمن الطبيعي أن تكون رسالة الأنبياء قائمةً على استخراج دفائن العقول، وليس من الضروري ـ لتصويب غائية البعثة النبوية ـ أن تأتي بما لا يقدر العقل على الإتيان بمثله، وإن حصل ذلك منها فعلاً، لكن عدم حصوله لا يضرّ بحكمة إرسال الرسل وبعث النذر.

وبعبارةٍ ثانية، فرقٌ بين العقل في مقام الذات وبما هو هو وبينه في مقام العمل والتجربة، ولولا هذا الفرق لما أشرك بالله أحد، ولما شاهدنا هذه الأخطاء العقلية الهائلة يومياً، والتي تصدر من بني البشر، وهذا موضوع فلسفي ـ كلامي نحيل القارئ فيه إلى مصادره(
).

والمتحصّل أنه لا دليل على أن المراد بالآية السنّةَ النبوية من باب إثبات حجيّتها، فلا تكون دليلاً على المطلوب.

6ـ آيات الإلزام بطاعة النبي

المجموعة السادسة من نصوص الكتاب ما دلّ على لزوم إطاعة النبيّ (، وهي جملة من الآيات:

الآية الأولى: (قل أطيعوا الله والرسول فإن تولّوا فإن الله لا يحب الكافرين(
(آل عمران: 32).

الآية الثانية: (وأطيعوا الله والرسول لعلّكم ترحمون( (آل عمران: 132).

الآية الثالثة: (وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين( (الأنفال: 46).

الآية الرابعة: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولّوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لايسمعون( (الأنفال: 20 ـ 21).

الآية الخامسة: (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن تولّيتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين( (المائدة: 92).

الآية السادسة: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلاً( (النساء: 59).

الآية السابعة: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم( (محمّد: 33).

الآية الثامنة: (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولّيتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين( (التغابن: 12).

الآية التاسعة: (يوم تقلّب وجوههم في النار يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا( (الأحزاب: 66).

الآية العاشرة: (ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب( (الأنفال: 13).

الآية الحادية عشرة: (ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدّ حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين( (النساء: 13 ـ 14).

الآية الثانية عشرة: (وأرسلناك للناس رسولاً وكفى بالله شهيداً من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولّى فما أرسلناك عليهم حفيظاً( (النساء: 79 ـ 80).

الآية الثالثة عشرة: (.. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً( (الأحزاب: 70 ـ 71).

الآية الرابعة عشرة: (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً( (النساء: 69).

الآية الخامسة عشرة: (وما أرسلنا من رسول إلا ليُطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً( (النساء: 64).

الآية السادسة عشرة: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً
أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً(
(الأحزاب: 36).

الآية السابعة عشرة: (قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولّوا فإنما عليه ما حمّل وعليكم ما حمّلتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلاّ البلاغ( (النور: 54).

والاستدلال بهذه الآيات يقوم على دلالتها على لزوم طاعة الرسول ( بصورةٍ مطلقة دون قيد، وهذا نصّ في حجية قوله ولزوم العمل بما يقول، وليس معنى ذلك إلاّ حجية سنّته، ويعزّز هذا التفسير إفراد الأمر بطاعة الرسول في بعض الآيات عن طاعة الله سبحانه، مما يؤكّد أنه ليس المراد واحداً، وإن رجعت طاعة الرسول بعنوانها إلى طاعة الله تعالى(
).

وقد عمّق الإمام الخميني والسيد الطباطبائي هذا المعنى في بعض مباحثهما التي أتيا فيها على ذكر بعض هذه الآيات، حينما ذكرا أن ظاهر إفراد الإطاعة للرسول أن المراد تلك الأوامر التي يُصدرها النبيّ بنفسه، لا تلك التي ينقلها لنا، فإن إطاعتها إطاعةٌ لله لا للرسول الذي هو مجرّد ناقل(
).

وربما يسجّل على الاستدلال بهذه المجموعة من الآيات جملة إشكالات، أبرزها:

الإشكال الأوّل: إن طاعة الرسول الواردة في الآيات انما هي راجعة إلى طاعة الله، أي أنّ المراد إطاعته فيما أمر الله في كتابه، لا أن إطاعته مستقلّة، ويكفي هذا الاحتمال لتضعيف الاستدلال.

إلا أنه مجرّد افتراض ينافيه إطلاق الإلزام في الآية، فهذا الإطلاق لا يميّز بين الأمر الوارد في القرآن وغيره، ولو كان هناك قيدٌ من هذا النوع للزم بيانه أو وجود قرينةٍ عليه، وهو أمرٌ مفقود، بل قد بيّنا في تقريب الاستدلال ما ذكره الإمام الخميني هنا، وهو متين.

قد يقال: إنّ مثل آية «فإن تنازعتم» مختصّ لزوم الردّ فيها بمورد المخاصمة والنـزاع، وهذا يدلّ على أنه لا يلزم الردّ إلى الرسول ( حيث لا تنازع، فلا تدلّ على لزوم الإطاعة مطلقاً.

لكن يجاب: أولاً: إننا لا نتمسّك في هذه الآية بذيلها فقط، بل نتمسّك بصدرها أيضاً، وما فيه من الأمر بالإطاعة.

ثانياً: إنه لا يظهر منها مفهومٌ للجملة الشرطية الواردة فيها، وذلك بقرينة ذكر (الله) في صدرها وذيلها معاً، ومن المعلوم أن الردّ إليه سبحانه أو إطاعته لا يُشترط فيهما وقوع التنازع، وهذا ما يعني أن الردّ في فرض التنازع إنما خصّصته الآية لكونه مورداً ابتلائياً في الأمّة، وحكماً هاماً يستدعي الإفراد بالذكر.

الإشكال الثاني: إن طاعته إنما هي من باب طاعة وليّ الأمر ما دام يسير على خطى القرآن والأوامر الإلهية الثابتة في مرحلة مسبقة، وربما يشهد لذلك كون هذه الآيات جميعها مدنيةً، أي نزلت بعد صيرورة النبي ( حاكماً على المجتمع، كما أن الأمر بإطاعة الرسول ثم النهي عن التنازع يعزّز احتمال الإطاعة بملاك الولاية، لا أن فعله أو قولـه هو تبليغ لحكم إلهي ثابت، وفرق بين الإلزام بطاعة الحاكم، وجعل أوامره جزءاً من الدين.

وقد يجاب عن ذلك بعدّة أجوبة:

الجواب الأوّل: إن الآية السادسة من آيات هذه المجموعة تدلّ على لزوم إطاعة الرسول وأولي الأمر، فإذا كانت طاعة الرسول بملاك الحاكمية، فلماذا جُعل التنازع وفُرض مع أولي الأمر ولم يُجعل مع الرسول (؟! مع العلم أن إطاعة أولي الأمر إنما كانت بعين الملاك الذي ثبتت فيه إطاعة الرسول، فالإرجاع إلى الرسول لا معنى له حينئذٍ إلاّ حجية سنّته، بل المفترض الإرجاع إلى القرآن لفضّ التنازع.

وبعبارةٍ ثانية: هناك في الآية شمول لفرض التنازع مع أولي الأمر، وهم أمراء السرايا على القول المعروف عند جمهور أهل السنّة، وملاك وجوب طاعتهم إنما هو لمكان ولايتهم، وهو عين الملاك الثابت للرسول (، إذاً فمع التنازع لماذا يُفرض الرسول حَكَماً؟ ولا يكون الحكَم خصوص النص القرآني.

وهذا الإيراد في غير محلّه، فإن فرض التنازع بين المؤمنين وأولي الأمر يستدعي تلقائياً الإرجاع إلى الرسول كونه الحاكم الأعلى للمسلمين، تماماً كرجوع أيّ مشكلة صغيرة في الدولة إلى حاكمها الذي يبتّ النـزاع، فجعل النبي حكَماً لا يضرّ بكون حكومته بملاك الولاية لا بملاك تبليغ الأحكام.

نعم، عدم افتراض الآية حصول النـزاع مع النبيّ (، رغم إطلاقها وقوع التنازع يصلح شاهداً على أنه لا مجال للنـزاع معه والاختلاف، حتى يكون طرفٌ آخر هو المرجع الذي يرجع إليه، وإلاّ لكان ينبغي لإطلاق «تنازعتم» الشمول للنـزاع مع الرسول، فتحييد النبي عن فرضية التنازع أو الردّ إليه حتى مع التنازع معه معناه أنه مرجع لا يمكن الاختلاف معه، فلا تكون ولايته مقيدةً بالقرآن، اللهم إلا إذا قيل بأن الآية منذ البداية قد سيقت لبيان مرجعية النبي وأنه الحكم الأعلى في الدولة، فلا معنى لفرض النـزاع معه، وإن كان ممكناً، لكنه مجرّد افتراض.

التفسير الشيعيّ لآية التنازع، التكييفات والمنطلقات
الجواب الثاني: إن تفسير الآية على افتراض أن «أولي الأمر» هم أمراء السرايا أو الولاة أو أهل الفقه والدين كما ورد في بعض روايات أهل السنّة(
) وأمثالهم
ينافيه التفسير الإمامي للآية، وحصرها في أئمة أهل البيت (، ثم جعلهم ( بمثابة النبي ( (
)، وعليه فتقريب الإشكال لا يقوم إلا على بعض التفاسير.

وهذا الكلام قد يكون صحيحاً، إذا قيل بحصر دلالة «أولي الأمر» بأهل
البيت (، إلا أن ثمّة انتقادات هنا، هي:

النقد الأول: إن تفسيرها بهم إنما هو من باب بيان أبرز المصاديق على قاعدة الجري والتطبيق، فلا ضير حينئذٍ، فهذا التفسير للآية لا ينفي التفسيرات السنيّة لها، بل تبقى على حالها، فيعود الإشكال الثاني كما كان، نعم، أساس التفسير الإمامي للآية بمعنى الحصر لا مدرك له إلا الروايات ـ لو تمّت سنداً ودلالةً في الحصر دون بيان المصداق ـ ولا معنى للاستدلال بها في المقام، فإنه لم يثبت بعدُ حجية سنّة النبي ( فضلاً عن أهل
البيت ( حتى يُرجع إلى الروايات الواردة هنا في تفسير الآية، فالصحيح استنطاق الآية على حدة، وهي تقدّم لنا عنواناً عاماً يحمل ملاك «أولي الأمر»، أي من لهم الأمر
في مجتمع المسلمين، وهو عنوان كما ينطبق على أهل البيت ( كذلك ينطبق على غيرهم، فلا الحصر بأهل البيت ( صحيح، ولا بمثل أمراء السرايا، كما ورد في بعض التفاسير.

النقد الثاني: إنّ ما ذكره بعض علماء الإمامية من منطلقات ووجوهٍ، من الآية نفسها، تدلّ على إرادة أهل البيت ( منها، لا يبدو لنا صحيحاً، فهذه المنطلقات هي:

المنطلق الأول: إن الأمر بالإطاعة يلازم العصمة، وهو يدلّ على عصمة أولي الأمر، فقد جلّ الله سبحانه عن أن يأمر بطاعة من يعصيه(
).
وهذا الكلام ضعيف؛ إذ لا محذور من الأمر بطاعة هؤلاء حتى مع كونهم يعصون الله، لما قيل في المباحث الثبوتية للحكم الظاهري، من إمكان التعبّد بقول الغير حتى مع احتماله الخطأ، كما يقرّ بذلك العلامة الطباطبائي نفسه(
)، تماماً كما نقول بوجوب طاعة الوليّ الفقيه مع علمنا أنه غير معصوم، غايته أنه لابدّ له أن يسير على خط الله ورسوله، وشاهد هذا القيد ـ الذي اهتمّ الطباطبائي بعدم وجوده سيما مع جمع طاعتهم مع طاعة الرسول دون تكرار الأمر ـ هو ذيل الآية نفسه؛ إذ عمّم التنازع بما يشمل التنازع مع أولي الأمر، ثم فرض أن المرجع هو الله والرسول، فإذا كان المراد من أولي الأمر من هو معصوم فلماذا أفرد الرسول بالمرجعية والردّ إليه؟ أليس من اللازم أن يجعل الردّ في مورد التنازع إلى الثلاثة معاً، وأيّ فرقٍ بين الرسول والإمام ماداما معصومين؟!

قد يقال: لو خصّصنا التنازع مع أولي الأمر، أي بين الأمة وولاتها، وقلنا: إنه لا يراد بالآية سواه كما فعله السيد الصدر(
)، لكان هناك وجه لعدم الردّ إليهم؛ لأن المفروض أن الأمّة على خلاف معهم، فيرجع إلى مرجعية أسبق متفق عليها بين الطرفين، وهي مرجعية الله (الكتاب)، ومرجعية الرسول (، وهذا هو سرّ عدم الردّ إليهم في ذيل الآية.

لكن هذا الكلام مردود:

1ـ بعدم اختصاص التنازع بين الأمة وأولي الأمر تمسّكاً بالإطلاق، الشامل لأي تنازع في الأمة، سيما بقرينة «من شيء»، التي هي أشبه بالنصّ على التعميم، وحصر التنازع بين الأمة وأولي الأمر، كما ألمح إليه الشهيد الصدر، لا شاهد عليه.

2ـ حتى لو فرض ذلك ينبغي جعلهم مرجعاً وتكريس الرجوع إليهم إلا في حالة واحدة فقط من حالات التنازع معهم، وهي الشكّ والتنازع في أصل إمامتهم، ولا يظهر من الآية قصدٌ لخصوص هذا النـزاع.

أما ما احتمله السيد الصدر أيضاً من كون النـزاع مختصّاً بالكبرويات والشبهات الحكمية فيكون المرجع هو الرسول حينئذٍ(
)، فهذا كلام وارد، لكنه مناقش:

1ـ إن الإطلاق ينفيه.

2ـ إنه لا ينسجم مع التفسير الإمامي المذكور حتى يغدو دفاعاً عنه؛ إذ أهل
البيت ( على هذا التفسير هم مرجع أيضاً في مثل هذه الشبهات، بل إن مرجعيّتهم العلمية أكثر وضوحاً بين المسلمين قاطبةً من مرجعيّتهم السياسية.

المنطلق الثاني: إن الآية لو دخل في أطراف نزاعها أولو الأمر للزم فيها التناقض؛ إذ كيف تأمر بإطاعتهم، ثم تجيز التنازع معهم، فلابدّ أن يكون المراد التنازع بين المسلمين غير أولي الأمر، ومعه يكون الردّ إلى أولي الأمر مستبطناً في الردّ إلى الرسول (، وقد وردت بهذا المعنى بعض الروايات أيضاً(
)
.وهذا المعنى ـ بعيداً عن الروايات ـ كأنه ينطلق من العكس، فبدل أن نسأل أنفسنا عن أمر  واقعٍ هو لماذا لم يُذكر أولو الأمر في الرد؟ لننطلق من هذا السؤال إلى معرفة أن طاعتهم مشروطة بمرجعية ما جاء في الكتاب والسنّة، وبهذا يُجمع بين لزوم طاعتهم وافتراض وقوع التنازع معهم، بدل ذلك انطلقنا من إطلاق الأمر بإطاعتهم للوصول إلى ما وصل إليه هذا التفسير، مع أن ذيل الآية ـ وهو الردّ ـ يصلح قرينةً نافية للإطلاق، تمنع عن أصل انعقاده، بينما دمج أولي الأمر مع الرسول على خلاف المتعارف، وهو ما يحتاج إلى قرينة، فهذا التفسير فيه بعض الغرابة.
قد تقول: لو جعلنا الأمر بإطاعة الرسول مطلقاً، فيما جعلناه بإطاعة أولي الأمر مقيّداً، لزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى؛ لأن كلمة «أطيعوا» قد نسبت للرسول وإلى أولي الأمر معاً، وهي كلمة واحدة، واستعمال اللفظ في أكثر من معنى إن لم نقل باستحالته، فلا أقلّ من عدم وقوعه، أو ندرة وقوعه.

ويجاب بما تقرّر في علم أصول الفقه من أن الإطلاق والتقييد خارجان عن المعنى المستعمل فيه اللفظ، فضلاً عن الموضوع له، فلا يكون ـ بهذا الاختلاف ـ تعدّدٌ في المعنى إطلاقاً، إضافةً إلى إمكان القول ـ كما ذهب إليه جماعة من النحاة ـ بأن واو العطف «وأولي الأمر» تفيد تكرّر اللفظ، فيكون معنى الآية: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا أولي الأمر، فلا يلزم استعمالٌ في أكثر من معنى، بل عدّة استعمالات في عدة معاني، ولا ضرر في ذلك.

المنطلق الثالث: إن الآية حتى لو حصرت الردّ بالله والرسول دون أولي الأمر، إلا أن آيةً أخرى شرحت الموضوع بما يُلزم بالردّ إلى أولي الأمر، مما يكشف عن عصمتهم أو حجية سنّتهم، وهو ما لا ينسجم إلاّ مع أهل البيت ( وفق التفكير الشيعي، وهذه الآية هي: (وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتّبعتم الشيطان إلاّ قليلاً( (النساء: 83)، وذلك بتقريب أنها حثّت على الردّ إلى أولي الأمر، فتكون مساعدةً على فهم الآية التي نحن فيها.

ويجاب عنه بأن تلك الآية أجنبية تماماً عن الموضوع هنا، فهي ـ بقرينة صدرها ـ تتحدّث عن إشاعة الأخبار بين المؤمنين لإخافتهم أو غيره، وهي تطالب بعدم الاستعجال بالإذاعة، بل الرجوع في هذا الأمر إلى الرسول بوصفه حاكم الدولة والمطّلع على أخبارها، أو إرجاعها إلى أولي الأمر، حيث يعلم بمثل هذه الأخبار المستنبطون منهم، أي المتحسّسون الباحثون منهم عنها، بوصفهم حكاماً ميدانيين وقادةً عسكريين، وسياق الآية داخلياً وخارجياً يرشد إليه؛ فقبل هذه الآية أكثر من عشر آيات في الجهاد، وبعدها أيضاً جاء: (فقاتل في سبيل الله لا تكلّف إلاّ نفسك و.. ( (النساء: 84)، ولعلّ الموهم في الأمر هو استخدام مثل «الاستنباط» في الآية بما بات ينصرف اليوم إلى الاجتهاد، فيما المراد منه استخراج الخبر وتحسّسه، وهذا الذي قلناه هو ما ذكره أكثر المفسّرين المسلمين.

النقد الثالث: حتى لو تمّ التفسير الإمامي لا يضرّ ذلك بالاستدلال، فإن إطلاق لزوم الإطاعة مع إطلاق الردّ إلى الرسول باقيان على حالهما، بناءً على هذا التفسير، فيمكن التمسّك بهما لإثبات المطلوب، نعم، لا تكون الآية ـ بناءً على ما قلناه ـ دالةً على حجية سنّة أهل البيت (، فيحتاج لإثباتها إلى دليل آخر.

الإشكال الثالث: إن المستفاد من هذه الآيات أمرها للمؤمنين بإطاعة الرسول، وهذا ما يوحي باختصاصها بعصر الرسالة، حيث فرضت الرسول متلبّساً بمبدأ الاشتقاق، وهو الرسالة، وهو لا يكون إلا حال حياته، فلا يثبت بها حجية السنّة في مثل عصرنا الحاضر(
).

ويناقش: إننا نبحث في مبدأ حجية السنّة، ويكفينا لإثباته كونه ثابتاً ولو في عصر الرسالة، أما الحديث عن تاريخية السنّة فهذا بحثٌ آخر، يستوفى بحثه عند الحديث عن مَدَيات حجية السنّة، لا مبدأ حجيّتها، كما أن الحديث عن تدبيرية السنّة يقع في هذا السياق أيضاً، فلا يفترض دمج الأوراق البحثية، بقدر ما المطلوب التدرّج في دراسة الأفكار والرؤى تبعاً لدرجتها المعرفية، فيبحث أولاً في مبدأ حجية السنّة، ثم في مَدَيات هذه الحجية، من حيث اختصاصها الزمكاني.

نعم، إذا أريد بهذا الإشكال موضوع الإطاعة بملاك الحاكمية رجع إلى الإشكال الثاني، فلا نعيد.

وعلى السياق نفسه، ما أورده بعضهم على الاستدلال هنا، بأنه لا يعطي الحجية لخبر الواحد، لأنها ليست سنّة بل حاكية عنها(
)، مع أن المستدلّين بهذه الآيات يعتمدونها ـ غالباً ـ لإثبات حجية السنّة الواقعية لا المنقولة المحكية.

والنتيجة: إنّ آيات الإطاعة دالّة بإطلاقها على لزوم الأخذ من النبي ( من حيث المبدأ، ولم يقع فيها قيد تحصيل العلم أو معرفة ملاك الحكم الصادر من النبي (، فتفيد الحجية التعبّدية لسنّته، ضمن الإطار التالي:

أ ـ بعض هذه الآيات الواردة في هذه المجموعة لا يمكن الأخذ به، وهو ما ورد خطاباً لغير المؤمنين، فإنه مُحْتَمِلٌ جداً لاختصاصه بإطاعة النبي ( في أساس الدين وفي الأخذ بالإسلام، إذ هذه هي المعركة التي كانت دائرةً بين النبي ( والكافرين، ولهذا يُفترض تخصيص الاستدلال هنا بتلك الآيات التي أحرزنا أن الخطاب فيها قد جاء للمؤمنين، مثل الآيات رقم: 4 ـ 6 ـ 7.

ب ـ كما ينبغي تخصيص الاستدلال بالآيات التي لم تجمع الله والرسول عبر واو العطف مع عدم تكرار الحديث عن المعصية مثل الآية 16 من سلسلة الآيات؛ لأنها تجعل المعصية مترتبة على ما يجمع بين عصيان الله والرسول، وهذا لا يدلّ على المطلوب في المقام؛ لأنها لا تستوعب في دلالتها حالة عصيان الرسول وحده لتؤكّد لنا الإلزام بطاعته حيث لا طاعة لله تعالى مباشرةً.

ج ـ وبمقتضى هذه المجموعة من الآيات تختصّ حجية السنّة بمجال التشريع والأحكام، فإنه المجال الذي يتصوّر فيه الطاعة والعصيان، أمّا المجالات الأخرى، كالتاريخ والعقيدة والأمور التكوينية ونحو ذلك فلا تكون مشمولةً لهذا النوع من الآيات القرآنية.

د ـ إن هذه المجموعة من الآيات مختصّة بما صدر عن النبيّ من قولٍ أو نحوه بما يسمّى أمراً أو نهياً، فلا تكون شاملةً لمثل فعل النبي ( أو تقريره أو نحو ذلك خلافاً لـما ذكره بعض المعاصرين(
)، مما لايصدق معه عنوان الأمر ونحوه، حتى يتحقق مفهوم الإطاعة أو العصيان، وقد أشار الشيخ الطوسي إلى ذلك في كتاب العدّة لدى بحثه عن حجية أفعال النبي ( (
)، نعم، لو صدر أمر من النبي بلزوم اتّباعه في فعلٍِ ما كما جاء في الصلاة، أمكن القول بحجية مثل هذا الفعل، كما هو المعروف عن أصول المذهب الظاهري وغيره(
).

7ـ آيات الاتّباع والأسوة

تتمحور المجموعة السابعة من النصوص القرآنية حول ما دلّ على لزوم اتّباع
النبيّ ( وأخذه قدوةً وأسوة، وهو عدّة آيات:

الآية الأولى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً( (الأحزاب: 21).

الآية الثانية: (قل إن كنتم تحبّون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم( (آل عمران: 31).

الآية الثالثة: (الذين يتّبعون الرسول النبيّ الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحلّ لهم الطيّبات ويحرّم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزّروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون( (الأعراف: 157).

الآية الرابعة: (وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتُخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحقّ أن تخشاه فلمّا قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهنّ وطراً وكان أمر الله مفعولاً( (الأحزاب: 37).

الآية الخامسة: (وهذا كتابٌ أنزلناه مبارك فاتّبعوه واتقوا لعلّكم ترحمون( (الأنعام: 155).

الآية السادسة: (قل يا أيّها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلاّ هو يحيى ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبيّ الأمّي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلّكم تهتدون( (الأعراف: 158).

فهذه الآيات جعلت الرسول أسوةً، ومعنى ذلك أنه قدوةٌ يُقتدى به ومثالٌ يُحتذى، فيكون قولـه وفعله حجةً على العباد، كما أمرت باتّباعه وجعلت ذلك أساساً لمحبّة الله للمؤمنين، دون أن تقيّد هذا الاتّباع بشيء، وقد مدحت أيضاً من يتّبع النبي الذي يحلّ الطيبات ويحرّم الخبائث... وهذا كلّه دليل على حجية سنّته ولزوم السير وراءه في مطلق أموره صلوات الله عليه وعلى آله.

أما الآية الرابعة فإن دلالتها على المطلوب بنحو الالتزام؛ إذ كأنها تكشف عن أن تزويج النبي ( من زوجة ابنه بالتبنّي زيد بن الحارثة كاشف عن تشريعٍ إلهي، مما يعني أن فعل النبي ( تعبيرٌ عن الحكم الإلهي، وهذا هو معنى حجيّة سنّته الشريفة.

وبتتبع مصادر التراث الإسلامي وجدنا حضوراً لهذه الآيات(
) ـ سيّما آية الأسوة ـ على الصعد التالية:

الصعيد الأول: في جملة من كتب أصول الفقه الشيعي والسنّي، وقد اهتمّ علماء أصول الفقه الشيعي المتقدّمين بالموضوع لدى حديثهم عن حجية أفعال النبي(
)، وقد لاحظنا ـ كما سيظهر ـ وجود انقسام في الرأي إزاء دلالة آية الأسوة، وهكذا تمسّك بآية الأسوة علماء أصول الفقه السني(
).

أما آية الاتّباع، فوجدنا إقبالاً أصولياً سنّياً على الأخذ بها(
)، وبعض من صنّف من الشيعة أيضاً(
)، وقد تمسّك بها الفخر الرازي ولطف الله الصافي لإثبات العصمة أيضاً(
)، كما ذكر بعضهم ـ كالآمدي وغيره ـ الآية الأخيرة(
)، وكذا آية الزواج من مطلّقة الابن بالتبنّي(
).

الصعيد الثاني: في بعض المصادر الفقهية الإسلامية، وكذا الكلاميّة، جرى التمسّك بآية الأسوة لتأكيد مسألةٍ فقهيةٍ ما، وكان هذا الأمر في الوسط السنّي أوضح، نعم، في بعض المواضع تمّ التعبير بدليل التأسّي، والظاهر أن المراد منه آية الأسوة إلا أنه لم يصرّح بها(
).

الصعيد الثالث: المصادر الحديثية الإسلامية، الشيعية والسنّية، والذي بدا لنا أن هناك عدداً من الروايات الشيعية ـ وبينها على الأقلّ رواية تامّة السند، وهي صحيحة الحلبي ـ تمسّك فيها الإمام المعصوم ( لحجيّة فعل النبي ( بآية الأسوة، وقد تكرّر ذكر هذه الرواية وغيرها في مصادر الحديث القديمة والجديدة، إلى جانب مصادر التفسير الروائي عند الإمامية(
)، وهكذا الحال في غير آية الأسوة مثل آية الاتّباع وإن بدرجةٍ أقلّ(
).

أما على صعيد مصادر الحديث السنّية، فقد لاحظنا لمثل آية الأسوة حضوراً أكبر، حيث تمسّك بها بعض الصحابة ـ سيما مثل ابن عباس ـ في موارد متفرّقة وتطبيقات موزّعة(
).

وعلى أيّة حال، يمكن في هذا الإطار ذكر تعليقات على هذه المجموعة من الآيات، هي:

تعليقات على دليل التأسي والاتّباع
التعليق الأوّل: إن الآية ما قبل الأخيرة دالّة على لزوم اتباع القرآن، لا النبيّ، وما قيل من إرجاع الضمير إلى النبيّ لا وجه له، لعدم ذكره، مع عدم وجود أيّ محذور دلالي أو مضموني من الإرجاع إلى القرآن؛ للإلزام باتباعه وإطاعة ما فيه.

وأما الآية الأخيرة، فحيث كان الخطاب فيها لعامّة الخلق، فإن الأمر باتّباع النبي هو السير وراءه في الاعتقاد بالإسلام والأخذ بأساسيات الدين الحنيف، والتمسّك بالكتاب، ولا يوجد ـ ضمن هذا السياق ـ أيّ مدلول إطلاقي أوسع من هذا المقدار المؤكّد، طبقاً لمناسبات السياق والمقدار الذي تريد الآية بيانه، بل هي في مقام بيانه.

التعليق الثاني: إن الآية الرابعة لا تدلّ على حجية سنّة النبي ( أو فعله، بل تريد الإشارة إلى أن هذه الحادثة الكبيرة في المجتمع، وهي تزوّج النبي ( من زوجة مطلّقة ابنه بالتبنّي، كانت بأمرٍ إلهي، يهدف إلى إرشاد المسلمين إلى أن الله تعالى قد حلّل ذلك، وأنه لا يتعامل مع ابن التبنّي تعامله مع الأولاد الصلبيين، وهذا ما يقتضي بطبعه أن تكون هذه الحادثة قد أخذت جدلاً كبيراً في أوساط المسلمين آنذاك؛ نظراً لكونها تخالف ما كان سائداً في المجتمع العربي تلك الفترة، ومن المترقّب أن يجري الحديث مع النبي ( حول هذا الأمر لمعرفة خلفيّات إقدامه على ذلك.

ومعنى ذلك أنّ الله أراد أن يوصل هذا الحكم الشرعي عبر ظاهرة عملية في المجتمع، هي إقدام النبي ( على فعله بما سيثيره هذا الأمر من تساؤل، وهذا المقدار لا يدلّ على حجية السنّة النبوية، مع وجود احتمال وجيه في أن الأمر مورديّ لا تأسيساً لقاعدة عامة بأنّ كل ما يفعله النبي فهو حجّة.

وبعبارة أخرى، صدق الأمر في حالةٍ كهذه لا يكشف عن حجية سنّته، مع احتمال كون المراد أنه جعل فعل النبي هنا طريقاً لبيان الحكم بسبيلٍ آخر، وليس من اللازم أن يكون تعبير «كيلا يكون» راجعاً إلى نفس التزويج، بل الظاهر رجوعه إلى الحكم الشرعي الظاهر عبر هذه العملية، وهو لا يفيد الإطلاق.

التعليق الثالث: إن الآية الثالثة من آيات هذه الطائفة لا تدلّ على المطلوب؛ لأنها تمتدح المتّبعين للرسول على نحو الجملة الخبرية، لكنها لا تبيّن هذا الاتباع؛ إذ لا إطلاق فيها، فيصدق على من اتّبع النبي ( في أصل الإسلام والقرآن أنه يتّبع الرسول؛ لأن صدق عنوان الاتّباع مرتبط بصدق المسمّى، بل الظاهر منها بقرينة (يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل( أنها تتحدّث عن أهل الكتاب الذين ينصفون النبي ويصدّقون دعوته، فاتّباعه هو السير وراءه في دعوته وما أتى به من الكتاب، ولا دليل على ما هو أزيد من ذلك.

أما الصفات التي لحقت النبي ( في الآية نفسها، فهي لا تدلّ على أنه هو الذي يحلّل ويحرّم، بل تدلّ على أن النبيّ الجديد يضع ما كان ثابتاً عليهم عنهم، وهذا كما يصدق بأوامره المنتسبة إلى سنّته، يصدق تماماً، بقرينة كون الحديث عن أهل الكتاب، مع ما جاء به القرآن، فالسياق الخبري الذي جاءت به الآية لا يفيد إطلاقاً، ولا يعيّن الحمل على غير أصل الدعوة ومضمونها الرئيس وما جاء في القرآن الكريم أو ما ينسبه النبي ( إلى الله تعالى، مما أسلفنا أنه لا يمكن صدوره منه إلا على نحو الصدق؛ تمسّكاً بقوله تعالى: (ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل(، نعم، الآية تحتمل سنّة النبي، إلا أن نقاشنا إنما هو في صيرورة هذا الاحتمال بمستوى الظهور العرفي.

التعليق الرابع: إن آية الاتّباع ثمة ما يعيق دلالتها في المقام، والسبب في ذلك أن تحديد نوع المخاطَب بها له دور كبير في تحديد دلالتها، فإذا خوطب بها المؤمنون كان يمكن أخذ دلالتها المذكورة في الاستدلال، وأما إذا كان المراد مخاطبة المشركين أو أهل الكتاب فإن الأمر بالاتّباع لا يتأكّد دلالته على أزيد من التصديق بأساس الدعوة والانتماء إلى الدين الحنيف، كما فسّر الآية بذلك ابن عبّاس فيما نقله عنه في مجمع البيان(
).

وبالرجوع إلى أسباب النـزول، يظهر أن عدداً كبيراً نسبيّاً من المفسّرين ـ ومنهم المختصّون بعلم أسباب النـزول كالواحدي النيسابوري (468هـ) ـ ذكروا أنّ الآية نزلت في وفدٍ من نجران، أو من أهل الكتاب، أو من الكفّار غيرهم(
)، ومع وجود هذا القول الذي مال إليه كثيرون لا يحصل لنا اطمئنان بأن هذا الخطاب موجّه للمؤمنين لتأسيس قاعدة الاتّباع، بل لقد ذهب الطبري في جامع البيان إلى الأخذ بسياق السورة المليء بالسجال مع أهل الكتاب(
)، كما ورد في خطبة الوسيلة للإمام علي ( ما يعطي هذا المعنى، ويدلّ على أن المراد بالآية تحريضهم على اتّباع النبي وترغيبهم في تصديقه وقبول دعوته(
).

ولسنا نهدف التمسّك بهذه الرواية، ولا حتى بما ذهب إليه المفسّرون أو ذكروه من أسباب النـزول، بل نريد جعل ذلك معيقاً عن تحصيل اطمئنان بكون المخاطَب هو المؤمنون، وعليه فلا نحرز أن المراد منها أزيد من اتباعه في مبدأ الدعوة، وهذا كافٍ لرفع الاستدلال بها.

التعليق الخامس: إذا تمّت دلالة آيات الاتّباع على المطلوب فهي ـ كما قال الغزالي وغيره(
) ـ منصرفة إلى القول، فلو دلّ دليل من قوله على لزوم أخذ أعماله مرجعاً كان به، وإلا فاستفادة الإطلاق إلى هذا الحدّ بعيد.

وعلى الأساس نفسه يمكننا إضافة التقرير، فإنه غير مشمول للآية؛ إذ هي منصرفة عنه أيضاً.

التعليق السادس: ما ذكره بعض المعاصرين(
) من أن آية الأسوة لا يراد منها أكثر من الاتباع للنبي ( في أسس الدعوة وما جاء في القرآن الكريم، وشاهد ذلك ـ طبقاً لمنطق أن القرآن يفسّر بعضه بعضاً ـ آيةٌ أخرى جاء فيها: (قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنّا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرنّ لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكّلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنةً للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولّ فإن الله هو الغنيّ الحميد( (الممتحنة: 4 ـ 6).

فهذه الآيات تشرح مضمون الأسوة في التبرّي و.. في تعبيرها «إذ قالوا لقومهم»، وهذا ما يدلّ على أنه لا يراد به ناحية إطلاقية تستدعي الاقتداء الشخصي بكلّ الأفعال والأقوال، فلا تكون دليلاً على حجية السنّة النبويّة.

وهذه المحاولة خطوة جيدة في مقاربة الآيات، لكنّها غير دقيقة؛ وذلك أنّ مجرّد ورود كلمة واحدة في موضعين في القرآن الكريم لا يحدّد وحدة تناولهما دائماً، بل يحتاج ـ لكي تتمّ هذه المقاربة ـ إلى دراسة طبيعة الاستخدامين، ولو عمّم المنهج الذي يريده المستشكل هنا على كلّ تفسير للقرآن والآيات لأوقعنا في أخطاء حقيقيّة.

وعليه، لا نرتاب في أن المراد بالأسوة في مورد إبراهيم ( خصوص ما شرحته الآية بعد ذلك، وتعبير الآية الأخيرة سيكون حينئذٍ تابعاً للآية الأولى؛ لأنها قرينة متصلة بها تمنعها عن أيّ إطلاق أو تعميم، سيما تعبير «فيهم» الوارد فيها، في إشارة إلى الآيات السابقة عليها، أما في آية الأسوة التي يُستدلّ بها هنا فلايوجد أيّ تقييد يحدّد دائرة الأسوة، مما يعني إطلاقية التأسّي، ومعنى ذلك أن المفترض لنقد الاستدلال بالآية هنا ملاحقة الشواهد المتصلة بموضوعها والتي تمنع الإطلاقية الموجودة فيها، لا التفتيش عن آية أخرى في مورد آخر ورد مقيّداً بشيء، فإن المستدلّ بآية الأسوة قد لا يستدلّ بالكلمة بل بإطلاقها، وهذا جدير بالانتباه إليه.

التعليق السابع: ما ذكره المحقق الحلّي(
) ـ بتطوير منّا في صياغة الدليل ـ من أنّ آية الأسوة لا تدلّ على حجية السنّة بالمعنى السائد، لأن كلمة أسوة ليست من ألفاظ العموم، فتصدق بالتأسّي به مرّةً واحدة، كما تصدق بأكثر منها، وحيث اتفق الجميع على التأسّي بالنبي ( في الجملة ولو في مورد واحد، ولنقل: إنه التأسي به في تطبيقه القرآن والأخذ بأساسيّات الدعوة الإسلامية.. لم يكن هناك من دليل على لزوم التأسّي به في كلّ شيء.

نعم، من الممكن أن يدّعى أن الفهم اللغويّ العرفي للآية يفيد الشمول، فحينما تقول: فلان أسوةٌ لفلان، فإن هذا يفيد أنه يتخذه قدوةً بشكل عام وشامل، كما ذكر ذلك أبو الحسين البصري(
)، لكن هذا الادّعاء غير صحيح، فإننا لا نحرز تماماً أن العرف يفهم مثل هذا المعنى، وإذا تمّ هذا المعنى فيحتاج إلى دليلٍ وشاهد، وهو مفقود.

تقويم موقف المحقق الحلّي من دليل التأسّي
وهذا الكلام من الحلّي ينقسم إلى شطرين:

أحدهما: صدق عنوان «الأسوة» على المورد الواحد، لصدق المسمّى حينئذٍ.

ثانيهما: عدم إفادة عنوان «الأسوة» الشمول لتمام أفعاله وأقواله.

أ ـ أما الدعوى الأولى، فالذي يبدو لنا أنها غريبة، إذ لو كانت العبرة بصدق مسمّى الاقتداء ولو في موردٍ واحد، لم تكن هناك مزيّة للرسول لكي يُقتدى به عندما لا يبيّن هذا المورد، ففي قصّة إبراهيم ومن معه لمّا بُيّن الجانب الذي تريد الآية أن يقع الاقتداء به، لم تكن هناك غرابة؛ لأن المورد هامّ وضروري، أما هنا فإذا قيل بكفاية موردٍ واحد، مهما كان، فإن عنوان الأسوة سوف يصدق على غير النبيّ أيضاً، بل على أيّ إنسان تقريباً، يصحّ الاقتداء به ولو في موردٍ واحد، فمع عدم بيان المورد لا تكون مزيّة لتأسيس مبدأ الأسوة للنبيّ، ولا تخصيصه بالذكر، وهذا واضح، فما ذكره أبو الحسين البصري (436هـ) من أنه لو كان دليل التأسي يفيد ولو في موردٍ واحد لثبت المطلوب، وهو الوجوب في الجملة، في غير محلّه، إذ لا نفع له ولا محصّل منه، كما بيّنا.

ب ـ وأما الدعوى الثانية، فهي للإنصاف تامّة، وما شاع بين العلماء من أخذ مفهوم الأسوة في الآية بالمعنى الإطلاقي المفيد لثبوت موجبةٍ كلية قد لا يكون منسجماً مع الطبيعة العرفية للدلالة اللغوية في اللسان العربي؛ فإن العرب إذا أعلنت شخصاً قدوةً لها، فإن المراد بذلك ـ إذا لم يحدّد مورد القدوة، كما حصل في قصة إبراهيم ـ أن يعني الطابع العام لحياته والخط العامّ لنمط حياته، والعناوين العريضة في تفكيره، وإلا لما أطلقت العرب هذا التعبير إلا على مثل من تراه معصوماً، أما هذه الإطلاقية الشاملة المستفادة فهي من تأثير القراءة المنطقية اليونانية للنصوص، وهي طريقة بعيدة عن روح الكلام العربي.

ولمزيد بيان لهذه النقطة المنهجية في فهم نصوص اللغة العربية بالخصوص بل نصوص اللغة العرفية عادةً، نقول: إن المتكلّم العرفي أو المتكلّم المستخدم لطرائق العرف في التعبير يختلف عن المتكلّم الفلسفي أو الرياضي، ولا نقصد بالاختلاف أن المتكلّم العرفي غير دقيق، مما لا يمكن الالتزام به في حق الله تعالى أو المعصومين (، بل المراد أنه حينما يبيّن يسير في طريقة بيانه على الأسلوب العرفي، فالعرف حينما يريد بيان قضيةٍ كلية بالمعنى المنطقي للكلمة، يميل عادةً إلى استخدام العموم النصّي الصريح، وقليلاً ما نجده يعتمد على الصيغ الإطلاقية في مجال الجمل الخبرية، فعندما يقول العرف: فلان متديّن، فلا يُراد أنه متديّن ملتزم بالدين في تمام أموره بحيث لا يعصي، وعندما يقال: فلان عالم، فلا يعني إطلاق العلم بحيث لا يخفى عليه شيء حتى ضمن علمٍ واحد، وعندما يقال: زيد كريم فلا يعني أنه لايصدر منه بخلٌ البتة.. بل المراد في تمام هذه الجمل أن فلاناً تحكمه في أغلب حالات حياته مبادئ الدين وأحكامه، أو هو صاحب علم كبير في الموضوع الفلاني، أو هو في غالب تصرّفاته المالية كريم وهكذا، وهذه الطريقة في الفهم العرفي بالغة الأهمية، سيما على مستوى اللغة العربية، التي لم تكن لغة فلسفة أو رياضيات أو منطق بحيث يصطبغ العقل العربي بآليات التخاطب الصارمة الموجودة في اللغة العلمية.

ولا نعني بذلك أن تمام آيات القرآن جاءت على الغالب، فإنّ شواهد الموجبة الكلية الحافّة بالآيات كثيرة، بل نقصد أننا عندما نفقد قرينةً متصلة أو منفصلة أو ارتكازاً حافّاً بالنصّ يساعد على الفهم الكلّي الإطلاقي من الجمل الخبرية أو غيرها فالمفترض أن لا تحكمنا آليات التعامل مع النصّ العلمي، وكأننا نفكّك كتاباً تخصصياً على طريقة التأليف الصارمة، وهذا المنهج العرفي المبسّط في التعامل مع النص اللغوي، مؤصّل في الفكر الأصولي، غير أنه قد لا يفعّل في الممارسة التطبيقية.

وعليه، فعندما يُعلن فلانٌ قدوةً فإن معنى ذلك أن مسار حياته العام سليم منطبق على القواعد الشرعية، وأن خروجه عن هذه القاعدة لا يعني فقدانه الأسوة والمكانة، ومعنى ذلك أن التزام النبي ( بتشريعات القرآن وكونه على قدر رفيع من السموّ الأخلاقي كافٍ لإطلاق كلمة الأسوة عليه، وأما ما هو أزيد من ذلك فهو بحاجةٍ إلى شاهد وقرينة، وإنما أشرنا إلى هذه الخصوصية المنهجية إشارةً، لأن تفاصيل أمرها موكولةٌ إلى مباحث الألفاظ من علم أصول الفقه.

التعليق الثامن: أورد الشيخ الطوسي ـ لدى بحثه عن آية الأسوة في تفسيره ـ على الاستدلال بآية الأسوة، أنها تفيد ـ غاية ما تفيد ـ جواز الاقتداء بالنبي ( لا وجوب الاقتداء، فمن أراد فليقتد ومن أراد فليترك، وهذا لا يفيدنا هنا في إثبات مبدأ الحجيّة، إذ عليه يحتاج الوجوب إلى دليل آخر(
).

وهذا ما يظهر منه في كتاب العدّة، لدى تعرّضه لبحث أفعال النبي (، إذ يرى دلالتها على أن لنا التأسّي به، ولا يقول: علينا التأسّي به(
).

وقد أورد الطوسي على نفسه بأن ذيل الآية: (لمن كان يرجو الله واليوم الآخر( فيه تهديد ووعيد، يصلحان قرينةً على إرادة الإلزام بالتأسّي لا بيان جوازه، فإنه من غير المناسب أن يُقرن بيان جواز فعلٍ ما بالتهديد والوعيد؛ وهو الكلام الذي تبنّاه معاصره المالكي أبو الوليد الباجي (474هـ) في إحكام الفصول(
)، ووجدناه في مصادر سنية متأخرة كالإبهاج في شرح المنهاج و...(
).

إلا أنه ـ أي الطوسي ـ يردّ هذا الكلام بأمرين ـ في محصّلة كلامه ـ :

الأول: إن الآية عبّرت بـ «يرجو»، والرجاء إنما يكون في المنافع، فكأنه قال: لمن كان يرجو ثواب الله، والثواب قد يُستحق بالندب، وقد يُستحق بالواجب، فلا يصلح الذيل قرينةً أو شاهداً على الوجوب.

الثاني: إن الآية ذكرت «لكم» ولم تقل «عليكم»، مما يمنحها دلالةً في الترغيب، وهذا لا يستدعي دلالةً في الوجوب.

هذا وقد جعل الطوسي الأمر الأول أقوى(
)، ونحو كلام الطوسي ذكره ابن حزم أيضاً(
)، وكذلك أبو الحسين البصري المعتزلي (436هـ) مع نقدٍ له على بعض الفقرات التي جاءت في كلام الطوسي(
).
وأما تقريب أمثال الآمدي(
) بأنّ تقدير الآية هكذا: من كان يؤمن بالله فليتأسّى ومن لم يتأسّى فلا يكون مؤمناً، فهو غير وجيه، إذ رجاء الله لا يساوق الإيمان، ومعه يمكن تقدير من لم يرجُ الله لم يقتدِ به، وهذا لا ضير به، فإن المستحبّ يكون تركه عدمَ رجاءٍ لثواب الله.

دليل التأسّي وإشكالية الاستنساخ الحرفي للتاريخ
التعليق التاسع: ذكر بعضهم أنه إذا كان التأسّي بحسب مفاد الآية لازماً، وجب تحقيقه مطلقاً؛ لأن الآية ذات إطلاق فيها يستوعب التأسّي في تمام الموارد، حيث لم تقيّد بمورد دون مورد، ومعنى ذلك أنه يلزم التأسّي به في طريقة عيشه ومأكله ومشربه وعاداته، وهو ما لا يمكن تحققه إلا بالقيام بعملية استنساخ حرفي لحياته، وهذا ما يعيق حركة الحياة، بل لو غضينا الطرف عن ذلك يُحرز باليقين أنه لا يُراد مثل هذا اللون من التأسّي كما هو ديدن العلماء في فهمهم للآية، ومعه لا نحرز المورد الذي يلزم فيه التأسّي، وما لا يلزم، فتعود الآية مجملةً.

وهذا الكلام يمكن الجواب عنه:

أولاً: إن الظاهر من السياق المقامي المحيط بالآية بقرينة المتكلّم، كونه صاحب الشريعة، والنبي (، كونه حاملها، اختصاص التأسي بما كان راجعاً إلى الشرع، فكلّ أمرٍ يُحرز صدوره من النبي ( على وجه الشرع، وانطلاقاً من أحكامه يكون هو مورد التأسّي، وأما ما صدر منه بوصفه بشراً يمارس حياته العادية المتأطّرة بإطار الزمان والمكان فلا تأسّي فيه، إلا لبيان جواز الفعل، وهذا ما يرفع الإطلاق الوسيع المفترض في الآية، فلا يكون منعقداً من الأساس، لا أنه ينعقد ثم نحذفه، حتى نبتلي بشبهة الإجمال.

ثانياً: إن الاقتداء لا يتحقق إلا بالقيام بالفعل أو غيره على النحو الذي قام به النبي(، فإذا أحرزنا أنه كان يقوم بفعلٍ ما على نحو الوجوب والإلزام، لزم قيامنا به على النحو نفسه، إلا إذا قام دليل على اختصاصه به، وإذا أحرزنا أنه كان على نحو الندب فكذلك، وهكذا الأمر في طرف الترك من الحرمة والكراهة، ومعنى ذلك أن حياته الاعتيادية لا يلزم استنساخها حرفياً حتى لو انعقد إطلاق في الآية؛ لأنه لا يُحرز أنه كان يقوم بذلك لا على نحو الوجوب ولا على نحو الندب، وهذا ما يجعل حجيّة الفعل ضيّقة الدائرة في دلالتها الإلزامية، وتفصيل بحث نوعية دلالة الأفعال على الحكم الشرعي موكول إلى مكانٍ آخر، درسناها فيه.

ولا يرد علينا احتمال أن تمام أفعال النبي ( قد صدرت منه على نحو الاختصاص كما هي الحال في اختصاصه بالزيادة على الأربع في الزواج، فلا يعود للاقتداء معنى، فإن هذا ما تردّه الآية نفسها، فإنه لو كانت تمام أفعاله ( صادرةً منه على نحو الاختصاص به، لما جعلته الآية أسوةً، كما يشير إلى ذلك ابن حزم والسيد الصدر(
)، اللهم إلاّ إذا فسّرت الأسوة بمعنى آخر مختلف تماماً كما سيأتي.

إشكاليّة التعدّد اللغوي لمفهوم الأسوة
التعليق العاشر: ذكرت بعض التفاسير أن المراد بالأسوة هنا ليس الاقتداء بالمعنى المركوز في الأذهان، بل معنى آخر حاصله: أن آية الأسوة من آيات سورة الأحزاب، وأن تمام سياقها السابق واللاحق غاصّ بالحديث عن القتال والجهاد والحرب، وهذا ما يعزّز الأسوة بمعنى أنّ النبي ( قد عانى من الحرب وكسرت رباعيته، وأصيب بجروح وأن لكم أسوةً به في مصابه يوم أحُد أو في جوعه كما يروى عن ابن عمر، فكما نقول: لك أسوة بزينب بنت علي في مصابها بسيّد الشهداء، أو لك أسوة بسيّد الشهداء في عطشه، كذلك هنا، لكم أسوة بالنبي فيما عاناه وواجهه، فاصبروا واثبتوا وتحمّلوا.

وقد وردت روايةٌ شيعية بهذا المعنى نقلها صاحب الصافي وصاحب نور الثقلين، محصّلها أن الله أمر نبيّه بالصبر: (كما صبر أولوا العزم(، ثم أمر الأمّة وأهل الطاعة بذلك في قوله: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة(.

وبهذا لا تعود في الآية أيّ دلالة على الاقتداء وما شابه ذلك(
).

بل يمكننا أن نضيف هنا أنه حتى لو لم نتمكّن من تجميع الشواهد وحشدها لصالح هذا التفسير، فإن وجوده يعيق انعقاد ظهور لصالح التفسير الأول؛ مما يبطل الاستدلال بالآية على المطلوب هنا.

إلا أن الذي يبدو لنا أن هذا الاحتمال ضعيف، وإن كان وارداً، وذلك لجماع أمور:

أولاً: إن الاحتجاج بالسياق لا يفيد، لأنه متساوي النسبة إلى المعنيين المختلف حولهما، فكما يمكن أن يكون المراد إن لكم فيه أسوة بمعنى تتأسّون به فيما أصابه تأسّي الحزين، كذلك يحتمل أن تكون الآية مريدةً أن ما قام به النبي في الحروب كان أسوة لكم فاقتدوا به في فعله وما أقدم عليه وما صبر و.. فالمعنيان لا يأنفان عن الانسجام مع سياق الحرب والقتال.

ثانياً: إن حضور مفهوم الأسوة من المواساة أو ما يتأسّى به الحزين وإن كان موجوداً في اللغة، إلا أن حضور مفهوم القدوة أكبر نسبياً، ولعلّه لهذا أخّر ابن منظور المعنى الأول عن الثاني، كما لعلّه لذلك ركّز صاحب تاج العروس على معنى القدوة(
)، وهذا الحضور المضاعف نسبياً يساعد ـ بدرجة ما ـ على ترجيح انصراف معنى القدوة من الكلمة عند إطلاقها.

ثالثاً: لعلّ التأمل في المعنيين يفيد رجوع معنى المواساة في دلالة الآية ومثلها إلى الاقتداء، فإن جعله أسوة في مصابه، تعبير آخر عن جعله أنموذجاً تهدأ النفس بمعرفة ما أصابه، فكأن المراد: اقتد به فيما أصابه، وافعل كما فعل، ولا نزعم عودة أحد المعنيين دائماً إلى الآخر، بل ولو في بعض الموارد، وهذا ما يؤكّد فكرة القدوة وأنها الأصل في تفسير الكلمة.

رابعاً: لعلّ وصف الأسوة بالحسنة يرجّح معنى القدوة، فلو كان المراد لكم فيما أصابه أسوة، أي تتأسّون به عندما يصيبكم مثله، فإن التعبير بالحسنة غير واضح، فإن ما يقابل الحسن إما السيء أو القبيح، وهذا ما لا ينسجم معناه مع الأسوة بغير القدوة، إذ القدوة قد تكون حسنةً وقد تكون سيئة، أما ما يتأسّى به الحزين فهو عادةً أمر ضارّ ومصيبة عارضة على من نتأسّى به، فالوصف بالحسن قد لا يبدو منسجماً، إلاّ إذا أرجع المفهوم إلى الاقتداء، كما ذكرنا في الملاحظة السابقة.

التعليق الحادي عشر: توحي بعض التفاسير أن الآية لا يُراد بها أن الرسول ( نفسه هو أسوة حسنة، بل كانت فيه خصلة حسنة، فالمعنى: لقد كان لكم في رسول الله خصلة حسنة، وهذه الخصلة فُسّرت بمواساته المؤمنين بنفسه في القتال، فلا تكون الآية دالةً على الاقتداء مطلقاً، بل يراد بها أن هناك خصلةً في النبي ( هي كذا وكذا، ترجع فائدتها على المسلمين(
).

إلا أن هذا التفسير لا يرقى إلى مرتبة الظهور وحتّى الاحتمال القوي؛ فإن كلمة أسوة في اللغة العربية إذا أطلقت أريد منها الاقتداء، وإرادة غيره مثل أن المراد بها «خصلة» قليل ونادر يحتاج إلى قرينة وشاهد، فهذا التفسير لا يُصار إليه بهذا المقدار.

وحصيلة مجموع ما تقدّم في هذه الطائفة من الآيات ما يلي:

أ ـ ليس هناك غير آية الأسوة، آيةً دالّة من آيات هذه الطائفة، تستحقّ الوقوف عندها.

ب ـ إن آية الأسوة لا تفيد حجية السنّة بالمعنى المصطلح؛ إما لأنها تجعله ( أسوة بمعنى أنه في غالب شؤونه يسير على خط القرآن، أو أنها لا تفيد الإلزام بالاتباع كما يراه الطوسي، والأوّل أقوى وأهمّ من وجهة نظرنا.

هذا مضافاً إلى أن الآية يصعب أن يستفاد منها حجية تقريره، بمعنى كشفه عن الحكم الشرعي، لا بمعنى فعل السكوت كسلوك إنساني.

فهذه المجموعة القرآنية لا تؤسّس لحجية السنّة بالمعنى المطلوب.

8ـ آيات الائتمار والانتهاء

المجموعة الثامنة من النصوص الكتابية ما دلّ على الأخذ بما أعطاه الرسول والائتمار لأمره والكفّ عمّا نهى عنه، وهو قولـه تعالى: (... وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب( (الحشر: 7).

فهذه الآية صريحة في الأمر بأخذ ما آتانا إيّاه الرسول، وترك ما نهانا عنه، وهذا هو تماماً معنى حجية سنّته، والآية المذكورة من الآيات المشهورة التي اعتُمد عليها في الفكرين: الشيعي، والسنّي؛ لتأكيد حجية سنّة النبي ( (
)؛ بل ذكر القرافي (684هـ) أنّها مرجع جماهير الفقهاء والمعتـزلة(
).
إلا أنه لابد من وقفة معها وهي: إن سياق الآية نفسها يمنحنا معنى مختلفاً في دلالتها، فالآية في نصّها الكامل جاءت على الشكل التالي: (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فللّه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دُولةً بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب( (الحشر: 7).

وهذا السياق هو سياق الغنائم وعائدات الحرب والقتال، فالآية تريد أن تقسّم الفيء بين المسلمين، معلّلةً ذلك بأن لا يكون المال منحصراً تداولـُه في أوساط طبقةٍ واحدة في المجتمع، هي طبقة الأغنياء، لتعطف فوراً بالواو «وما»، ومعه يكون المعنى الأقرب للسياق هو أنّ ما أعطاكم الرسول إيّاه من قسمة الغنائم والفيء فخذوه، وما نهاكم عنه فطلب منكم تركه وتجنّبه فانتهوا عنه واجتنبوه، واتقوا الله..

وإلى جانب السياق المذكور، وهو سياق داخل الآية، فضلاً عن السياق المحيط بالآية والذي يدور حول الحرب أيضاً، هناك تعبير «آتاكم» و«خذوه»، وهو وإن احتمل الإتيان بالتكليف بحيث يكون الاسم الموصول إشارة إلى التكليف، ويكون إتيانه بمعنى إيصاله وإبلاغه، إلا أن انسجامه الأوّلي بحيث يكون المتبادر عرفاً هو الإعطاء والأخذ العينيين يبدو أوفر حظاً، والشاهد على ذلك قرينة المقابلة، فإن (وما نهاكم عنه فانتهوا( يقابلها ما أمركم به فافعلوه لا ما أوصله إليكم من التشريع فخذوه؛ لأن (ما آتاكم الرسول فخذوه( لو كانت كما فسّرها المستدلّ للزم أن لا تقع مقابلة في البين، لأنها ستشمل حينئذٍ النهي أيضاً، إذ هو ممّا آتانا إياه الرسول، فيكون من عطف الخاص على العام، فيما تعبير «خذ» و«انته» يرشدان إلى المقابلة، وهذا ما يعزّز إرادة إعطاء الغنائم أكثر من تأسيس حجية السنّة.

وبضمّ السياق إلى ما قدّمناه، يكون الظهور لصالح التفسير بتوزيع الغنائم والفيء لا حجية السنّة، ولا أقلّ من أن الظهور في الثاني لا يكاد ينعقد ـ إنصافاً ـ مع هذا الترديد.

نعم، إذا قلنا بأنّ المراد بالإتيان أي ما رخّصه لكم الرسول فخذوه لبطلت قرينة المقابلة المشار إليها، لكن يبقى السياق مانعاً عن انعقاد إطلاق دالّ فيها(
).

لكن:

أـ لا مانع ـ من حيث المبدأ ـ أن تساق قاعدة عامّة في سياق خصوصي، كما قيل نحوه في بعض روايات الاستصحاب، إلا أن ذلك فرع استظهار العمومية من القاعدة، بحيث لا يحصل نتيجة السياق شك في التعميم، ففي روايات الاستصحاب استفيدت العمومية من الارتكاز العقلائي أو من التعليل أو من استظهار الجنسية في الألف واللام في كلمتي اليقين والشك أو غير ذلك، أما هنا فإن الظهور في العموم ـ نتيجة ما قلناه ـ لا يبدو واضحاً، ولا تُحرز الإشارة إلى قاعدة مركوزة، كما لا يظهر من اللسان أنه لسان تعليل.

ب ـ لو أخذنا بدلالة الآية على القاعدة العامة فنحن أمام احتمالين:

أحدهما: أن يقال بأن الآية تريد من المؤمنين الالتزام بأوامر النبي (، ولا تعرّض فيها لعطاءاته في الغنائم، وإذا ما شمل العطاء، فهو يشمل أمر النبي ( فيه، لا نفس العطاء، وهنا لا إشكال في دلالة الآية على المطلوب، فإن الاسم الموصول فيها يدلّ حينئذ على «الأمر»، أي إن الأمر الذي يأمركم به النبي ( في عطاءٍ وغيره عليكم الأخذ به والعمل.

ثانيهما: أن يراد بالموصول الأعم من نفس العطاء الذي يقدّمه النبي والأمر الذي يصدره في حقنا، وعليه فيكون وزان هذه الآية مطابقاً لآية: (لا يكلّف الله نفساً إلا ما آتاها( (الطلاق: 7)، بناءً على صحّة الاستدلال بها على البراءة الشرعية، كما ذهب إلى ذلك جماعة.

وعليه، قد يرد الإشكال الوارد هناك في استخدام الاسم الموصول في أكثر من معنى، فقد قيل هناك: إن استخدام الموصول بمعنى التكليف يلزم منه أن يصبح مفعولاً مطلقاً، واستخدامه بمعنى الفعل أو المال يلزم منه صيرورته مفعولاً به، وهو من استخدام اللفظ في أكثر من معنى(
)، وهذا ما قد يقال هنا، إذ يلزم استعمال الموصول في العطاء والتكليف، وهو باطل.

لكن هذا الكلام غير دقيق؛ فإن الموصول مستخدم في العنوان الجامع، بمعنى الشيء ونحوه، وهذا العنوان الجامع نسبته إلى العطاء والتكليف نسبة الكلّي إلى الجزئي، فلا يوجد إلا استخدام واحد للكلمة فلا محذور.

نعم، قد يقع الاستخدام في أكثر من معنى في كلمة فخذوه أو آتاكم لا في الاسم الموصول، لكنه أيضاً قابل للمناقشة بروح ما ذكرناه آنفاً.

استخلاصات وتجميع النتائج

كانت هذه جملة الآيات التي جاء ذكرها هنا وهناك مدركاً قرآنياً ومستنداً كتابياً لحجية السنّة النبوية، والذي خلصنا إليه ما يلي:

النتيجة الأولى: إن المجموعة الأولى (ما دلّ على لزوم الإيمان بالنبي والتصديق)، والثانية (ما دلّ على أن النبيّ مبيّن للقرآن)، والثالثة (ما دلّ على مدح النبي وأمره بأوامر عديدة تبيّن وظائفه)، والخامسة (ما دلّ على تعليمه الكتاب والحكمة)، والسابعة (ما دلّ على كونه متبَعاً وأسوةً)، والثامنة (ما دلّ على لزوم الأخذ بما آتانا به وترك ما نهانا عنه).. كلّها طوائف لا تدلّ إطلاقاً ـ فيما فهمناه ـ على حجية السنّة، فلا يصحّ الاستدلال بها هنا، نعم، قد تصلح أحياناً للتأييد والدعم والحشد.

النتيجة الثانية: إن المجموعة الرابعة (ما دلّ على أنّ ما يقولـه ( هو وحي)، يمكن أن يستفاد منها حجية تمام ما ينسبه الرسول ( لله تعالى، حتى لو لم يكن قرآناً، فيشمل كلّ ما قامت قرينة منه ( على أنه منسوب إليه تعالى، سواء كان فعلاً أو قولاً أو تقريراً، لكن هذه المجموعة لا تفيد أكثر من ذلك، وهذا المقدار يشكل نسبةً من مجموع السنّة النبويّة.

النتيجة الثالثة: إن المجموعة السادسة (ما دلّ على لزوم إطاعة النبي ()، تفيد حجية السنّة، إلا أنها مخصوصة بالقول النبويّ المشتمل على أمرٍ أو نهي بحيث يصدق معه مفهوم الإطاعة، وهكذا لو كان غيره مع قيام شاهدٍ عليه، دون الفعل والتقرير والإخبارات غير الإنشائية إلاّ بدليل خاص أو شاهد مخصوص.

وعليه، فتكون النتيجة أن القرآن أسّس حجية السنّة بمعنى القول الأمري ونحوه وما ينسبه الرسول إلى الله تعالى لا غير، وذلك من حيث المبدأ بقطع النظر عن امتدادات النظرية ـ زمانياً ومكانياً ـ كما ألمحنا بداية البحث، وبقطع النظر عن تاريخية السنّة، فما اشتهر بين المسلمين من أن القرآن أصّل مبدأ حجية السنّة بالمعنى الإطلاقي الشامل حتى للفعل والتقرير لا دليل عليه، فيما توصّلنا إليه.

*     *     *
الهوامش
اجتهاد الرسول، قراءة نقدّية في الأسس والمكوّنات
اجتهاد الرسول
قــراءة نقدّيــة في الأســس والمكوّنـــات
د. علي أصغر رضواني
د. علي أصغر رضواني(*)
مقدّمة

البحث عن اجتهاد الرسول ( وعدمه يرتبط تماماً بالبحث عن حجيّة ما صدر عنه من قولٍ أو فعل أو تقرير؛ إذ لو قلنا بارتباط النبي( في جميع شؤونه بالوحي، وكونه معصوماً فيها تكون سنّته حجةً ومصدراً للتشريع، ومن البديهي لزوم أن يكون مصدر التشريع مصوناً عن الخطأ والاشتباه حتى يمكن تلقّي الأحكام الشرعية عنه.

والحديث حول حجيّة ما صدر عن النبي( من قولٍ أو فعل أو تقرير من الأمور المعلومة بداهةً ولا تحتاج إلى الكلام عنها؛ إذ لولاها لما اتّضحت معالم الإسلام، ولتعطّل العمل بالشريعة، ولما أمكن أن يستنبط منه حكمٌ واحد بكلّ ما له من شرائط وموانع؛ إذ إنّ أحكام القرآن ـ مثلاً ـ لم يرد أكثرها لبيان جميع خصوصيات ما يتّصل بالحكم، وإنّما هي واردة في بيان أصل التشريع، وربما لا نجد فيها حكماً واحداً قد استكمل جميع خصوصياته قيوداً وشرائط وموانع.

فإذا كان كذلك فلا محيص من القول بحجيّة سنّة النبي( والشّرع لابد وأن يكون مصوناً عن الخطأ والزلل والاشتباه؛ حتّى يكون مرجعاً للأحكام الشرعية، ويبيّن لنا إمكان إضافة الحكم المستفاد منه إلى الله تعالى.

وأمّا إذا قلنا باجتهاد الرسول( سيّما مع الاعتقاد بظنّيته، فلا يكون مرجعاً للأحكام الشرعية، مع أنّه( ـ بنصّ القرآن الكريم ـ أسوةٌ في شؤون حياته كافّة.

يقول الدكتور محمد حسن هيتو في كتابه: الوجيز في أصول التشريع الإسلامي: «إنّ السنّة هي عبارة عمّا صدر عن النبي( من قولٍ أو فعل أو تقرير، وقد أغفل بعض الأصوليين التقرير؛ لأنه كفّ عن الإنكار، والكفّ فعل، فأدرجوا التقرير في الفعل، وهذا التعريف خاصّ بالأصوليين.. ونعني بالسنّة هنا ما صدر عن رسول الله( بغضّ النظر عن وصوله إلينا بطريق التواتر أو الآحاد، فالسنّة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد القرآن الكريم بالإجماع، وجاحد العمل بها كافر بإجماع الأمّة أيضاً؛ لأنه جاحد لأمر الله، ومعرضٌ عنه؛ قال تعالى: (ومن يطع الرسول فقد أطاع الله(، وقال: (فلا وربّك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ممّا قضيت ويسلّموا تسليماً(، وقال: (ومن يطع الله ورسوله يدخله جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها(، والآيات في هذا أشهر من أن تُذكر وأكثر من تحصر..» (
).

ومن الجدير بالذكر أنّ من الآثار المترتبة على القول باجتهاد الرسول( هو القول بأنّ رأيه ليس ملزماً، ومن حقّ أيّ مجتهدٍ آخر أن يتبنّى اجتهاده الذي يخالف الرسول( ولا حرج على هذا المجتهد الآخر، فهو مأجور بمخالفته له، أي للرسول( وسنّته، سواء أخطأ أو أصاب، فتنفتح مع القول باجتهاد الرسول( الاجتهاداتُ مقابل النصوص.

مقولة الاجتهاد، الدلالة والمضمون
الاجتهاد في اللغة مشتقّ من مادة (ج، هـ، د) بمعنى بذل الجُهد، وهو الطاقة، أو تحمّل الجَهد، وهو المشقّة، وصيغة الافتعال تدلّ على المبالغة في الفعل، ولهذا كانت صيغة: اكتسب أدلّ على المبالغة من صيغة: كسب.

فالاجتهاد في اللّغة: استفراغ الوسع في أيّ فعلٍ كان، ولا يُستعمل إلاّ فيما فيه كُلفة وجهد، فيقال: اجتهد في حمل حجر الرّحا، ولا يقال: اجتهد في حمل خردل(
).

وأما في اصطلاح الأصوليين فقد عبروا عنه بعبارات مختلفة:

قال الشوكاني في إرشاد الفحول(
) في تعريفه: «بذل الوسع في نيل حُكمٍ شرعي عملي بطريق الاستنباط»، وهو تعريف الإمام الزركشي في البحر المحيط كما في كتاب الاجتهاد(
) للدكتور سيد محمد موسى توانا.

ولم يكتفِ بعض الأصوليين بكلمة «بذل الوسع»، فجعل بدلها كلمة «استفراغ الوسع»، بل زاد الإمام الآمدي على ذلك، فقال في تعريفه: «هو استفراغ الوسع في طلب الظنّ بشيء من الأحكام الشرعية على وجهٍ يحسُن من النفس العجز عن المزيد عليه»(
)، وعن ابن الحاجب أنّه: «استفراغ الوسع لتحصيل ظنّ بحكم شرعي»(
)، وقال ابن السبكي هو: «استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظنّ بحكم»(
)، وقال ابن الهمام هو: «بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكمٍ شرعي ظني»(
).

اجتهاد الرسول ( وآراء الأصوليين فيه

اختلف الأصوليين في جواز الاجتهاد على النبي( وعدم جوازه على أقوال:

القول الأول: الجواز عقلاً

وأصحاب هذا القول هم جمهور الأصوليين من أهل السنّة، ومنهم ابن الحاجب، والآمدي، وسائر الحنفية(
)، وجميع الحنابلة، وإليه ذهب بعض الشافعية كالبيضاوي، ونسبه الأسنوي إلى الإمام الشافعي، حيث قال: ذهب الجمهور إلى جوازه، ونقله الإمام الرازي عن الشافعي، كما نسبه الآمدي إليه، فقال: «وجوّز الشافعي في رسالته ذلك من غير قطع، وبه قال بعض أصحاب الشافعي، والقاضي عبدالجبار، وأبو الحسين البصري من المعتزلة».

وقال ابن تيميّة في المسوّدة: «يجوز لنبيّنا أن يحكم باجتهاده فيما لم يوحَ إليه فيه، ذكره القاضي أبو يعلى وابن عقيل وأبو الخطاب، وأومأ إليه أحمد»(
).

القول الثاني: المنع مطلقاً

ذهب الإمام ابن حزم إلى عدم الجواز مطلقاً؛ حيث قال: «انّ من ظنّ أنّ الاجتهاد يجوز للأنبياء ( في شرع شريعة لم يوحَ إليهم فيها فهو كفرٌ عظيم، ويكفي في إبطال ذلك أمره تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول: (إن أتّبع إلاّ ما يوحى إليّ((
).

ونسبه الشوكاني إلى الأشعرية(
) نقلاً عن أبي منصور الماتريدي(
)، وهو قول جمهور المعتزلة؛ لأنّه سبق أنّ أبا الحسين البصري يقول بالجواز. وقيل: إنّ للجبائيين ـ أبي عليّ وابنه أبي هاشم ـ رأيين: أحدهما: المنع مطلقاً والآخر: الجواز فيما يتعلّق بالحروب دون غيرها(
).

وقد اختلف المجوّزون فيما بينهم في مقامين: أحدهما في محلّ اجتهاده، وثانيهما في وقوع الاجتهاد منه.

أمّا محلّ اجتهاده ( فهو بمعنى أنّه هل يجوز له الاجتهاد في أمور الدين وأمور الدنيا؟ والمسألة خلافية بين العلماء القائلين بالجواز، وقد حكى القرافي الاتفاق على جوازه في الأقضية حيث قال: «ومحلّ الخلاف في الفتاوى، أما الأقضية فيجوز الاجتهاد فيها بالإجماع»(
)، ووافقه الأسنوي في ذلك حيث قال: «واتفقوا على وقوع الاجتهاد
منه ( في الأقضية وفصل الخصومات»(
).

وتقول الدكتورة نادية شريف العمري: «والحقّ أنّ العلماء اختلفوا في جواز اجتهاد الأنبياء في الأحكام الشرعيّة، والفتاوى في الأمور الدينيةّ(
)، ولعلّ من نقل الإجماع على ذلك لم يعثر على قول مخالف أو لم يعتدّ بالمخالف؛ لوضوح حقيّة الجواز العقلي»(
).

وأمّا وقوع الاجتهاد منه ( وعدم وقوعه، فقد اختلف القائلون بالجواز فيه على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل: إنّه وقع منه الاجتهاد مطلقاً، بمعنى أنّه ( كان يجيب بمجرّد وقوع الحادثة دون انتظارٍ للوحي، وهذا ما ذهب إليه الجمهور من أهل السنّة، ومنهم مالك، والشافعي، وأحمد، وعامّة أهل الحديث، وصرّح بذلك محمد أمين صاحب تيسير التحرير وغيره من الحنفيّة كالبخاري شارح أصول البزودي، والبهاري صاحب مسلم الثبوت(
).

القول الثاني: إنّه وقع منه بعد انتظار الوحي، وهذا مذهب الحنفية، صرّح بذلك الكمال بن الهمام فقال: «المختار عند الحنفيّة انّه عليه الصلاة والسلام مأمورٌ بانتظار الوحي أوّلاً ما كان راجيه إلى خوف فوت الحادثة، ثمّ بالاجتهاد»(
).

وقال السرخسي في هذا المجال: «وأصحّ الأقاويل عندنا أنّه عليه الصلاة والسلام فيما كان يُبْتَلى به من الحوادث التي ليس فيها وحيٌ منزل كان ينتظر الوحي إلى أن تمضي مدّة الانتظار، ثمّ كان يعمل بالرأي والاجتهاد، ويبيّن الحكم به..»(
).

وقال البهاري: «وعند الحنفيّة أنّ النبيّ ( كان متعبّداً بالاجتهاد بعد انتظار الوحي إلى خوف فوت الحادثة؛ لأنّ اليقين لا يُترك عند إمكانه»(
)، وأيّد العلاّمة عبدالعلي هذا الرأي، فقال: «وهذا أمرٌ معقول ضروري، وإنكاره مكابرة، فلا يُترك اليقين ويذهب إلى الظنّ إلاّ بعد الانتظار»(
).

القول الثالث: الوقف دون القطع بشيء، وهو قول الغزالي؛ حيث قال: «اختلفوا في جواز حكم النبيّ( بالاجتهاد فيما لا نصّ فيه، والنظر في الجواز والوقوع، والمختار جواز تعبّده بذلك.. أمّا الوقوع، فقد قال به قومٌ، وأنكره آخرون، وتوقّف فيه فريق ثالث، وهو الأصحّ، فإنّه لم يثبت به قاطع»(
)، وقال في المنخول: «والمختار أنّه يسوغ له الاجتهاد، فهذا حكم العقل جوازاً، وأمّا الوقوع فالغالب على الظنّ انّه كان لا يجتهد في القواعد، وكان يجتهد في الفروع..»(
).

وقال الشوكاني حول الوقف: «وزعم الصيرفي في شرح الرسالة أنّه مذهب الشافعي؛ لأنّه حكى الأقوال ولم يختر شيئاً منها، واختار هذا القاضي الباقلاني والغزالي»(
).

كلمات أهل السنّة حول اجتهاد الرسول (
1ـ قال الآمدي: «اختلفوا في أنّ النبيّ هل كان متعبّداً بالاجتهاد فيما لا نصّ قرآني فيه؟ فقال أحمد بن حنبل والقاضي أبو يوسف: إنّه كان متعبّداً، وجوّز ذلك الإمام الشافعي في رسالته، وبه قال أصحابه، والقاضي عبدالجبار، وأبو الحسين البصريّ، نعم، كان النبيّ يتعبّد باجتهاده فيما لا نصّ صريح من القرآن فيه.. ثمّ يقول الآمدي: المختار عندنا جواز ذلك عقلاً، ووقوعه سماعاً»(
).

ثم يضيف: «إنّ القائلين بجواز الاجتهاد للنبي ( اختلفوا فيه: هل يمكن أن يخطأ النبيّ في اجتهاده أم لا؟ فذهب بعض أصحابنا إلى منع وقوع الخطأ في اجتهاداته، وذهب أكثر أصحابنا والحنابلة وأصحاب الحديث والجبائي وجماعة من المعتزلة إلى جواز ذلك»(
).

2ـ وقال الدكتور موسى توانا في كتابه: الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه في هذا العصر: «بدأ الاجتهاد في الإسلام منذ عهد رسول الله، فقد كان النبي ( يجتهد في الأمور التي لا تتعلّق بالرسالة»، ثمّ ذكر قصّة تأبير النخل دليلاً على ما ذهب إليه(
).

3ـ وقال الشيخ محمد عبده: «وقد كان الإذن المعاتب عليه اجتهاداً منه ( فيما لا نصّ فيه من الوحي، وهو جائز وواقع من الأنبياء (، وليسوا معصومين من الخطأ فيه، وإنّما العصمة المتّفق عليها خاصّة بتبليغ الوحي ببيانه والعمل به... ويؤيّده حديث طلحة في تأبير النخل؛ إذ رآهم يلقّحونها» (
).

4ـ وقال قاضي القضاة المعتزلي في المغني: «إنّ الرسول ( إنّما يأمر بما يتعلّق بمصالح الدنيا من الحروب ونحوها عن اجتهاده، وليس بواجبٍ أن يكون ذلك عن وحي، كما يجب في الأحكام الشرعيّة، وإنّ اجتهاده يجوز أن يُخالَف بعد وفاته، وإن لم يجُز في حياته؛ لأنّ اجتهاده في الحياة أولى من اجتهاد غيره.. »(
).

5ـ ويقول محمّد فاروق النبهان: «اختلف العلماء اختلافاً كبيراً في موضوع اجتهاد النبي ّ( ومن المعروف أنّ الله تعالى أنزل القرآن على نبيّه( وأمره أن يبيّنه للناس، وأن يحكم به فيما بينهم، وعلى ذلك فالأحكام الواردة في القرآن لا مجال للاجتهاد فيها، لورود النصّ القرآني بها، أمّا الأحكام التي لم ينزل فيها قرآنٌ، فهل يجوز للرسول أن يجتهد فيها؟

ثمّ يقول: ومع ذلك فانّنا نجد أنّ العلماء منقسمون في آرائهم بصدد اجتهاد الرسول( إلى رأيين:

أ ـ يرى الأشاعرة وكثيرٌ من المعتزلة أنّ الرسول( ليس له أن يجتهد؛ لأنّ ما يصدر عنه من أفعال وأقوال ليست قابلةً للخطأ؛ لقوله تعالى: (وما يَنطِقُ عَنِ الهَوى إن هُوَ إلاّ وَحيٌ يُوحى(، وأنّ الاجتهاد قابل للخطأ وقابلٌ للصواب، ولايجوز أن يلجأ الرسول إليه؛ لاعتماده على الوحي الذي لا يقبل الخطأ، وبالإضافة إلى ذلك، فقد كان الرسول ينتظر الوحي في كثير من القضايا التي تعرض عليه، من ذلك ما وقع في إرث ابنتي سعد بن الربيع، إذ شكَت أمّهما إليه أنّ عمّهما استأثر بما ترك أبوهما، فقال (: «يقض الله في ذلك»، فنزل قوله: (يُوصِيكُم اللهُ في أولادكم..(.

ب ـ ويرى جمهور الأصوليّين أنّه يجوز الاجتهاد من الرسول(؛ لعموم الآيات الواردة في وجوب الحكم بين الناس بما يريد الله من الصواب، وأنّ الاجتهاد إذا كان
جائزاً بالنسبة للمجتهد الذي لا يُوصف بالعصمة، فهو جائز من باب أولى بالنسبة
للرسول (» (
).

6ـ وقال النبهان أيضاً في موضع آخر من كتابه: «كان الاجتهاد موجوداً في عصر الرسول(، وكان المجتهد الأوّل هو الرسول الكريم، وإذا اجتهد غيره من الصحابة فإنّهم كانوا يعرضون اجتهادهم عليه فيقرّه أو يبطله.. ونستطيع تقسيم اجتهادات الرسول إلى قسمين: منها ما يكون اجتهاداً تشريعيّاً ملزماً كبيان أحكام القرآن المجملة والمقيّدة والعامّة، وكبيان الحلّ والحرام، والصحّة والفساد، وجميع هذه الاجتهادات ملزمة، ولها نفس المنزلة إلى تحتلّها الأحكام الشرعيّة، ولا يجوز أن يتطرّق احتمال الخطأ إلى هذه الأحكام الاجتهاديّة.

أمّا القسم الثاني فهو الاجتهاد الذي يصدر عن الرسول الكريم بحكم كونه قاضياً أو قائداً، وذلك في الأمور التي يستعمل فيها عقلَه وجهده للوصول فيها إلى رأي، ولذلك كان يستشير أصحابه ويأخذ بآرائهم، كاستشارته لهم في أسرى بدر»(
).

وبهذا المضمون قال الشيخ بدر المتولّى عبدالباسط، عميد كليّة الشريعة
والقانون بجامعة الأزهر، في مقالته في مجلّة العربي الكويتيّة عن الاجتهاد في عصر الرسول ((
).

7ـ ويقول الدكتور محمد سلام مدكور: «والذي ننتهي إليه أنّ الرسول عليه السلام أذن بالاجتهاد واجتهد فعلاً في أمور الحرب والقضاء، وفي الأحكام الشرعية، وأنّه أذِن لأصحابه بالاجتهاد على ما أشرنا، وعلى ما ذهب إليه أكثر الأصوليّين» (
).

وقال أيضاً: «..فجمهور الفقهاء والأصوليّين على أنّ الرسول يجتهد، وأنّه عرضةٌ للخطأ، وإن كان لا يقرّ عليه»(
).

8ـ وتقول الدكتورة نادية شريف العمري في كتابها: اجتهاد الرسول:(
) «إنّ النبيّ عليه الصلاة والسلام كان متعبّداً بالاجتهاد، وقد اتّفق الأصوليّون على ذلك في الأمور الدنيويّة، واختلفوا في تعبّده بالاجتهاد في الأمور الشرعية، وقد رجّحنا اجتهاده( فيها، ولنفصّل القول في هذه الأنواع في الصفحات التالية؛ وذلك من خلال معالجتنا للقضايا الأربع التالية: 1ـ اجتهاده( في الأمور الدنيويّة الصّرفة. 2ـ اجتهاده( في أمور الحرب. 3ـ اقضيته. 4ـ اجتهاده في أبواب العبادات».

9ـ ويقول الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر، في كتابه: الاجتهاد في الأحكام الشرعية: «وذهب جمهور العلماء إلى أنّه يجوز له( الاجتهاد في الأمور الدينية والأحكام الشرعيّة..»(
).

نظرية جواز الخطأ في اجتهاد الرسول (
تقول الدكتورة نادية شريف العمري: «القول الثاني: جواز الخطأ في اجتهاده( ولكن لا يقرّ عليه، وهو ما ذهب إليه أكثر الحنفيّة»(
)، ونقله الآمدي عن أكثر الشافعية والحنابلة وأصحاب الحديث، وجماعة من المعتزلة، وهو المختار لديه(
). ويقول الكمال بن الهمام: «وقد ظهر أنّ المختار جواز الخطأ في اجتهاده عليه الصلاة والسلام، إلا أنه لا يقرّ على خطأ بخلاف غيره..»(
).

وقال الخطّابي في معالم الحديث: «أكثر العلماء متفقون على أنّه قد يجوز على النبي عليه الصلاة والسلام الخطأ فيما لم ينزل عليه وحي، ولكنّهم مجمعون على أنّ تقريره على الخطأ غير جائز»(
).

وقال الآمدي: «والقائلون بجواز اجتهاده( اختلفوا في جواز الخطأ عليه في اجتهاده، فذهب بعض أصحابنا ـ الشافعية ـ إلى المنع من ذلك، وذهب أكثر أصحابنا، والحنابلة، وأصحاب الحديث، والجبائي، وجماعة من المعتزلة إلى جوازه، لكن بشرط أن لا يقرّ عليه، وهو المختار..»(
).

نظرية عدم اجتهاد الرسول، المواقف والأدلّة
احتجّ النافون لاجتهاد الرسول( بوجوه:

الآيات القرآنية:
وهي جملة آيات منها: قوله تعالى: (وَما يَنطِقُ عَنِ الهَوى إن هُوَ إلاّ وَحيٌ يُوحى( (النجم: 3 ـ 4)، وقوله تعالى: (قُل ما يَكُونُ لي أن أبَدّلهُ مِن تِلقاءِ نَفْسي إن اتّبعُ إلاّ ما يُوحى إليّ( (يونس: 15).
قال الفخر الرازي في تفسيره لهذه الآية: «فهذا يدلّ على أنّه( ما حكم إلاّ بالوحي، وهذا يدلّ على أنّه لم يحكم قطّ بالاجتهاد»(
).

ومنها قوله تعالى: (وَلا أقُولُ لَكُم إِنّي مَلَك إن اتّبعُ إلاّ مايُوحى إليّ(
(الأنعام: 50)، وقوله تعالى: (قُل لا أتبعُ أهواءَكُم قَد ضَلَلْتُ إذاً وَما أنا مِن المُهتَدينَ( (الأنعام: 56)، وقوله تعالى: (قُل إنّما أتّبعُ ما يُوحى إليَّ مِن رَبِّي( (الأعراف: 203)، وقوله تعالى: (قُل ما كُنتُ بِدعاً مِنَ الرُّسُلِ وَما أدْرى ما يُفعَلُ بي وَلا بِكُم إنْ اتّبعُ إلاّ ما يُوحى إليّ( (الأحقاف: 9)، وقوله: (قُل لا أقولُ لكم عندي خزائن الله ولا أعلمُ الغيبَ ولا أقولُ إنّي ملك إن أتبع إلاّ ما يوحى إليّ( (الأنعام: 9).
يقول الفخر الرازي في تفسيره: «إنّ هذا النصّ يدل على أنه( لم يكن يحكم من تلقاء نفسه في شيء من الأحكام، وأنه ما كان يجتهد، بل جميع أحكامه صادرةٌ من الوحي، ويتأكّد هذا بقوله: (وما ينطق عن الهوى إن هو إلاّ وحي يوحى((
).

وجه الدلالة في هذه الآية ـ أعني قوله تعالى: (وما ينطق عن الهوى..( ـ أنّها تختصّ بالقرآن، وقرينه التخصيص موجودة، وهي أنّ النبي( كثيراً ما كان يقول بالرأي في الحرب وأمور أخرى، فلا بد من التخصيص.

قلت: أمّا اختصاص الآية بالقرآن فمردود بما هو متفق عليه عند أهل العلم من أنّ خصوص المورد لا يخصّص الدليل الوارد، وأما ما ذكروه من القرينة فلا ينهض حجّةً للتخصيص؛ لأنّا لا نسلّم أنّ ذلك كان عن رأي، لجواز أن يكون عن إلهام.

ومنها قوله تعالى: (ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين( (الحاقّة: 64)، ووجه الدلالة أنّ الاجتهاد المخطئ نوع تقوّل على الله تعالى، والنبي( منزّه عن كل نقص وشين. وبعبارة أخرى: إن الله تعالى لم يأخذ منه باليمين، فلم يتقوّل النبي( على الله تعالى بعض الأقاويل، ولو بالاجتهاد الخطأ.

إن قلت: إذا كان عقاب التقوّل ما نطقت به الآية الشريفة فَلِمَ شُرِّع الاجتهاد مع ذلك.

قلت: لا يخفى أنّ ذلك خطابٌ للنبيّ(، ولمّا كان مؤيّداً بالإلهام والوحي كان التقوّل حراماً عليه( وعلى غيره من سائر أفراد البشر إن صدر عن عمد.

ومنها قوله تعالى: (قُل إنّما أنذركم بالوحي( (الأنبياء: 45)، وفي هذه الآية يقول المحامي الشواف: «أي قل لهم يا محمد: إنما أنذركم بالوحي الذي أنزل عليّ، ممّا يعني أنّ مصدره محصورٌ بالوحي..، ولا يصحّ أن تخصّص بأنّ ما ينطق من القرآن فقط، بل يجب أن تبقى عامّةً شاملة للقرآن والحديث..»(
).

ومنها قوله تعالى: (عالمُ الغيب فلا يُظهر على غيبه أحداً إلاّ من ارتضى من رسول فإنّه يسلُك من بين يديه ومن خلفه رصداً(.
مقولة: إفادة الاجتهاد الظنّ

إنّ الاجتهاد يفيد الظنّ، وهو( قادرٌ على تلقّى الحكم الشرعي من الوحي أو بواسطة الإلهام الذي هو حجّة عليه وعلى غيره، والقادر على اليقين يحرم عليه اتّباع الظن.

وقول الحنفية: إن الوحي غير مقدور له، مردود بأنّ الوحي وإن لم يكن مقدوراً له( إلا بمشيئة الله تعالى، إلاّ أنّ النبي ( لمّا كان مبلّغاً عن ربّه، وكانت كثرة الوقائع تحتاج إلى بيان الحكم المتعلّق بكل واقعة، كان نزول الوحي لطفاً في حقّ المكلفين لانحصار علمه بالسماء، واللطف واجبٌ كما حُقِّق في محلّه.

ظاهرة تأخير الجواب النبوي عن بعض المستجدّات
لو كان ( متعبّداً بالاجتهاد لما أخّر الجواب عن كثير مما سُئل عنه، مع ما نقل عنه ( أنّه توقّف في كثيرٍ من الأحكام حتى يَرِد الوحي، كما في مسألة الظهار واللعان(
) وميراث الخال والعمّة حتى ينـزل عليه الوحي(
).

يقول المحامي الشواف: «كان عليه الصلاة والسلام ينتظر الوحي في كثير من الأحكام، كالظهار واللعان وغيرها، وما كان يقول حكماً في مسألةٍ أو يفعل فعلاً تشريعيّاً أو يسكت سكوتاً إلا عن وحي من الله تعالى..»(
).

ويقول الشوكاني: «واحتجّوا أيضاً بأنه ( كان إذا سُئل ينتظر الوحي، ويقول: ما أنزل عليّ في هذا شيء، كما قال لمّا سُئل عن زكاة الحمير؟ فقال: لم ينزل عليّ في ذلك إلا هذه الآية الجامعة: (فمن يعمل مثقال ذرّةٍ خيراً يره ومن يعمل مثقالَ ذرّةٍ شرّاً يره(.
وكذا انتظر الوحي في كثير مما سُئل عنه، مثل انتظاره ( في مسألة الظهار في قصّة خولة بنت ثعلبة، حتى نزلت عليه الآيات الأولى من سورة المجادلة»(
).
روى ابن ماجة عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي( وأنا في ناحية البيت تشكو زوجها وما أسمع ما تقول، فأنزل الله: (قد سمع الله قولَ التي تجادلك في زوجها( (
).
التفكيك بين الدين والقوانين البشرية

إذا كان الدين يخضع لنظرية البشر، فما هو الفرق حينئذٍ بين الدين وبين القوانين البشرية؟ وما هو الأثر الذي يمكن أن يكون للأحكام والقوانين التي ترشّح من الفكر المادي المتغير للبشر في تكامل المجتمع، يقول تعالى: (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلاّ من ارتضى من رسول فإنه يسلُك من بين يديه ومن خلفه رصداً ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربّهم وأحاط بما لديهم وأحصى كلّ شيء عدداً( (الجن: 26 ـ 28).

مبدأ عدم أمر الله باتّباع الخطأ

يقول المحامي الشواف: «إن الاجتهاد معناه احتمال وقوع الخطأ، وبما أنه ( واجب الاتّباع فيعني أنه لو اجتهد وأخطأ لوجب علينا اتّباع الخطأ، وهذا أمرٌ باطل، لأن الله لا يمكن أن يأمر باتّباع الخطأ»(
).

فإن قيل: إذا كان الحكم كما ذكره المحامي فَلِمَ شرّع الاجتهاد مع ذلك؟

قلنا: إنّ كلام الأستاذ المحامي يدور حول النبي ( ولمّا كان مؤيّداً بالإلهام والوحي كان الاجتهاد حراماً عليه ( وعلى غيره من سائر أفراد البشر إن صدر عن عمد، كما ذكرنا آنفاً.

مبدأ العصمة النبويّة عن الخطأ

يقول المحامي الشواف: «وفوق كلّ ذلك، فإنه معصومٌ عن الخطأ في التبليغ، ولا يجوز في حقّه احتمال الخطأ في التبليغ مطلقاً؛ لأن جواز الخطأ على الرسول ينافي مقدّمات الرسالة والنبوّة، فالإقرار بالرسالة في النبوّة يحتم الإيمان بعدم جواز الخطأ على الرسول في التبليغ وعصمته عن ذلك، وعليه فلا مجال مطلقاً للاجتهاد فيما يبلّغه من الأحكام»(
).

مبدأ المنع عن مخالفة الرسول (
إذا جاز عقلاً الاجتهاد في حقّ النبي( فإنّ اجتهاده يكون دون النصّ، فيكون ظنياً محتملاً للخطأ، فتجوز مخالفته كاجتهاد غيره، ولكن مخالفة الرسول ( غير جائزة؛ لأن هذا يُبطل الغرض من بَعثه للناس، وهذا واضح البطلان، ولقوله تعالى: (ومن يعص الله ورسوله ويتعدّ حدوده يُدخله ناراً خالداً فيها.. ( (النساء: 14)، إذاً الاجتهاد غير جائز في حقّه (.
مقولة العلم النبويّ الحضوري

لابدّ وأن يكون علم النبي( بالموضوعات الخارجية الجزئية الصرفة، وكذا موضوعات الأحكام الكلية، وخصوصاً الأحكام الإلهية، حضورياً؛ لأن جهله بالموضوعات نقصٌ في رتبته وحطٌّ من منزلته، فيما بيانها من خصائصه ووظائفه، وأيضاً لا يجوز أن يُسأل عن حكم لم يكن علمه لديه حاضراً، وإلا لم يكن الحجّة على العباد، بل ولبطلت نبوّته وإمامته.

وبعبارة أخرى: إنّ العقل يرى أنّ اللطيف جلّ شأنه يجب أن يجعل حجّةً بينه وبين عباده يقوم بتبليغ أحكامه، وبيان نظامه، وذلك الحجّة جامعٌ لجميع صفات الكمال، وعار عن جميع خصال النقص، ولا يكون فيه ما يجعله عرضةً للانتقاص، ومسرحاً للتوهين، ومحلاً للانتقاد، بل يجب أن يكون المنـزّه عن النقائص في الخَلق والخُلق، ليصلح أن تقوم به الحجّة، ولا تكون لأحد عليه حجّةٌ أو تطاول في فضل أو علم.

وأين هذا من القول بجهلهم بتلك الأمور التي تؤول بهم إلى تلك اللوازم السيّئة والأعمال الممقوتة؟ وكيف تتفق تلك الخلال اللازمة مع أغراض ذلك الحكيم اللطيف، وألطاف ذلك القدير العليم؟! وكيف يأمر جلّ شأنه باتّباع من يجوز عليه الخطأ والغلط، ويحذّر من مخالفة من لا يؤمن من عثاره؟ وكيف يوجب الطاعة والتسليم لمن يسوغ سهوه ونسيانه، والفشل بجهله، ويزجر عن الاعتراض على من يخاف من سقطاته، ويخشى من هفواته..؟! أفيجوز على الحكيم أن ينصب علماً للناس مَن هاتيك شؤونه، وهذه صفاته؟!

الدليل على العلم الحضوري النبوي
بعث النبي( للعالم أجمع، وللخليقة التي على المعمورة كافّة، للهيمنة عليها بأسرها، وتعميم الشريعة للعالم أجمع يتطلّبان الكفاءة والمقدرة اللتين لا تكونان في البشر مهما كان له من العلم والقدرة، وقوّة الفكر والمزاج، واعتدال الطبائع؛ فلابد وأن يكون لصاحب هذه الدعوة وتلك السيطرة من العلم الخاصّ والحضوري من لدن العالم جلّ وعلا ما يحيط بكلّ الأمور، ولولاه لكانت الرسالة ناقصةً، والإصلاح والعدل غير شاملين، فعلمه الحضوري بالأمور من أسس تلك الرسالة العامّة، وقاعدة لزومية لتطبيق تلك الشريعة الشاملة.

وممّا يؤيد ضرورة هذا العلم الحضوري:

1ـ إن الأكمل في الرسالة أن تكون الصفات في الرسول أتمّ الصفات، ولا تكون أتمّها ما لم يكن علمه حضورياً غيرَ معلّق على الإرادة؛ لأن العلم المعلّق على الإرادة كمالٌ لا أكمل، وفضيلةٌ لا أفضل.

2ـ إن إرسال الرسل والأنبياء من النِعم التي أسبغها المولى تعالى على عبيده، والتي يجب أن يشكرها العباد دوماً، معترفين بفضلها، مقرّين بجزيلها. أليس الأجدر في هذه النعم التي منّ بها اللطيف سبحانه على عباده أن تكون على أتمّ حال وأكمل صنعة وأحسن صبغة، مع قدرته جلّ شأنه على هذه الأتمّية، وعدم المانع عن إيجادها على صفة الأكملية وصبغة الأحسنية، أو تكون على صفة التمام والكمال، لا الأتمية والأكملية؟!

لا يرتاب العقل في أنه من كمال المنّة أن تكون النعمة أسبغ، والصفة أفضل، والصبغة أحسن، كما لا يشكّ في أن العلم الحضوريّ هو الأسبغ في النعمة، والأكمل في الصنعة، والأفضل في الصفة، مع قابلية المحلّ والحاجة إليه.

3ـ إنّ إرسال الرسل، وجعل الحجج، وإقامة البيّنات لطفٌ منه جلّ شأنه، وهل الأكمل في اللطف أن يكون على أجمل صورة، وأفضل صنعة، وأكمل تركيب، أو أن يكون على وجهٍ يحصل به اللطف من الجمال في الصورة، والكمال في التركيب، والفضل في الصنعة، والحجّة في الدلالة، غير أنه على غير الأعلى والأسمى، والأتمّ في الحجة، والأكمل في الدلالة.

لا يشكّ العقل في أنّ اللطيف جلّ لطفه إنما يجري نعمه وألطافه وحججه وآياته على الأتمّ الأرفع، الأجمل الأصبغ.

4ـ إنّ صفات الرسول ( مثالٌ لصفات الجليل تبارك اسمه؛ ولا شبهة في أن الأبلغ في المثالية أن تكون صفاتهم أكمل الصفات، وخصالهم أفضل الخصال؛ فالعلم الحضوري هو الأولى؛ لأنه الأبلغ في المثالية.

والذي يدلّ على ذلك أن لهذا العالم الملموس موجداً ابتدعه يلتمس الوصول إليه، والاهتداء إلى الوقوف عليه، وبالآثار يتعرّف ذلك المبدع الموجد، وأقربها إلى حسّه أن يكون له مثال يكشف عن سموّ صفاته، بعد أن تعذّر عليه الوصول إلى قدسيّ ذاته.

فإذا عرفنا بالآثار أن خاتم الأنبياء أكمل العالم صفاتاً وأفضلهم عملاً، عرفنا أنّ المثالية فيه أتمّ، أليس الأجدر فيها أن تكون على الطراز الأعلى والسنام الأرفع، أم على وجهٍ لا يخلو من قصور؟!

5ـ إنّ الرسول الأمين ( دليلٌ على الموجد سبحانه، المتفضّل بسوابغ النعم التي تفوق حدّ الإحصاء، والدليل يجب ـ بحكم العقل ـ أن يكون صالحاً للقيام بوظيفته.. أليس الأبلغ في الولاية والأمثل في الإشارة أن يكون الدليل على أحسن سمةٍ وأفضل صفة، أو يكفي فيه أن يتحلّى بمحاسن الخصال، وإن كان ثمّة ما هو أرفع مقاماً، وأعلى منزلة؟!

لا يشكّ العقل في أنّ الأجدر من الدليل أن يكون أعلى منزلة، إذا كان المدلول عليه لا يحيط به الوصف، ولا يصل إلى كنهه الحسّ، ليكون أقرب إلى الإشارة في تعريفه، وأقدر على البيان في وصفه.

6ـ إنّ النبي( سفيرُ الله تعالى في الناس وأمينه على خلقه وشهيده عليهم، وكيف يكون الشهيد على الناس والسفير فيهم والأمين عليهم من لا يعلم شيئاً من حالهم، ولا يدري ماذا كان عملهم، ولا يكون خبيراً بما تجنّه ضمائرهم، وتطويه سرائرهم..؟!

فلو كان علمه حضورياً لحقّ أن يكون الشهيد على الأمّة، المخبر عمّا تعمله، والأمين على الناس الناصح لهم، والسفير فيهم، والوسيط بينه تعالى وبينهم، والمبلغ عنه أحكامه وتعاليمه، وعنهم الطاعة والعصيان.

7ـ لقد نطق القرآن المجيد في عدّة آيات بعلمه الحضوري، نذكر منها بعض الآيات الكريمة، مثل قوله تعالى: (ولا يعلم تأويله إلاّ الله والراسخون في العلم( (آل عمران: 7)، حيث دلّ على أنّ النبي( من الراسخين في العلم، الذين قرن الله جلّ شأنه علمهم بالتأويل بعلمه، فعلمهم بالتأويل في عرض علمه؛ وكيف يعلمون التأويل وعلمهم غائبٌ عنهم؟ وكيف يقرنهم جلّ شأنه في العلم بعلمه وعلمهم غير حاضرٍ لديهم؟

ومن هذه الآيات: (عالم الغيب فلا يُظهر على غيبه أحداً إلاّ من ارتضى من رسول( (الجنّ: 26)، ولا شكّ في أنّ نبيّنا الأكرم ممن ارتضاه تعالى للاطلاع على غيبه، بل الأخبار في تفسير هذه الآية الكريمة صريحةٌ بهذا، وهل العلم الحضوري إلاّ الاطلاع على الغيب؟ وهل المستبعد المستعظم لحضوريّ علمه إلا لكونه غيباً؟ والغيب مما استأثر به العلاّم جلّ شأنه، فأين هو عمّا نوّهت به هذه الآية الكريمة؟

ومنها قوله تعالى: (فكيف إذا جئنا من كلّ أمّةٍ بشهيد( (النساء: 41)، وقوله تعالى: (وجاءت كلّ نفسٍ معها سائقٌ وشهيد( (ق: 21)، إلى غيرها من الآيات المصرّحة بوجود الشاهد على الأمّة يوم البعث والحساب، وقد فسّرت بالنبي( وأوصيائه الأمناء، وكيف يكونون الشهداء على الناس، وهم لا يعلمون بالعلم الحضوري؟ وهل يكون الشاهد إلا الحاضر المطّلع؟

ومنها قوله تعالى: (ونزّلنا عليك الكتاب تبياناً لكلّ شيء( (النحل: 89)، فبهذا نفهم أنه ( عالمٌ بكلّ شيء، ولا يكون ذلك إلا بالعلم الحضوري.

الدليل الروائي على عصمة النبي ( عن السهو والخطأ
تكاثرت الروايات الواردة في وجوب تنزيه النبي( عن الخطأ والسهو والنسيان منها:

1ـ ما رواه مسلم عن صفية بنت شيبة قالت: قالت عائشة: خرج النبي( من غداة، وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، فجاء الحسين فأدخله معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء عليّ فأدخله، ثم قال: (إنّما يريد الله ليُذهب عنكم الرجسَ أهلَ البيت ويطهّركم تطهيراً( (
).

2ـ وروى الترمذي عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي( قال: لمّا نزلت هذه الآية على النبيّ (: (إنّما يريدُ اللهُ ليُذهب عنكُم الرجسَ أهلَ البيت ويطهّركم تطهيراً( في بيت أمّ سلمة، فدعا فاطمة وحسناً وحسيناً، فجلّلهم بكساء، وعلي خلف ظهره، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً، قالت أمّ سلمة: وأنا معهم يا نبيّ الله؟ قال: إبقي على مكانك، وأنت على خير(
).

3ـ روى أحمد بن حنبل عن أبي هريرة، عن رسول الله( أنّه قال: لا أقول إلاّ حقاً، قال بعض أصحابه: فإنك تداعبنا يا رسول الله، فقال: إنّي لا أقول إلاّ حقّاً(
).

4ـ وروى أحمد أيضاً عن عبدالله بن عمر وقال: كنت أكتب كلّ شيء أسمعه من رسول الله( أريد حفظه، فنهتني قريش فقالوا: إنّك تكتب كلّ شيء تسمعه من رسول الله( وهو بشر يتكلّم في الغضب والرضا، فأمسكتُ عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول الله (، فقال (: اكتُب فوالذي نفسي بيده ما خرج منّي إلاّ حقّ(
).

5ـ روى السيوطي في الدرّ المنثور في تفسير قوله تعالى: (وما ينطق عن الهوى( قال: أخرج ابن مردويه عن أبي الحمراء وحبة قالا: أمر رسول الله( أن تسدّ الأبواب التي في المسجد؛ فشقّ عليهم، قال حبة: إنّي لأنظر إلى حمزة بن عبدالمطلب وهو تحت قطيفة حمراء وعيناه تذرفان وهو يقول: أخرجت عمّك وأبا بكر وعمر والعباس، وأسكنت ابن عمك؟ فقال رجل يومئذ ما يألو يرفع ابن عمّه. قال: فعلم رسول الله( أنّه قد شقّ عليهم، فدعا الصلاة جماعة، فلما اجتمعوا صعد المنبر، فلم يسمع لرسول الله( خطبةٌ قطّ كان أبلغ منها تمجيداً وتوحيداً، فلمّا فرغ قال: يا أيها الناس ما أنا سددتها ولا أنا فتحتها ولا أنا أخرجتكم وأسكنته، ثمّ قرأ: (والنجم إذا هوى ما ضلّ صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلاّ وحيٌ يوحى((
).

6ـ وأخرج الدارمي عن يحيى بن أبي كثير قال: كان جبريل ينزل بالسنّة كما ينـزل بالقرآن(
).

نظرية تجويز الاجتهاد النبوي، قراءة في الأدلّة والشواهد
استدلّ مثبتو الاجتهاد النبوي بوجوه:

النصّ القرآني وشرعنة الاجتهاد النبوي
أ ـ قوله تعالى: (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحقّ لتحكُم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيماً( (النساء: 105).
وجه الدلالة: أن المراد بالإراءة الرأي، والمعنى: لتحكم بما جعله الله لك رأياً.

ويلاحظ عليه: أنّ المراد بالإراءة في الآية الكريمة إيجاد الرأي وتعريف الحكم، فيكون مضمون الآية ـ على ما يُعطيه السياق ـ أن الله أنزل إليك الكتاب، وعلّمك أحكامه وشرائعه وحكمه، لتضيف إليها ما أوجد لك من الرأي، وعرّفك من الحكم فتحكم بين الناس، وترفع بذلك اختلافهم(
).

قال الفخر الرازي: «إعلم أنه ثبت بما قدّمنا أنّ قوله: (لتحكم بين الناس بما أراك الله( معناه: بما أعلمك الله، ويسمّى ذلك العلم بالرؤية؛ لأنّ العلم اليقيني المبرأ عن جهات الريب يكون جارياً مجرى الرؤية في القوّة والظهور.. ثم يقول: إذا عرفت هذا فنقول: قال المحقّقون: هذه الآية تدلّ على أنه ما كان يحكم إلا بالوحي والنصّ، وأنّ الاجتهاد ما كان جائزاً له.. »(
).

ب ـ قوله تعالى: (ما كان لنبيّ أن يكون له أسرى حتى يُثخن في الأرض تريدون عرضَ الدنيا والله يُريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتابٌ من الله سبق لمسّكم فيما أخذتم عذاب عظيم( (الأنفال: 67 ـ 68).
يقولون: إن النبي( مال إلى رأي أبي بكر، بل وانزعج من مشورة عمر، فنزل القرآن بمخالفته، وموافقة عمر، فلما كان من الغد غدا عمر على رسول الله( فإذا هو وأبا بكر يبكيان، فسأل عن سبب ذلك، فقال الرسول(: إن كاد ليسمنا في خلاف ابن الخطّاب عذابٌ عظيم، لو نزل عذاب ما أفلت منه إلا ابن الخطاب(
).

قال الجويني: «فأمّا الذين قالوا: إنّ الشرع ورد بتعبّده( وبالاجتهاد، فقد استدلّوا بما جرى من أمر أسارى بدر، فإنّ النبي( فاداهم باجتهاده ورأيه، ولم يُقْدم على ذلك عن قضية وحي، ولهذا عاتبه الربّ تعالى في قوله: (ما كان لنبيّ أن يكون له أسرى حتى يُثخن في الأرض(، وكان عمر بن الخطاب أشار على النبي( أن يقتلهم، فقال( عند نزول الآية: «لقد كان العذاب أقربَ إلينا من هذه الشجرة، ولو أنزل لما نجا منه إلاّ عمر»(
)، وقالوا: فهذه الآية مع سبب نزولها دلالة واضحة على حكمه( بالاجتهاد».

يُلاحظ عليه:

أولاً: إنه لا يُعقل أن يكون قوله تعالى: (تريدون عرضَ الحياة الدنيا(، وقوله تعالى: (لمسّكم فيما أخذتم عذاب عظيم( خطاباً للنبي (، إذ لم يكن( طالباً لعرض الدنيا، ولا مستحقّاً لذلك العذاب العظيم؛ لأن معنى ذلك أنّ الله تعالى قد أمر بأمرٍ، وبيّنه له، ثم خالفه والعياذ بالله، فإن الالتزام بهذا من أعظم العظائم، وجريمةٌ من أكبر الجرائم.

ويدلّ على ذلك: أنه جاء في بعض النصوص أنّ جبرئيل نزل على النبي( يوم بدر، فقال: إن الله قد ذكره ما صنع قومك من أخذ الفداء من الأسارى، وقد أمرك أن تخيّرهم بين أن يقدموهم، ويضربوا أعناقهم، وبين أن يأخذوا الفداء على أن يقتل منهم عدتهم، فذكر النبي( ذلك لأصحابه، فقالوا: يا رسول الله! عشائرنا وإخواننا، بل نأخذ فداءهم، فنتقوّى به على عدوّنا، ويستشهد منا عدتهم(
).

فما تقدّم يدل على أن تخييرهم هذا إنما كان بعد تأكيدهم على رغبتهم في أخذ الفداء، وظهور إصرارهم عليه، فأباح لهم ذلك.

وبعد ما تقدّم نقول: لقد نصّ بعضٌ على أن النبي( مال إلى القتل(
)، وذكر الواقدي أن الأسرى قالوا: لو بعثنا لأبي بكر، فإنه أوصل قريش لأرحامنا، ولا نعلم أحداً آثر عند محمد منه، فبعثوا إليه فجاءهم فكلّموه، فوعدهم أن لا يألوهم خيراً، ثم ذهب إلى النبي( فجعل يفثؤه ويلينه، وعاوده بالأمر ثلاث مرات، كلّ ذلك والنبيّ( لا يُجيب(
).

فهل يصحّ قولهم: إن النبي( قد جلس يبكي على نفسه مع أبي بكر، وأنّه لو نزل العذاب لم ينج منه سوى عمر بن الخطاب؟!

ثانياً: إنّ الالتزام بما ذكروه معناه تكذيب قوله تعالى: (وما ينطق عن الهوى إن هو إلاّ وحيٌ يُوحى( (النجم: 3 ـ 4).
كما أنه لا يبقى معنى ـ والحالة هذه ـ لأمر الله تعالى للناس بإطاعة الرسول( حيث قال: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول( (النساء: 59)، حتى إذا امتثلوا الأمر الإلهي وأطاعوه يؤنّبهم، ثم يتهدّدهم، لقد كان يجب أن يتوجّه التأنيب والتهديد للرسول (، والمدح والثناء لهم، لأنهم عملوا بوظيفتهم.

ثالثاً: إنّ مجرد الإشارة على الرسول بالفداء لا تستوجب عقاباً، إذ غاية ما هناك أنّهم اختاروا غير الأصلح، وإذاً فلابدّ أن يكون ثمّة أمرٌ آخر قد استحقّوا العقاب لمخالفته، وهو أنهم حين أصرّوا على أخذ الفداء أصرّوا على مخالفة الرسول( لهم بصورةٍ صريحة؛ إذ لا عقاب قبل البيان، ثم المخالفة.

ولكنّ الله تكرّم وتفضّل عليهم، وغفر لهم هذه المخالفة، وأباح لهم أخذ الفداء تأليفاً لهم، على ما فيه من عواقب وخيمة. وقد بلغ من حبّهم لعرض الدنيا أنّهم قبلوا بهذه العواقب أيضاً.

بل يمكن أن يكون إصرار بعض المهاجرين على أخذ الفداء راجعاً إلى أنهم قد صعب عليهم قتل صناديد قريش، حيث كانت تربطهم بهم صداقات ومصالح ووشائج، فهذا التعاطف مع المشركين من قبل بعضهم، ثمّ حبّ الحصول على المال، جعلهم يستحقّون العذاب العظيم، الذي إنما يترتّب على سوء النيّات، وعلى الإصرار على مخالفة الرسول (، والنفاق في المواقف والأقوال والحركات، لاسيّما مع وجود رأيٍ يطالب بقتل بني هاشم الذين أخرجهم المشركون كرهاً، ونهي الرسول( عن قتلهم، مع ملاحظة أنه لم يشترك من قوم صاحب ذلك الرأي أحد في حرب بدر، أما الخطأ في الرأي ـ مجرّداً عما ذكرناه ـ فلا يوجب عقاباً.

رابعاً: لمّا كان يوم بدر تعجّل الناس من المسلمين، فأصابوا من الغنائم، فقال رسول الله(: لم تحل الغنائم لقومٍٍ سود الرؤوس قبلكم، كان النبي( ـ يعني من السابقين ـ إذا غنم هو وأصاحبه جمعوا غنائمهم، فتـنـزل نار من السماء على كلّها، فأنزل الله عزّ وجلّ: (لولا كتابٌ من الله سبق لمسّكم فيما أخذتم عذابٌ عظيم فكُلوا مما غنمتُم حلالاً طيباً(، وقد قوّى الطحاوي هذه الرواية في شأن نزول الآية، فراجع(
).

خامساً: روى الطبري، عن محمد بن إسحاق، قال: لمّا نزلت هذه الآية: (ما كان لنبيّ أن يكون له أسرى(، قال رسول الله(: لو نزل عذابٌ من السماء لم ينجُ إلا سعد بن معاذ، لقوله: يا رسول الله، الإثخان في القتل أحبّ إليّ من استبقاء الرجال(
).

ولعلّ هذا هو الصحيح؛ لأنه أسدّ الآراء، وهو الموافق لمراد النبيّ (.

قال المحامي منير محمد طاهر الشواف: «وأما الآيات التي أوردها من يقولون بأنّ الرسول اجتهد بالفعل، والتي توهّموا حصول الاجتهاد فيها، فإنّه لا يوجد فيها آيةٌ تؤيّد ذلك مطلقاً..»(
)، وقال أيضاً: القول بأنّ نبينا محمد( اجتهد في بعض الأحكام، وأنّه أخطأ في بعض اجتهاده، ثم صحّح الله له هذا الخطأ، يعني أنّه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الناس شريعته من اجتهاده الشخصي لا من وحي الله إليه، وهذا كلّه باطل عقلاً؛ لأن محمداً( ـ كباقي الأنبياء والرسل ـ معصومٌ عن الخطأ فيما يبلّغه عن الله تعالى عصمةً قطعية دلّ عليها الدليل العقلي.

وفوق ذلك كلّه، ورد الدليل الشرعي القطعي الثبوت والدلالة أنّ تبليغه عليه الصلاة والسلام الرسالةَ في كلّياتها وجزئياتها إنّما كان عن الوحي، وما كان يبلّغ الأحكام إلا عن الوحي. قال تعالى: (قل إنّما أنذِرُكم بالوحي( (الأنبياء: 45)، أي قل لهم يا محمد: إنّما أنذركم بالوحي الذي أنزل عليّ، ممّا يعني أن مصدره محصورٌ بالوحي، وقال تعالى: (وما ينطق عن الهوى، إن هو إلاّ وحيٌ يوحى( (النجم: 3 ـ 4)، فكلمة «ما ينطق» من صيغ العموم، فيشمل ذلك القرآن والسنّة، ولا يوجد ما يخصّصها بالقرآن لا من الكتاب ولا من السنّة، فتبقى على عمومها وجميع ما ينطقه من التشريع هو من الله، ولا يصحّ أن تخصّص بأنّ ما ينطقه من القرآن فقط، بل يجب أن تبقى عامةً شاملة للقرآن والحديث، كما ورد معنا في بحث السنّة..(
).

وقال في موضع آخر: «ويشمل الوحي أقوال الرسول وأفعاله وسكوته، فنحن مأمورون باتّباعه، قال تعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا( (الحشر: 7)، وقال تعالى: (لقد كان لكُم في رسول الله أسوةٌ حسنة( (الأحزاب: 21)، فكلام الرسول وفعله وسكوته دليلٌ شرعي؛ لكونه وحياً من الله تعالى، وقد كان رسول الله سيّدنا محمّد( يتلقّى الوحي، ويبلّغ ما يأتيه من الله تعالى، ويعالج الأمور بحسب الوحي، ولا يخرج عن الوحي مطلقاً، قال تعالى: (إن أتّبع إلا ما يُوحى إليّ( (يونس: 15)، وقال تعالى: (إنّما أتبع ما يوحي إليّ من ربي( (الأعراف: 203)، أي لا أتّبع إلا ما يوحى إليّ من ربّي؛ فحضّ عليه الصلاة والسلام أتباعه بما يُوحى إليه من ربّه، وهذا كلّه صريحٌ وواضح وظاهر في العموم..»(
).

وقال أيضاً: «فمسألة أنّ الرسول( مجتهدٌ أو غير مجتهد من العقائد، وليس من الأحكام الشرعية، فدليله يكون عقلياً ويكون شرعياً، وحيث إنه ثبت بالدليل العقلي والدليل الشرعي أنه لا يجوز في حقّ الرسول أن يكون مجتهداً فهو عقيدة من العقائد يجب التصديق والإيمان الجازم بها»(
).

ج ـ قوله تعالى: (فبما رحمةٍ من الله لِنتَ لهم ولو كنت فظّاً غليظَ القلب لانفضّوا من حَولك فاعفُ عنهم واستغفِر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزَمت فتوكّل على الله إنّ الله يحبّ المتوكّلين( (آل عمران: 159).
تقول الدكتورة نادية شريف العمري: «وقد اتفق العلماء على أنّ كلّ ما نزل فيه وحيٌ من عند الله لم يَجُز للرسول( أن يشاور فيه الأمّة؛ لأنّه إذا جاء النصّ بطل الرأي والقياس..»(
).

ويُلاحظ أنّ هذه الآية قد وردت في سلسلةٍ من آيات 139 إلى 166 من سورة آل عمران، وكلّها في أمر غزوات الرسول (، وكيف نصرهم الله فيها، وفي بعضها يخاطب المسلمين وخاصّةً الغزاة منهم ويعظهم، وفي بعضها يخاطب الرسول( خاصّة، ومن ضمنها هذه الآية: (وشاورهم في الأمر..(، فيظهر جلياً أنّ الأمر بالمشاورة في هذه الآية كان يقصد الملاينة معهم والرحمة بهم، ولم يكن أمراً بالعمل برأيهم.

روى ابن عباس أنّه لمّا نزلت: (وشاورهم في الأمر(، قال رسول الله (: «أما إنّ الله ورسوله لغنيّان عنها، ولكن جعلها الله تعالى رحمةً لأمّتي..»(
).

نصّ السنّة وشرعنة الاجتهاد النبوي
استدلّت الدكتورة نادية شريف العمري أيضاً؛ لإثبات اجتهاد الرسول(، بما رواه البخاري عن ابن عمر قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة المنوّرة بجتمعون فتحين الصلاة ليس ينادى لها، فتكلّموا يوماً فقال بعضهم: اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقاً مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة؟ فقال (: «يا بلال! قُم فناد بالصلاة»(
).

ويُلاحظ عليه:

أولاً: إنّ الحديث لا يتّفق مع مقام النبوّة؛ لأنّ الله سبحانه بعث رسوله لإقامة الصلاة مع المؤمنين في أوقات مختلفة، وطبع القضية يقتضى أن يعلّمه سبحانه كيفية تحقّق هذه الأمنية، فلا معنى لتحيّر النبي( أياماً طويلة أو عشرين يوماً ـ على ما في رواية أبي داود ـ وهو لا يدري كيف يحقّق المسؤولية الملقاة على عاتقه، فتارةً يتوسّل بهذا، وأخرى بذاك؛ حتى يرشد إلى الأسباب والوسائل التي تؤمّن مقصوده، مع أنه تعالى يقول في حقّه: (وكان فضل الله عليك عظيماً( (النساء: 113)، والمقصود من الفضل هو العلم بقرينة ما قبله: (وعلّمك ما لم تكن تعلم(.

ثانياً: قد أوردنا هذا القسم من الروايات حول تشريع الأذان في كتابنا في الفقه المقارن، وناقشنا في إسنادها، فلا نطيل بذكرها هنا، مع أنّه قد وردت أحاديث أخر في مقابل تلك الأحاديث عن النبيّ الأكرم تدلّ على أنّ المشرّع للأذان هو الله تعالى، وأنّه هبط جبرئيل، وعلّم رسول الله (، وهو علّمه بلالاً، ولم يُشارك في تشريعه أحد:

1ـ روى الحاكم عن سفيان بن الليل قال: «لمّا كان الحسن بن علي ما كان قدمت عليه المدينة قال: فقد ذكروا عنده الأذان فقال بعضنا: إنّما كان بدء الأذان برؤيا عبدالله بن زيد، فقال له الحسن بن علي: إنّ شأن الأذان أعظم من ذلك، أذن جبرئيل في السماء مثنّى، وعلّمه رسول الله وأقام مرّة مرّة، فعلمه رسول الله (»(
).

2ـ روى المتقي الهندي، عن هارون بن سعد، عن الشهيد زيد بن الإمام عليّ بن الحسين، عن آبائه عن عليّ إنّه قال: «إنّ رسول الله( علم الأذان ليلة أسرى به وفرضت عليه الصلاة»(
).

3ـ روى الحلبي عن أبي العلاء قال: «قلت لمحمّد بن الحنفية: إنّا لنتحدّث أنّ بدء الأذان كان من رويا رآها رجل من الأنصار في منامه، قال: ففزع لذلك محمد بن الحنفية فزعاً شديداً وقال: عمدتم إلى ما هو الأصل في شرايع الإسلام ومعالم دينكم، فزعمتم أنّه كان من رويا رآها رجل من الأنصار في منامه، يحتمل الصدق والكذب، وقد تكون أضغاث أحلام، قال: فقلت له: هذا الحديث قد استفاض في الناس، قال: هذا والله الباطل..»(
).

4ـ وروى المتقي الهندي أيضاً أنه لمّا سرى برسول الله( إلى السماء أوحي إليه بالأذان، فنزل به فعلّمه جبرئيل(
).

بشريّة النبيّ ( ومسألة الاجتهاد
يقول الدكتور محمد سلام مدكور: «..وكثيراً ما كرّر أنه بشر؛ حتى لا يجعل لقوله وعمله العصمة في كلّ تصرّف وقول من عنده، فيؤول أمره في نظر الناس إلى ما آل إليه أمر عيسى من قبل، لكنه ـ صلوات الله عليه ـ فيما وراء الرسالة كان إنساناً، فله العصمة فيما أرسل به للناس من قِبَل الله وحي متلوّ وغير متلو، وله حكم الإنسان المجتهد فيما أفتى به من قولٍ أو فعل غير ذلك..»(
).

وقال أيضاً: «وما دام الرسول بشراً وله عقلٌ ناضج وفكر سليم فإنّه قادر على الاجتهاد، ومن شأن المجتهد أن يصيب ويخطىء..»(
).

ويلاحظ عليه أن قوله: «وكثيراً ما كرّر أنه بشر حتى لا يجعل لقوله وعمله العصمة..»، فيه أنّه خلاف الواقع، وخلاف ما ورد في الآيات والروايات والتاريخ الصحيح؛ إذ يستفاد منها أن الوثنيّين كانوا يعتقدون بأنّ النبي( لا يجوز أن يكون بشراً؛ لأنّ البشر لا يسوغ له الاتصال بالغيب، وهو متعلّق بالمادّة منغمرٌ في ظلماتها، متلوّث بقذارتها، ولذا قال الله تعالى ـ حكايةً عنهم ـ : (وقالوا ما لهذا الرّسول يأكُل الطعامَ ويمشي في الأسواق..( (الفرقان: 7)، ولذا يتوسّلون في التوجّه إلى الله بالملائكة، فيعبدونهم ليشفعوا لهم عند الله، ويقرّبوهم من الله زلفى، فالملائكة هم المقرّبون عند الله، المتصلون بالغيب، المتعيّنون للرسالة لو كانت هناك رسالة، وليس للبشر شيءٌ من ذلك؛ ولذا قال تعالى ـ حكايةً عنهم ـ : (..لولا أنزلَ إليه مَلَكٌ فيكون معه نذيراً أو يُلقى إليه كنزٌ أو يكون له جنّةٌ يأكُلُ منها.. ( (الفرقان: 7 ـ 8).
من هنا، يظهر معنى قولهم: (ما لهذا الرّسول يأكُل الطعامَ ويمشي في الأسواق(، وأنّ المراد أن الرسالة لا تتّفق مع أكل الطعام والمشي في الأسواق لاكتساب المعاش، فإنها اتصالٌ غيبي لا يُجامع التعلّقات المادية، وليست إلاّ من شؤون المادية؛ ولذا قالوا في غير موضعٍ ـ على ما حكاه الله تعالى ـ : (لو شاء الله لأنزلَ ملائكةً( (المؤمنون: 24)، وقال الله تعالى في الجواب عنهم: (قل إنّما أنا بشرٌ مثلُكم يوحَى إليّ أنّما إلهُكُم إلهٌ واحدٌ(، أي إنّما تميّزت عنكم بالوحي، (فمن كان يرجوا لقاءَ ربّه فليعمل عملاً صالحاً ولا يُشرك بعبادة ربّه أحداً( (الكهف: 110).
روى السيوطي عن ابن عباس أنّه قال: نزلت في المشركين الذين عبدوا مع الله إلهاً غيره، وليست هذه في المؤمنين(
).

وروى الطبرسي في الاحتجاج عن أبي محمد الحسن العسكري ( أنه قال: قلت لأبي علي بن محمد (: هل كان رسول الله( يناظر اليهود والمشركين إذا عاتبوه ويحاجّهم؟ قال: بلى مراراً كثيرة. إنّ رسول الله( كان قاعداً ذات يومٍ بمكّة بفناء الكعبة إذ اجتمع جماعةٌ من رؤساء قريش، منهم الوليد بن المغيرة المخزومي، وأبو الختري ابن هشام، وأبو جهل، والعاص بن وائل السهمي، وعبدالله بن أبي أميّة؛ إذ إبتدأ عبدالله بن أبي أميّة المخزومي فقال: يا محمد! لقد ادّعيت دعوى عظيمة، وقلت مقالاً هائلاً، زعمت أنّك رسول ربّ العالمين، وما ينبغي لربّ العالمين وخالق الخلق أجمعين أن يكون مثلَك رسولُه بشرٌ مثلنا تأكل كما نأكل، وتشرب كما نشرب، وتمشي في الأسواق كما نمشي.

فقال رسول الله (: اللهم أنت السامع لكلّ صوت، والعالم بكلّ شيء، تعلم ما قاله عبادك، فأنزل الله عزّ وجلّ عليه: يا محمد! (وقالوا ما لهذا الرسول يأكُل الطعامَ ويمشي في الأسواق( إلى قوله عزّ وجلّ: (مسحوراً(، ثم أنزل الله عليه: (قل إنّما أنا بشرٌ مثلُكم(، يعني آكلُ الطعام وأمشي في الأسواق، (يُوحى إليّ أنّما إلهُكم إلهٌ واحد(، يعني قل لهم: أنا في البشرية مثلكم، ولكن ربّي خصّني بالنبوّة دونكم، كما يخصّ بعض البشر بالغنى والصحّة والجمال دون بعضٍ من البشر، فلا تنكروا أن يخصّني أيضاً بالنبوّة دونكم..(
) والحديث طويل أخذتُ منه موضع الحاجة.

وممّا ذكرنا، يظهر الجواب من الروايات التي استدلّ بها الدكتور محمد سلام مدكور على كون الرسول( مجتهداً، حيث قال: «يروى أنّ رجلاً دخل عليه( يوماً يرجف خوفاً، وهمّ بالوقوع على قدميه، فقال له الرسول ـ فيما رواه ابن ماجة في باب الأطعمة ـ رويدك يا هذا، إنّما أنا بشر، أنا ابن إمرأةٍ أعرابية كانت تأكل القدي، وروى البخاري عن عمر بن الخطاب أنه سمع النبيّ يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنّما أنا عبده، فقولوا: عبد الله ورسوله»(
)، وغيرها من الروايات.

إذ هذه الروايات صدرت في مقابل من توهّم الربوبية والألوهية للنبيّ الأكرم (، أو كان هذا العمل بخصوصه من خصائص الربّ والإله، وهذا لا يُنافي وجود خصوصيّات للنبيّ( لا تكون لسائر الناس، ومع ذلك لايكون إلهاً وربّاً.

ويقول الدكتور محمد سلام مدكور أيضاً: «ومادام الرسول بشراً وله عقلٌ ناضج وفكر سليم فإنّه قادر على الاجتهاد، ومن شأن المجتهد أن يصيب ويخطىء، وفي الصحيحين: البخاري ومسلم، عن أبي موسى الأشعري أنه( كان يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وما أنت أعلمُ به منّي، اللهمّ اغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وجدّي، وكلّ ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدّمت وما أخّرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدّم وأنت المؤخّر، وأنت على كل شيء قدير»(
).

ويُلاحظ عليه أنّ الأوحديّين من الرجال ربما يؤاخذون بلحنٍ خفيّ في كلام، أو بتبطّؤ يسير في حركة، أو بتفويت آنٍ غير محسوس، أو التفات، أو غمض عين ونحو ذلك فيعدّ ذلك كلّه ذنباً منهم، وليس من الذنب بمعنى مخالفة الموادّ القانونية، دينيةً كانت أو دنيوية، وقد اشتهر أنّ حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين.

وكلّما دقّ المسلك ولطف المقام ظهرت هنالك خفايا من الذنوب كانت قبل تحقّق هذا الظرف مغفولاً عنها، لا يحسّ بها الإنسان المكلّف بالتكليف، ولا يُؤاخذ بها وليّ المؤاخذة والمحاسبة.

وينتهي ذلك ـ فيما يعطيه البحث الدقيق ـ إلى الأحكام الناشئة في ظرفي الحبّ والبغض، فترى عينُ البغض عامّةً ـ وخاصّة في حال الغضب ـ الأعمالَ الحسنة سيئةً مذمومة، ويرى المحبّ إذا تاه في الغرام واستغرق في الولَه أدنى غفلة قلبيّة عن محبوبه ذنباً عظيماً، وإن اهتمّ بعمل الجوارح بتمام أركانه، وليس إلا أنّه يرى أنّ قيمة أعماله في سبيل الحبّ على قدر توجّه نفسه، وانجذاب قلبه إلى محبوبه، فإذا انقطع عنه بغفلةٍ فقد أعرض عن المحبوب، وانقطع عن ذكره وأبطل طهارة قلبه بذلك.

حتّى أنّ الاشتغال بضروريّات الحياة من أكلٍ وشرب ونحوهما يعدّ عنده من العصيان؛ نظراً إلى أن أصل الفعل وإن كان من الضروريّ الذي يضطرّ إليه الإنسان، لكنّ كلّ واحدٍ من هذه الأفعال الاضطراريّة ـ من حيث أصله ـ اختياريّ في نفسه، والاشتغال به اشتغالٌ بغير المحبوب، وإعراضٌ عنه اختياراً، وهو من الذنب، ولذلك نرى أهل الوَلَه والغرام، وكذا المحزون الكئيب ومن على شاكلتهما يستكفون عن الاشتغال بأكلٍ أو شرب أو نحوهما.

ومن هذا القبيل، ينبغي أن يُحمل ما ربما يروى عنه( من قوله: «إنّه ليُغان على قلبي فأستغفر الله كلّ يومٍ سبعين مرة»، وعليه يمكن أن يُحمل أيضاً بوجهٍ قوله تعالى: (واستغفر لذنبك وسبّح بحمد ربّك بالعشيّ والإبكار( (فاطر: 55)، وقوله تعالى: (فسبّح بحمد ربك واستغفره إنّه كان توّاباً( (النصر: 3).
وعليه يُحمل أيضاً ما حُكى عن عدّةٍ من الأنبياء الكرام، كقول نوح: (ربّ اغفر لي ولوالديّ ولمن دَخَلَ بيتيَ مؤمناً( (نوح: 28)، وقول إبراهيم: (ربّنا اغفر لي ولوالديّ وللمؤمنين يومَ يقومُ الحساب( (إبراهيم: 41)، وقول موسى لنفسه وأخيه: (ربّ اغفر لي ولأخي وأدخِلنا في رحمتك( (الأعراف: 151)، وما حُكي عن النبيّ الأكرم (: (..سمعنا وأطعنا غُفرانَك ربّنا وإليك المصير( (البقرة: 285)، وقوله تعالى: (..أولئك الذين أنعمَ اللهُ عليهم من النبيّين من ذرّية آدم وممّن حملنا مع نوحٍ ومن ذرّية إبراهيمَ وإسرائيلَ وممّن هدينا واجتبينا إذا تُتلى عليهم آياتُ الرّحمن خرّوا سُجّداً وبُكيّاً فخَلَفَ من بَعدهم خَلفٌ أضاعوا الصلاة واتّبعوا الشهوات فسوف يلقَون غيّاً إلاّ من تابَ وآمن وعملَ صالحاً فأولئك يدخُلون الجنّة ولا يُظلمون شيئاً( (مريم: 58 ـ 60).
فذكر تعالى أدبهم العام في حياتهم وأنّهم يعيشون على الخضوع عملاً، وعلى الخشوع قلباً لله عزّ اسمه، فإنّ سجودهم عند ذكر آيات الله تعالى مثل الخضوع، وبكاؤهم لرقّة القلب وتذلّل النفس آيةُ الخشوع، وهما معاً كنايةٌ عن استيلاء صفة العبودية على نفوسهم بحيث كلّما ذكّروا بآيةٍ من آيات الله بأن أثره في ظاهره، كما استولت الصفة على باطنهم، فهم على أدبهم الإلهي، وهو سمة العبودية إذا خلوا مع ربّهم، وإذا خلوا للناس فهم يعيشون على أدبٍ إلهيّ مع ربّهم، ومع الناس جميعاً.

ومن الدليل على أن المراد به الأدب العام قوله تعالى في الآية الثانية: (فخلف من بعدهم خلفٌ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات(؛ فإن الصلاة ـ وهي التوجّه إلى الله ـ حالُهم مع ربّهم، واتّباع الشهوات حالُهم مع غيرهم من الناس، وحيث قوبل أولئك بهؤلاء أفاد الكلامُ أنّ أدب الأنبياء العام أن يواجهوا ربّهم بسمة العبودية، وأن يسيروا بين الناس بها، أي تكون حياتهم مبنيّة على أساس أنّ لهم رباً يملكهم ويدبّر أمرهم، منه بدؤهم، وإليه مرجعهم، فهذا هو الأصل في جميع أحوالهم وأعمالهم.

ابن حزم الأندلسي وقصّة زواج النبي ( بزينب بنت جحش

قال ابن حزم: «قد يقع من الأنبياء قصدُ الشيء يريدون به وجه الله فيوافق خلافَ مراد الله تعالى، وأنّه تعالى لا يقرّهم على شيءٍ من هذا أصلاً، وربما عاتبهم على ذلك بالكلام، كما فعل مع نبيّنا في أمر زينب بنت جحش..»(
).

ويلاحظ عليه:

أمّا قوله: قد يقع من الأنبياء قصد الشيء يريدون..، فقد أثبتنا خلافه بالأدلّة العقلية والنقلية.

وأمّا استدلاله بقصّة زينب بنت جحش، فإنّ الله تعالى يقول: (وإذ تقولُ للذي أنعم الله عليه وأنعمتَ عليه.. ( (الأحزاب: 37 ـ 38)، وهم يقولون: نزلت هذه الآية عتاباً للنبيّ( في إضماره حبّ زينب بنت جحش، وكانت تحت زيد بن حارثة مولى رسول الله(، وكان النبيّ دخل بيتها ففاجأته ريحٌ رفعت الستار، وإذا بها حاسرة، فأعجبه جمالُها، ووقع حبّها في قلبه الشريف، ولمّا علم الله بذلك كرّهها في نفس زيد ليطلّقها، ويتزوّجها النبيّ(، فلمّا جاء زيد ليطلّقها، قال له النبيّ: أمسك عليك زوجك، قال ذلك وهو يحبّ أن تكون قد بانت منه لينكحها، فأظهر الله ما كان يخفيه النبيّ( في قلبه الشريف..(
).

هذا تفسير جمهور أهل السنّة لهذه الآية، وهو امتهانٌ للرسول( وطعنٌ في شخصه الكريم بنسبة أمر لا يليق إليه، وهو رغبته في زوجة ربيبه، والنظر إليها بشهوة.

وبسبب هذه التفاسير تهجّم المستشرقون على النبيّ الأكرم (، بأنّه كان مائلاً إلى الشهوات الجنسية ميلاً شديداً ـ نعوذ بالله تعالى ـ وألّفوا في ذلك تأليفات كثيرة، لتشويه سيرة رسول الله(، مؤسّس الدين الحنيف.

والصحيح ـ وفق مذهب أهل البيت( ـ أنّ هذه الآيات نزلت لمحق عادةٍ جاهلية، كانت العرب لا تجيز التزويج بأزواج الأدعياء قياساً على أزواج الأبناء الحقيقيّين، فكانت مكافحة هذه السنّة الجاهلية بحاجةٍ إلى تضحية ممّن يعرض بنفسه للشناعة الراهنة ويتحمّلها، ومن ثم تحمّلها الرسول( بنفسه كسراً لشوكتها.

فأوحى الله إليه أنّ زيداً سوف يطلّق زوجته، ولابدّ أن تتزوّجها أنت مَحقاً لشريعةٍ جاهلية، فلمّا أن وقع بين زيد وزوجته زينب تشاجرٌ وكراهية، وأراد طلاقها، نصحه النبي( وقال له: (أمسك عليك زوجك واتق الله(، وهي وظيفة دينية إصلاحاً بين الزوجين مهما أمكن.

وقوله تعالى: (وتُخفى في نفسك ما الله مُبديه(، أي كنت تعلم أنّ من وراء الستر أمرٌ على شُرف الوقوع، وأنه سيطلّقها وتتزوّجها أنت كما أخبر الله تعالى، (وتخشى الناس( خوفاً من تعييرهم إيّاك، (والله أحقّ أن تخشاه(، أي أحقّ أن ترعاه في تطبيق شريعته ومكافحة شرائعَ جاهلية، وبقية الآية ظاهرة(
).

*     *     *
الهوامش
التبادل العلمي بين  الشهيد الأول وفقهاء السنّة في تدوين القواعد الفقهية
التبادل العلمي
بين  الشهيد الأول وفقهاء السنّة

فــي تـــدوين القواعــــد الفقهيـــة
د. حميدرضا پور
د. حميدرضا پور(*)
ترجمة: محمّد عبدالرزاق

تمهيد
يعتبر محمّد بن مكي العاملي المعروف بالشهيد الأول، والمستشهد عام 876 هـ بدمشق، أوّل فقيهٍ شيعيّ يدوّن كتاباً مستقلاً في القواعد الفقهية أسماه: القواعد والفوائد في الفقه والأصول والعربية(
).

أنهى الشهيد الأوّل عمدة دراساتهِ في مدينة الحلّة(
)، مستفيداً من أبرز أساتذتها اللامعين، وفي مقدّمتهم فخرالمحققين ولد العلامة الحلّي، وكانت له رحلات لمختلف البلدان هي الجانب الآخر من نشاطاتهِ العلمية، منها سفره إلى فلسطين ودمشق والعراق، وخصوصاً زياراته لمكّة والمدينة في موسم الحج، فقد تشرّف بزيارة بيت الله أكثر من ثلاثين مرةً، فروى عمّا يقارب الأربعين عالماً سنيّاً(
).

ساهم ذلك كلّه في زيادة الاتصال والاطلاع على كتب الفقه ومصادره عند أهل السنّة، لاسيما في قواعد الفقه، وقد قرّر الشهيد الأوّل ـ بعد إكمال دراسة العديد من كتبهم في القرن السابع والثامن ـ أن يكتب كتابه بأسلوبٍ خاص ورؤيةٍ مختلفة.

تقسّم قواعد الكتاب المدوّن عام 784 هـ إلى مجموعيتن: الأولى في الأصول والأدب، والأخرى في قواعد الفقه.

وممّا لاشك فيه أن الشهيد الأول كان قد تأثر في كتابهِ بآراء علماء السنّة في القرن السابع والثامن، إلاّ أنّهُ اختار الأساليب الأجود في الاستدلال الروائي والقواعد الأوثق مع إلقاء نظرة خاطفة على الفقه الشيعي الواسع.

وقد وجدنا من الضرورة بمكان دراسة الكتاب ومنهجيتُه؛ لكونهِ البادرة الأولى في مجال تقعيد الفقه من قبل علماء الشيعة، ولابد في السياق ذاتهِ من المقارنة بين منهجيّة الكاتب وبين الاتجاهات والأساليب الرئيسة الأخرى عند علماء السنّة؛ كي يتسنّى الردّ على مَنْ يزعم أنّ الكاتب كان معتمداً بالدرجة الأولى على آراء القرافي والعلائي، وسنحدّد ـ بالدرس والتحقيق ـ مدى تأثرهِ بأولئك العلماء وإلى أيّ حدّ كان صاحب مدرسة مستقلّة ومنهجية خاصة ومتميّزة.

التدوين القواعدي الفقهي عند أهل السنّة، الطرائق والتطوّر التاريخي
صدرت العديد من كتب القواعد الفقهية في القرن السابع والثامن الهجريّين، من قبيل: قواعد الأحكام لابن عبدالسلام، والفروق للقرافي، وكتاب المجموع المذهب في قواعد المذهب للعلائي، وكتاب الأشباه والنظائر لابن السبكي. وتُعتبر هذه الفترة من العصور الذهبية عند أهل السنّة؛ نظراً للكمّ الهائل في مصادر الفقه وقواعده.

وفي القرن السابع كان أكثر الكتب حضوراً وتأثيراً كتابا: قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعزّالدين بن عبدالسلام الشافعي (666هـ)، وكتاب الفروق للقرافي المالكي (628هـ)، وكان للكتابين بصماتٌ واضحة في اتجاهات التأليف في القواعد الفقهية آنذاك، وقد اعتمدا على الأسلوب الجعلي، واستمرّ ذلك حتى النصف الثاني من القرن السابع، ويضاف إليهما كتابا: المجموع المذهب في قواعد المذهب للعلائي الشافعي (761هـ)، والأشباه والنظائر لعبدالوهاب السبكي (771هـ).

كان لأهل السنّة في القرن الرابع أسلوبان مميّزان: أحدهما الأسلوب الجعليّ الذي يضع القاعدة ثم يسجّل لها مصاديق عديدة تثبتها، وهو أسلوب متّبع عند غالبيّة علماء الحنفية، وكان من بواكير التأليف في هذا المجال رسالة الكرخي (340 هـ)، وكتاب تأسيس النظر لأبي زيد الدبّوسي (430 هـ)(
)، وكلاهما من الحنفية.

أمّا الأسلوب الآخر، فهو يعتمد على القاعدة التي تتمتّع بخصوصيّتين: الأولى أن تكون موثقة روائياً أو قرآنياً، والثانية أن تكون قاعدة عامّة ينضوي تحتها أكثر ما يمكن من المصاديق، والقواعد الخمس أبرز مصاديق هذا المفهوم، وقد اشتهر علماء الشافعية بهذا الأسلوب، ويروي العلائي الشافعي في المجموع حول هذا المنهج: نُقل للقاضي أبي سعيد الهروي عن بعض أئمة هرات قولهم: إنّ الإمام أبا طاهر أرجع جميع مسائل مذهب أبي حنيفة.. إلى سبعة عشرة قاعدة، وهنا قرّر أبو سعيد الهروي السفر إلى أبي طاهر، وكان الأخير اعتاد أن يقرأ ويكرّر القواعد كلّ ليلة في المسجد بعد أن يخلو من الناس.

ففضّل أبو سعيد الاختباء بحصيرٍ مركون، فسمع بعضاً من تلك القواعد؛ لأنّ عطستَهُ فضحت أمره، الأمر الذي دعا أبا سعيد إلى إخراجهِ من المسجد.

يقول القاضي أبو سعيد: لمّا سمع القاضي حسين ـ من الشافعية ـ هذهِ القضية، قام بإرجاع الفقه الشافعي.. إلى أربع قواعد هي:

1ـ انتفاء الشكّ في مقابل اليقين (قاعدة اليقين).

2ـ الاستطاعة في المشقّة (قاعدة لا حرج).

3ـ نفي الضرر (قاعدة لاضرر).

4ـ الاحتكام للعادات (قاعدة تحكيم العادة)(
).

تأسيساً على ذلك، تغدو كتب التقعيد الفقهي إمّا جعلية الأسلوب أو روائيته.

هذا وقد اعتمد كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام الأسلوبَ الجعليّ، واكتفى في جزئيهِ بقاعدة لاحرج من بين القواعد الخمس، بحيث يمكن القول: إنّه لم يذكر حتى اسمِ قاعدةٍ أخرى غيرها.

أمّا بالنسبة لمؤلّفه،ِ فهو محمد عزالدين بن عبدالسلام الشافعي (660 أو 668هـ)، كتب كتابه في جزئين، وقد حظي الكتاب باهتمام علماء السنّة بالإضافة لعلماء المذاهب الأخرى، وكان ابن عبدالسلام يبني مسائله الفقهيّة على قاعدتين أساسيّتين هما: اعتبار المصلحة ودفع الضرر(
).

قاعدة «لاحرج» عند ابن عبدالسلام

تكلّم ابن عبدالسلام عن قاعدة لاحرج في كتابه:ِ قواعد الأحكام؛ فرتّب مواضيعها كما يلي: «المشاقّ ضربان: أحدهما: مشقّة لا تنفكّ العبادة عنها كمشقّة الوضوء والغسل في شدّة السبرات.. وكمشقة الصوم في شدة الحرّ وطول النهار، وكمشقّة الحج التي لا انفكاك عنها غالباً.. فهذهِ المشاقّ كلّها لا أثر لها في إسقاط العبادات؛ لأنها لو أثّرت لفاتت مصالح العبادات والطاعات في جميع الأوقات أو في غالب الأوقات، الضرب الثاني: مشقّة تنفكّ عنها العبادات غالباً وهي أنواع:

النوع الأوّل: مشقّة عظيمة فادحة كمشقّة الخوف على النفوس و.. فهذهِ مشقّة موجبة للتخفيف والترخيص؛ لأنّ حفظ المُهج والأطراف لإقامة مصالح الدارين أولى من تعريضها للفوات في عبادة أو عبادات ثم تفوت أمثالها.

النوع الثاني: مشقّة خفيفة كأدنى وجع في إصبع أو أدنى صداع أو سوء مزاج خفيف، فهذا لا لفتة إليه ولا تعريج عليه؛ لأنّ تحصيل مصالح العبادة أولى من دفع مثل هذهِ المشقّة التي لا يُؤبه بها.

النوع الثالث: مشاقّ واقعة بين هاتين المشقتين مختلفة في الخفّة والشدّة، فما دنا منها من المشقّة العليا أوجب التخفيف، وما دنا منها من المشقة الدُنيا لم يوجب التخفيف».

ثم يضيف: «ولا تختصّ بالعبادات بل تجري في المعاملات، مثاله: الغرر في البيوت، وهو أيضاً ثلاثة أقسام: القسم الأول: ما يعسُر اجتنابه كبيع الفستق والبندق. القسم الثاني: ما لا يعسُر اجتنابه فلا يُعفى عنه. القسم الثالث: ما يقع بين الرتبتين منها عظمت مشقته ومنها خفّت مشقته».

هذه نظرة إجمالية على قاعدة لا حرج المذكورة في كتاب قواعد الأحكام ضمن فصلٍ مستقل، ولم يُطرح موضوع القاعدة محدداً.

الشهيد الأوّل وتطوير دراسة قاعدة: لا حرج

وقد تنبّه لهذا الشهيد الأوّل لدى بحثه حول القاعدة في كتاب القواعد والفوائد.

أما الملاحظات المتعلّقة بقواعد الأحكام فجملة نقاط كالتالي:

أولاً: اندرجت تلك المواضيع تحت عنوان الفصل بعمومهِ، وليس ضمن عنوان القاعدة.

ثانياً: هناك تركيز من المؤلّف على هذه القاعدة دون أخواتها الأربع، فيما اهتمّ علماء الشافعية كثيراً بعناوين القواعد الخمس بوصف ذلك مجموعاً لا أمراً مفرّقاً، واستمرّ ذلك حتى مع بدء التقعيد الفقهي في القرن الرابع والخامس ـ كما مرّ ـ وهو ما امتاز بهِ علماء الشافعية عن الحنفية في مجال التقعيد.

ثالثاً: لم يُشر المؤلّف إلى دليل القاعدة.

رابعاً: لم يفصّل القول في مصاديق القاعدة بشكلٍ مستقل، ولابد لنا من الاعتراف ـ لدى إجراء مقارنة إجمالية بين كتاب القواعد والفوائد وكتاب قواعد الأحكام في باب القواعد الخمس ـ بأنّ الشهيد الأوّل كان قد أولى لها عنايةً بالغة وشرحها في محلّها ـ في الجزء الأوّل ـ مع ذكر الأدلّة، وبذل مجهوداً كبيراً في بيان مصاديق القواعد وإثباتها. وسنتطرق لذلك مفصّلاً في خاتمة المقال.

قاعدة «لا حرج» عند القرافي

القرافي صاحب كتاب الفروق، وهو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن العلاء المنهاجي المعروف بالقرافي (684هـ)، حظي كتابه بمكانةٍ مرموقة بين كتب التقعيد الفقهي، وقد تضمن 648 قاعدةً(
)، إلاّ أنّ القرافي ـ وكابن عبدالسلام ـ اكتفى بشرحٍ إجماليّ لمواضيعهِ دون التفصيل؛ فلم يرد ـ مثلاً ـ أصل أو عنوان لقاعدةٍ من القواعد في باب القاعدة الأولى، وهي تبعية العمل للنيّة، سوى بعض الإشارات في مسائل النية وبشكل مختصر جداً، وفي الفرع الثاني والعشرين بعد المائة، اكتفى بذكر الفروق بين قاعدة الرياء وقاعدة التشريك في العبادات(
)، وهكذا بالنسبة لبقيّة القواعد الأخرى، إن لم يكن أكثر اختصاراً أيضاً.

ويستثنى من ذلك قاعدة (لا حرج) التي ذكر فروعها بإسهاب وتفصيل، حين عنون بحثها القرافي بقوله: «الفرق الرابع عشر بين قاعدة المشقّة المسقطة للعبادة والمشقّة التي لا تُسقطها».

وقد تأثر كثيراً في هذا الباب بكتاب قواعد الأحكام، فبدأ ـ كابن عبدالسلام ـ بتقسيم المشاقّ إلى نوعين:

أحدهما: لا تنفكّ عنه العبادة، كالوضوء والغسل في البرد، والصوم في النهار الطويل، والمخاطرة بالنفس في الجهاد، ونحو ذلك، فهذا القسم لا يُوجب تخفيفاً في العبادة؛ لأنّه قرّر معها.

ثانيهما: المشاقّ التي تنفكّ العبادة عنها، وهي ثلاثة أنواع: نوعٌ في المرتبة العليا كالخوف على النفوس والأعضاء والمنافع؛ فيوجب التخفيف؛ لأنّ حفظ هذه الأمور سبب مصالح الدنيا والآخرة، ونوعٌ في المرتبة الدنيا كأدنى وجع في إصبع، فتحصيل هذه العبادة أولى من درء هذه المشقّة؛ لتشرّف العبادة وخفّة هذه المشقّة، والنوع الثالث: مشقّةٌ بين هذين النوعين، فما قرُب من العليا أوجب التخفيف، وما قرُب من الدنيا لم يوجبه، وما توسّط يختلف فيه؛ لتجاذب الطرفين له، فعلى تحرير هاتين القاعدتين تتخرّج الفتاوى في مشاقّ العبادات(
).

وعندما نقارن كلمات صاحب الفروق وعبارات قواعد الأحكام، يظهر لنا جليّاً مدى التشابه والتقارب في وجهات النظر بينهما، إلاّ أنّ القرافي لم يتطرّق لإجراء أصل المشقّة في المعاملات، واكتفى بجملةٍ أخيرة ـ دون أن يذكر أقسام الغرر كما فعل ابن عبدالسلام ـ فقال: «وكذلك الغرر والجهالة في البيع ثلاثة أقسام، واِعتبرْ ذلك في جميع أبواب الفقه».

ويطرح القرافي سؤالاً في القسم الثاني: «ما ضابط المشقّة المؤثرة في التخفيف من غيرها في العبادة والمعاملة؟» فيجيب: «هذا السؤال له وقع عند المحقّقين»، ثم يضيف: «إنّ ما لم يرد فيه الشرع بتحديدٍ يتعيّن تقريبه بقواعد الشرع؛ لأنّ التقريب خيرٌ من التعطيل فيما اِعتبره الشرع.. مثاله: التأذّي بالقمل في الحجّ مبيحٌ للحلق بالحديث الوارد عن كعب بن عجزة، فأيّ مرض آذى مثله، أو أعلى منه أباح، وإلاّ فلا»(
).

بعد ذلك ختم قوله بتحديد أدقّ لضابط المشقّة فقال: «ما لا ضابط له ولا تحديد وقع في الشرع على قسمين: قسمٌ اقتصر فيهِ على أقلّ ما تصدق عليهِ تلك الحقيقة، فمن باع عبداً واشترط أنه كاتبٌ يكفي في هذا الشرط مسمّى الكتابة، ولا يحتاج إلى المهارة فيها في تحقيق هذا الشرط.. والقسم الآخر ما وقع مسقطاً للعبادات لم يكتف الشرع في إسقاطها بمسمّى تلك المشاق، بل لكلّ عبادة مرتبة معيّنة من مشاقّها المؤثرة في إسقاطها، فما الفرق بين العبادات والمعاملات؟»(
).

ويجيب بنفسهِ فيقول: «جوابه: العبادات مشتملةٌ على مصالح العباد، ومواهب ذي الجلال، وسعادة الأبد؛ فلا يليق تفويتها بمسمّى المشقة مع يسارة اِحتمالها؛ ولذلك كان ترك الترخيص في كثيرٍ من العبادات أولى؛ ولأنّ تعاطي العبادة مع المشقّة أبلغ في إظهار الطواعية، وأبلغ في التقرّب، وأمّا المعاملات فتحصل مصالحها التي بذلت الأعواض فيها بمسمّى حقائق الشرع، والشروط، بل التزام غير ذلك يؤدّي إلى كثرة الخصام، ونشر الفساد، وإظهار العناد».

ويزيد القرافي بعد ذلك موضوعاً ينأى بهِ عن قاعدة لا حرج: «ويلحق بتحرير هاتين القاعدتين الفرقٌ بين قاعدة الصغائر وقاعدة الكبائر، والفرق بين قاعدة الكبائر وقاعدة الكفر..»(
).

وقد خصّص القرافي ثلثيّ المبحث لهذا الأمر فقط.

ولابدّ لنا من التفصيل أكثر؛ حتى يتسنّى لنا الوقوف على منهج الشهيد الأوّل في كتاب: القواعد والفوائد، كيف ابتدأ وكيف اِنتهى؟ وما مستوى تأثّرهِ بكتابي الفروق وقواعد الأحكام.

ونبدأ من رأيهِ في القواعد الخمس وقاعدة لا حرج تحديداً.

منهج الشهيد الأوّل في درس القواعد الفقهية، قاعدة «لا حرج» أنموذجاً

جاءت القواعد الخمس في كتاب القواعد والفوائد كما يلي: القاعدة الأولى: تبعية العمل للنية. والقاعدة الثانية: المشقّة موجبةٌ لليسر. والقاعدة الثالثة: قاعدة اليقين وهي البناء على الأصل، وأقسام الاستصحاب. القاعدة الرابعة: الضرر المنفي. والقاعدة الخامسة: العادة(
).

وقد امتازت الموضوعات التي أثارها الشهيد الأول ـ قياساً بما جاء عند ابن عبدالسلام ـ بالأمور التالية:

الميزة الأولى: كان حديث الشهيد في باب القواعد الخمس مفصّلاً مستوعباً، ابتداءً بترتيبها العام ـ كما مرّ ـ وصولاً إلى شرح كلّ واحدة على استقلال.

الميزة الثانية: جاءت القواعد الخمس في الجزء الأوّل ضمن القواعد الأصولية والأدبية؛ ذلك لأنّ الشهيد لم يعدّها مِن القواعد الفقهية المدرجة في الجزء الثاني، ولعلّ سبب ذلك عدم تطبيقها.

يضاف إلى ذلك، أنّ الشهيد ـ وعبر التصنيف المفهومي للقواعد ـ تناول في باب الأحكام التكليفية والوضعية موضوع مدارك الأحكام، وذهب فيه إلى أنّها أربعة: الكتاب، والسنّة، والإجماع، ودليل العقل، ثم قال: «وهنا قواعد خمس مستنبطة منها، يمكن رَدُّ الأحكام إليها، وتعليلها بها»(
).

الميزة الثالثة: أكّد الشهيد على تعليل القواعد بالمدارك الأربعة؛ لذا تراه يقدّم كلّ قاعدةٍ مع مأخذها، وليس هذا مختصّاً بالقواعد الخمس وحدها، بل يجري عند كلّ قاعدة فقهية يمرّ بها، وعلى سبيل المثال، عندما يتطرّق لقاعدة لاحرج في الدين يقول: «القاعدة الثانية: المشقّة موجبة لليُسر»؛ لقوله تعالى: (ما جعلَ عليكُم في الدّين من حرَج( وآية: (يُريدُ اللهُ بكُم اليُسرَ ولا يُريدُ بكُم العُسر(.

ثم ينقل حديثين للرسول ( في السياق ذاته: «بُعثت بالحنفية السمحة السهلة» و«لا ضرر ولا ضِرار»(
).

الميزة الرابعة: الإشارة لفروع القاعدة ومصاديقها، حيث يقول في ذلك: «وهذه القاعدة تعود إليها جميع رُخص الشرع، كأكل الميتة في المخمصة، ومخالفة الحقّ للتقية قولاً وفعلاً، لا اعتقاداً، عند الخوف على النفس أو البضع، أو المال، أو القريب، أو بعض المؤمنين.. بل يجوز إظهار كلمة الكفر عند التقية، والأقرب أنّه غيرُ واجب هنا؛ لما في قتلهِ من إعزاز الإسلام، وتوطئة عقائد العوام. ومن هذهِ القاعدة: شرعية التيمّم عند خوف التلف من استعمال الماء، أو الشين، أو تلف حيوانهِ أو مالهِ، ومنها قصر الصلاة والصيام، ومنها المسح على الرأس والرجلين بأقلّ مسمّاه، ومن الرخص ما يخصّ، كرخص السفر، والمرض، والإكراه، والتقيّة، ومنها ما يعمّ، كالقعُود في النافلة، وإباحة الميتة عند المخمصة.. تَعمّ عندنا [الشيعة] الحضر والسفر، ومن رخص السفر: ترك الجمعة وسقوط القَسَم بين الزوجات لو تركهنّ بمعنى عدم القضاء بعد عودهِ..

ومن الرخص: إباحة كثيرٍ من محظورات الإحرام مع الفدية، وإباحة الفطر للحامل، والمرضع، والشيخ والشيخة، وذي العطاش، والتداوي بالنجاسات والمحرّمات عند الاضطرار، وشرب الخمر لإساغة اللقمة، وإباحة الفطر عند الإكراه عليهِ مع عدم القضاء»(
).

وقد ذكر الشهيد موارد عديدة للقاعدة نكتفي بهذا القدر منها.

كما قسّم بعد ذلك التخفيف في العبادة إلى قسمين: «ثم التخفيف قد يكون لا إلى بدلٍ كقصر الصلاة.. وقد يكون إلى بدل كفدية الصائم»(
).

ويعدّد الشهيد ـ بعد ذلك ـ ثلاثةً من الأحكام الخمسة فيما يخصّ مصاديق قاعدة «لا حرج»: والرخصة [الشرعية] قد تجبُ (كأكل لحم الميتة) عند خوف الهلاك، وشرب الخمر لإساغة اللقمة، وقصر الصلاة في السفر والخوف، وقصر الصيام في السفر عندنا، وقد تستحبّ من قبيل: إباحة نظر المخطوبة المجيبة للنكاح، وقد تباح كالقصر في الأماكن الأربعة [المسجد الحرام، المسجد النبوي، مسجد الكوفة، والحائر الحسيني].

هذا ما جاء في كلام الشهيد الأول في القواعد، وهو ما يتميّز به هذا الكتاب عن قواعد الأحكام والفروق.

لكن بقي أن نعرف ما مدى تأثّر الشهيد بالكتابين وأخذه عنهما، حيث يعقّب الشهيد على ما تقدّم من نصوص بقولهِ «وهنا فوائد»: الأولى: المشقّة الموجبة للتخفيف. الثانية: يقع التخفيف في القعود كما يقع في العبادات ومراتب الضرر فيها ثلاث. الثالثة: التخفيف على المجتهدين إمّا اجتهاداً جزئياً.. وإمّا اجتهاداً كلياً. الرابعة: الحاجة قد تقوم سبباً مبيحاً في المحرم لولاها(
).

ويستنتج من ذكر هذه الفوائد الأربع أمورٌ لدى مقارنتها بكتابي قواعد الأحكام والفروق؛ حيث يمكن تصنيف ما جاء في القواعد والفوائد إلى ستّة مواضيع:

الاول: هو الفائدة الأولى: المشقّة الموجبة للتخفيف هي ما تنفكّ عن العبادة غالباً، أمّا ما لا تنفكّ عنه فلا، كمشقّة الوضوء والغسل في السبرات، وإقامة الصلاة في الظهيرات، والصوم في شدّة الحر وطول النهار، وسفر الحج، ومباشرة الجهاد، إذ مبنى التكليف على المشقّة، إذ هو مشتقّ من الكُلفة، فلو انتفت انتفى التكليف، فتنتفي المصالح المنوطة بهِ، وقد ردَّ الله على القائلين: (لا تنفروا في الحرّ( بقولهِ: (قل نار جهنّم أشد حراً( (التوبة: 81).

الثاني: النوع الثاني من الفائدة الأولى، وهو المشاقّ التي تكون على جهة العقوبة على الجرم، وإن أدّت إلى تلف النفس، كالقصاص والحدود بالنسبة إلى المحلّ والفاعل.. لقوله تعالى: (ولا تأخُذكم بهما رأفة.. ( (النور: 2).
الثالث: «الضابط في المشقّة ما قدره الشارع، وقد أباح الشرع حلق المُحرم للقمل، كما في قصّة كعب بن عجزة.. وأقرّ النبي ( عمراً على التيمّم لخوف البرد، فلتقاربهما المشاقّ في باقي محظورات الإحرام، وباقي مسوّغات التيمم، وليس ذلك مضبوطاً بالعجز الكلّي بما فيهِ تضييق على النفس، ومن ثمّ قصرت الصلاة، وأبيح الفطر في السفر ولا كثير مشقّة فيهِ ولا عجز غالباً؛ فحينئذٍ يجوز الجلوس في الصلاة مع مشقّة القيام وإن أمكن تحمّله على عسر شديد..»(
).

الرابع: الفائدة الثانية: يقع التخفيف في العقود كما يقع في العبادات ومراتب الغرر فيها ثلاث: أحدها: ما يسهل اجتنابه، كبيع الملاقيح والمضامين وغير المقدور على تسليمهِ، فهذا لا تخفيف فيه. ثانيها: ما يعسُر اجتنابه وإن أمكن تحمّله بمشقّة، كبيع البيض في قشرهِ. ثالثها: ما توسّط بينهما، كبيع الجوز.. والظاهر صحّته؛ لمشاركتهِ في المشقة. ومنه الاكتفاء بظاهر الصبرة المتماثلة، ومن التخفيف: شرعيّة خيار المجلس.. ومنه شرعيّة المساقاة والمضاربة وإجارة الأعيان؛ فإنّ المنافع معدومةٌ حال العقد. ومنه: جواز تزويج المرأة من غير نظر ولا وصف.. وشرعية الطلاق والخلع.. ومنه شرعية الكفّارة في الظهار، والحنث.. ومنه التخفيف عن الرقيق بسقوط كثيرٍ من العبادات.. ومنه شرعيّة الدية بدلاً عن القصاص مع التراضي(
)، كما قال الله تعالى: (ذلك تخفيفٌ من ربّكُم ورَحمة( (البقرة: 178).

الخامس: الفائدة الثالثة: التخفيف على المجتهدين، إمّا اجتهاداً جزئياً كما في الوقت والقبلة و.. وإمّا اجتهاداً كلياً، كالعلماء في الأحكام الشرعية، فلا إثم على غير المقصّر وإن أخطأ، ويكفيهم الظنّ الغالب المستند إلى أمارةٍ معتبرة شرعاً، وذلك تسهيل. ومنه: اكتفاء الحكّام بالظنون في العدالة والأمانة.

السادس: الفائدة الرابعة: الحاجة قد تقوم سبباً مبيحاً في المحرم لولاها، كالمشقّة في نظر المخطوبة المجيبة للنكاح.. ويجوز النظر إلى المرأة للشهادة عليها، أو المعاملة إذا احتاج إلى معرفتها، ويقتصر على الوجهِ، ومنهُ نظر الطبيب إلى ما يحتاج إليه بحيث لا يعدّ المنكشف فيه هتكاً للمرأة..

فوراق منهج الشهيد عن منهج القرافي وابن عبد السلام في التقعيد الفقهي
بعد نقل هذهِ المواضيع الستّة ـ بالنص ـ عن كتاب القواعد والفوائد، تتضح لنا مسائل في المقارنة بينه وبين كتابي: قواعد الأحكام والفروق هي كالآتي:

الفارق الأوّل: ثمّة تقارب كبير بين ما جاء في الموضوع الأوّل والرابع وما طرح في قواعد الأحكام؛ فلاشك في أخذ الشهيد الأوّل عن ابن عبدالسلام في هذا الباب، وإن تبنّى بدوره ما جاء فيه واستشهد بالآيات القرآنية، وهكذا بالنسبة للموضوع الثالث ـ ضابط المشقّة ـ فإن الإطار العام مأخوذٌ عن كتاب الفروق الذي أشار أيضاً لرواية كعب بن عجزة.

الفارق الثاني: شرح الشهيد الأوّل نصوص قاعدة «لا حرج» في مبحثين، اندرجت مطالب الأوّل منهما ضمن عنوان القاعدة، فشرح من خلال ذلك الفوائد الأربع. أما ما تفرّد الشهيد به فهو المواضيع: الثاني، والخامس، والسادس، وهي التي تشكّل المشاق على جهة العقوبة، والفائدة الثالثة والرابعة: «التخفيف على المجتهدين إمّا اجتهاداً جزئياً أو كلياً، والحاجة قد تقوم سبباً مبيحاً للمحرم».

الفارق الثالث: إنّ الشهيد وإنْ كان أخذ إطار الموضوع الثالث عن الفروق، إلاّ أنّه قام بتشذيبهِ بمضامين الفقه الشيعي، وقد حذف المطالب الثانوية التي ذكرها صاحب الفروق، خارجاً بها عن أصل الموضوع.

الفارق الرابع: أضاف الشهيد للموضوع الرابع المأخوذ عن ابن عبدالسلام مصاديق للتخفيف في المعاملات.

الفارق الخامس: حاول الشهيد الإيجاز في كتابهِ، لذا كان نقلُه عن القواعد والفروق فيما يتعلّق بالموضوع الأوّل والثالث والرابع مقتضباً جدّاً.

الفارق السادس: يمكن اعتبار التمرحل في طرح البحوث، واختيار الأهم، وعدم الخروج عن صلب الموضوع، من ميّزات ما جاء في قاعدة «لا حرج» التي كانت أنموذجاً للبحث هنا.
*     *     *
الهوامش
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فصلية مختصة بقضـــايا الاجتهـاد والفقــه الإســـلامي


تصـــدر عن مركــــز البحــــوث المعاصـــرة في بيـروت











(*) مفكّر إسلامي شهيد، أشهر من أن يعرّف، فالسكوت عن تعريفه أجدى.


(*) أحد مراجع التقليد الشيعة في مدينة قم الإيرانية، له آراء فقهية عديدة مخالفة للمشهور، سيما في فقه� المرأة.


(*) أحد مراجع التقليد الشيعة في مدينة النجف العراقية، من أبرز تلامذة الإمام الخوئي، من أفغانستان..


(*) كاتب وباحث، من أبرز الشخصيّات الإسلامية في المملكة العربيّة السعودية، ومن الشخصيّات الناشطة على صعيد التقريب بين المذاهب الإسلامية.


(*) باحث وكاتب، له دراسات فكرية ونقديّة متنوّعة، من العراق، ويقيم في بريطانيا.


(*) أستاذ بارز في الحوزة العلمية في مدينة قم الإيرانية، من أشهر الباحثين المعاصرين في علم الكلام، ومن كتّاب الفقه المقارن، من إيران.


(*) أستاذ في الحوزة العلميّة، ومسؤول قسم الفقه والأصول في مكتب الإعلام الإسلامي في مدينة قم الإيرانية، من إيران.


(*)  عضو الهيئة العلميّة لجامعة طهران، ورئيس كليّة الفقه والفلسفة في مدينة قم، التابعة لجامعة طهران، أستاذ في الحوزة والجامعة، من إيران.


(*) باحث في علم أصول الفقه المقارن، وأستاذ في الحوزة العلميّة، من إيران.


(*)  باحث وكاتب، من إيران.





(�) الخوئي مصباح الفقاهة 2: 45 ـ 48.


(�) وسائل الشيعة 28: 38.


(�) المصدر نفسه 27: 138.


(�) المصدر نفسه 27: 147.


(�) الخوئي، مصباح الفقاهة 2: 24.


(�) محمد باقر الصدر، بحوث في علم الأصول 4: 28 ـ 30، بقلم السيد محمود الهاشمي، مركز الغدير للدراسات الإسلامية، إيران، الطبعة الثانية، 1417هـ .


(�) الطوسي، الأمالي: 254، 255، نشر دار الثقافة، إيران، الطبعة الأولى، 1414هـ و.. .


(�) الخوئي، مصباح الفقاهة 2: 24 ـ 26.


(�) الإصفهاني، حاشية المكاسب 5: 330 ـ 331؛ تحقيق الشيخ عباس القطيفي، نشر المحقق، إيران، الطبعة الأولى، 1418هـ؛ والخوئي، مصباح الفقاهة 2: 25 ـ 26.


(�) الإصفهاني، حاشية المكاسب 1: 26.


(�) الخوئي، مصباح الفقاهة 2: 25.


(�) الإصفهاني، حاشية المكاسب، مصدر سابق 1: 25 ـ 26.


(�) الخوئي، مصباح الفقاهة 1: 26، و2: 8 ـ 9.


(�) النائيني، منية الطالب (حاشية المكاسب) 1: 16، تحقيق ونشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، قم، إيران، الطبعة الأولى، 1418هـ .


(�) انظر: الخوئي، مصباح الفقاهة 2: 107.


(�) اليزدي، العروة الوثقى 5: 418 ـ 419، تحقيق ونشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، الطبعة الأولى، 1420هـ .


(�) وسائل الشيعة 19: 232 ـ 236، كتاب الهبات، باب 4، 5.


(�) الشيخ مرتضى الأنصاري، المكاسب 3: 15 ـ 16، لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم، إيران، الطبعة الأولى، 1418هـ .


(�) الميرزا علي الإيرواني، حاشية كتاب المكاسب 2: 15، تحقيق: باقر الفخار الإصفهاني، منشورات دار ذوي القربى، إيران، الطبعة الأولى، 1421هـ .


(�) الخوئي، مصباح الفقاهة 2: 200 ـ 201.


(�) راجع ما يلوح منه هذا المعنى في كلمات الفقهاء مثل: المحقق الحلي، الرسائل التسع: 165، نشر مكتبة آية الله المرعشي النجفي، إيران، الطبعة الأولى، 1413هـ؛ والفاضل الآبي، كشف الرموز 2: 96، نشر جماعة المدرسين، إيران، الطبعة الأولى، 1410هـ؛ وفخر المحققين، إيضاح الفوائد 2: 599، الطبعة الأولى، 1388هـ؛ والشيخ الإصفهاني، حاشية المكاسب 2: 89، 90.


(�) وسائل الشيعة 29: 18، أبواب القصاص في النفس، باب 2، ح 4.


(�) سوف نتحدّث عن الروايات الدالّة على تفاوت مقدار الدية ونسبتها إلى هذه الروايات المذكورة هنا، وذلك في المحور الثاني القادم إن شاء الله تعالى.


(�) وسائل الشيعة 29: 193 ـ 199، باب 1.


(�) المصدر نفسه: 193، باب1، ح 1.


(�) المصدر نفسه: 198، باب 1، ح 14.


(�) المصدر نفسه: 197، باب 1، ح 12.


(�) المصدر نفسه: 194، باب 1، ح 2.


(�) المصدر نفسه: 221، باب 14، ح 1.


(�) المصدر نفسه: 221، باب 14، ح 2.


(�) تحف العقول: 34، خطبة في حجة الوداع؛ بحار الأنوار 73: 350، ح 13.


(�) كنـز العمال 9: 38، ح 24882؛ وبحار الأنوار 75: 215، ح 108.


(�) بحارالأنوار 22: 118، ح 89.


(�) المصدر نفسه: 348، ح 64.


(�) المصدر نفسه 75: 57، ح 119.


(�) النجفي، جواهر الكلام 43: 32.


(�) الطباطبائي، رياض المسائل 14: 187.


(�) وسائل الشيعة 29: 205، باب 5، ح 1.


(�) المصدر نفسه: 229، باب 21، ح 1.


(�) المصدر نفسه: 206، باب 5، ح 3.


(�) المصدر نفسه: 312، باب 19، ح 1.


(�) المصدر نفسه 29: 317، باب 19، ح 9.


(�) الطوسي، الفهرست: 216.


(�) رجال الطوسي: 391، 448، والفهرست: 216.


(�) المامقاني، تنقيح المقال 3: 167.


(�) المصدر نفسه.


(�) المعتبر: 81.


(�) راجع: تنقيح المقال 3: 160.


(�) رجال النجاشي: 333.


(�) وسائل الشيعة 29: 80، باب 33، ح 1.


(�) المصدر نفسه: 81، باب 33، ح 2.


(�) المصدر نفسه: 81، باب 33، ح 3.


(�) راجع: فقه وزندكى (2) برابرى قصاص (زن ومرد، مسلمان وغير مسلمان): 35 62؛ ومجلّة نصوص معاصرة، العدد السادس، ترجمة: حيدر حب الله.


(�) وسائل الشيعة 29: 352، باب 44، ح 1.


(�) المصدر نفسه: 352، باب 44، ح 2.


(�) المصدر نفسه: 164، باب 1، ح 3.


(�) المصدر نفسه: 163، باب 1، ح 2.


(�) المصدر نفسه: 163، باب 1، ح 1.


(�) مجمع الفائدة والبرهان 14: 470.


(�) الفهرست: 57؛ وخلاصة الأقوال: 21.


(�) تنقيح المقال 1: 4.


(�) السنن الكبرى 8: 96.


(�) الكافي 1: 265، ح 2.


(�) الأردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان 14: 469.


(�) الخوئي، معجم رجال الحديث 12: 129 ـ 132.


(�) راجع: فقه وزندكى (2)، برابرى قصاص (زن ومرد، مسلمان وغير مسلمان): 66 ـ 77؛ وانظر: مجلّة نصوص معاصرة، العدد السادس، ترجمة: حيدر حب الله.


(�) لمزيد من الاطّلاع راجع: مجمع الفائدة والبرهان 14: 467 ـ 474.


(�) مجمع الفائدة والبرهان 14: 313، 322.


(�) الفقه على المذاهب الأربعة 5: 370 ـ 372.


(�) مفتاح الكرامة 21: 176.


(�) المصدر نفسه.


(�) وسائل الشيعة 29: 217، باب 13، ح 2.


(�) المصدر نفسه: 218، باب 13، ح 5.


(�) المصدر نفسه، باب 13، ح 6.


(�) المصدر نفسه، باب 13، ح 7.


(�) المصدر نفسه: 219، باب 13، ح 8.


(�) المصدر نفسه، ح 10.


(�) المصدر نفسه: 222، باب 15، ح 1.


(�) المصدر نفسه، باب 15، ح 2.


(�) فالحديث الثاني والسادس صحيحا السند، كما أن الحديث الرابع موثق، أما بقية الروايات ففي أسانيدها إشكال.


(�) وسائل الشيعة 29: 217، باب 13، ح 3.


(�) المصدر نفسه: 219، باب 13، ح 9.


(�) المصدر نفسه: 223، باب 15، ح 3.


(�) المصدر نفسه: 22، باب 13، ح 12.


(�) المصدر نفسه: 222، باب 14، ح 4.


(�) المصدر نفسه: 221، باب 14، ح 2.


(�) المصدر نفسه: 222، باب 14، ح 3.


(�) المصدر نفسه: 221، باب 14، ح 1.


(�) مفتاح الكرامة 21: 177 ـ 178.


(�) المصدر نفسه 21: 176.


(�) وسائل الشيعة 27: 108، ح 6.


(�) الأمين، محسن، أعيان الشيعة 9: 159، تحقيق حسن الأمين، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، 1986م. 


(�) الطوسي، محمّد بن الحسن، الخلاف 1: 10، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 1407هـ.


(�) بناري: علي همت، ابن إدريس الحلّي: 133، ترجمة: حيدر حب الله، الطبعة الأولى، 2005م، الغدير للطباعة والنشر، بيروت.


(�) المصدر نفسه: 34. 


(�) المصدر نفسه.


(�) المصدر نفسه: 36.


(�) المصدر نفسه: 444.


(�) المصدر نفسه: 447.


(�) المصدر نفسه: 448 ـ 450.


(�) المطهري، مرتضى، محاضرات في الدين والاجتماع: 559، الطبعة الأولى، 2000م، الدار الإسلامية، بيروت.


(�) مغنية، محمد جواد، فقه الإمام الصادق: 33، الطبعة السادسة، 1992م، دار التيار الجديد، بيروت.


(�) الشرق الأوسط، جريدة يومية تصدر من لندن، بتاريخ 30/1/2001م.


(�) الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية، ج 1، مكتبة سحاب السلفية الالكترونية.


(�) من أبرز من تعرّض للأخبار الخاصّة بكتابة الحديث: الخطيب البغدادي في تقييد العلم، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله.


(�) مقدّمة ابن الصلاح في مصطلح الحديث، مكتبة سحاب السلفية.


(�) ابن حجر العسقلاني، مقدّمة فتح الباري، ضمن الفصل الأوّل، مكتبة سحاب السلفية الالكترونية؛ وانظر أيضاً: جمال الدين القاسمي، قواعد التحديث، شبكة المشكاة الالكترونية.


(�) الرامهرمزي: المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي، شبكة المشكاة. 


(�) يوسف بن عبد البر النمري، جامع بيان العلم وفضله، شبكة المشكاة.


(�) مقدّمة ابن الصلاح.


(�) حافظ أحمد الحكمي، دليل أرباب الفلاح لتحقيق فنّ الاصطلاح، نقل الكتاب أبو عبد الله عمر العاتي، مكتبة سحاب السلفية الالكترونية.


(�) مقدّمة ابن الصلاح.


(�) الكفاية في علم الرواية.


(�) الطوفي، رسالة في رعاية المصلحة، نشرت خلف كتاب مصادر التشريع الإسلامي: 133، عبد الوهاب خلاف، دار القلم، الكويت، الطبعة الثانية، 1970م.


(�) تقييد العلم. وجامع بيان العلم وفضله.


(�) أبو جعفر الطحاوي، مشكل الآثار، شبكة المشكاة، ج1؛ وابن الجوزي، الموضوعات، ج1، مكتبة سحاب السلفية.


(�) ابن القيم، أعلام الموقعين 4: 148، دار الجيل، بيروت، 1973م.


(�) صحيح البخاري، ح: 107، شبكة المشكاة.


(�) الموضوعات، ج1.


(�) ابن قتيبة الدينوري، تأويل مختلف الحديث، مكتبة سحاب السلفية. والكفاية في علم الرواية.


(�) الحاكم النيسابوري: المدخل إلى الإكليل، شبكة المشكاة؛ وتذكرة الحفاظ، ج1، والكفاية في علم الرواية.


(�) تذكرة الحفاظ، ج1.


(�) حجة الله البالغة 1: 144.


(�) صحيح مسلم، ج1، باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحمّلها.


(�) الكتاني، نظام الحكومة النبوية 2: 8.


(�) الموضوعات ج1.


(�) الكفاية في علم الرواية. والمدخل إلى الإكليل. والمحدّث الفاصل.


(�) الموضوعات، ج1.


(�) الكفاية في علم الرواية.


(�) قواعد التحديث.


(�) صحيح مسلم، ج1، باب بيان أنّ الإسناد من الدين؛ ونظر: الكفاية في علم الرواية.


(�) الحدّ الفاصل.


(�) ابن ابي حاتم الرازي، تقدمة المعرفة، شبكة المشكاة. 


(�) صحيح مسلم، ج1، باب بيان أن الإسناد من الدين، والمحدّث الفاصل، والكفاية في علم الرواية.


(�) المحدث الفاصل


(�) الكفاية في علم الرواية.


(�) ابن حجر: نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، مكتبة سحاب السلفية.


(�) تذكرة الحفاظ، ج1.


(�) قواعد التحديث.


(�) صحيح البخاري، حديث 34


(�) ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج5، عن المشكاة.


(�) تقييد العلم. وسير أعلام النبلاء، ج5، وجامع بيان العلم وفضله.


(�) تذكرة الحفاظ، ج1.


(�) مقدمة بن الصلاح.


(�) الهمذاني، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، نشر وتعليق وتصحيح: راتب حاكمي، مطبعة الأندلس، حمص، الطبعة الأولى، 1386هـ ـ 1966م : 17.


(�) سير أعلام النبلاء، ج5، وتقدمة المعرفة.


(�) ابن كثير، البداية والنهاية، ج9، عن موقع الإسلام الالكتروني.


(�) وفيات الأعيان، ج5.


(�) صحيح مسلم، حديث رقم 1647.


(�) يوسف بن تغري بردي، النجوم الزاهرة، عن مكتبة نداء الإيمان الالكترونية.


(�) قدمة المعرفة.


(�) تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة: 76.


(�) حجة الله البالغة1: 145.


(�) تذكرة الحفاظ، ج1، وابن حجر، فتح الباري، ج1، وتقدمة المعرفة.


(�) تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة: 76، والصنعاني: توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار، عن المشكاة الالكترونية 1: 62.


(�) الراعي، انتصار الفقير السالك: 209، 213، تحقيق محمد أبو الأجفان، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 1981م.


(�) توضيح الأفكار 1: 62.


(�) مقدمة فتح الباري.


(�) المصدر نفسه.


(�) تاريخ بغداد، ج2.


(�) المـوقظـة في علم مصطلح الحـديث.


(�) مقدمة فتح الباري؛ وشروط الأئمة الستة: 12، وتوضيح الأفكار 1: 55.


(�) مقدمة فتح الباري.


(�) تعليق الكوثري على شروط الأئمة الخمسة: 58.


(�) مقدمة ابن الصلاح. واختصار علوم الحديث. ومقدمة فتح الباري.


(�) توضيح الأفكار 1: 58.


(�) تاريخ بغداد، ج2، ومقدمة فتح الباري.


(�) شروط الأئمة الخمسة: 47 ـ 48.


(�) المدخل إلى الإكليل.


(�) مقدمة فتح الباري.


(�) تعليق الكوثري على شروط الأئمة الخمسة: 46 ، 61، وابن أبي الوفا، الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية، شبكة المشكاة.


(�) طبقات المدلّسين، مصدر سابق.


(�) شروط الأئمة الخمسة: 49 ـ 50.


(�) عبد الحسين شرف الدين، النص والاجتهاد: 339 ـ 340، مؤسسة الأعلمي، بيروت، الطبعة الرابعة، 1386هـ ـ 1966م.


(�) شروط الأئمة الخمسة: 43 ـ 47، ومقدمة فتح الباري.


(�) مقدمة فتح الباري.


(�) مقدمة فتح الباري؛ وتوضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار 1: 40.


(�) مقدمة فتح الباري. وتوضيح الأفكار 1: 41.


(�) مقدمة فتح الباري.


(�) صحيح مسلم بشرح النووي، ج1.


(�) مقدمة صحيح مسلم، ضمن الباب المذكور.


(�) أعلام النبلاء 12: 573.


(�) مقدمة فتح الباري. وتوضيح الأفكار 1: 41.


(�) دليل أرباب الفلاح.


(�) توضيح الأفكار 1: 41.


(�) أعلام النبلاء 12: 573 .


(�) شروط الأئمة الخمسة: 60 ، 62 .


(�) مقدمة فتح الباري. وحجة الله البالغة 1: 151.


(�) قواعد التحديث.


(�) ابن تيمية: مقدّمة في أصول التفسير، عن شبكة المشكاة.


(�) المدخل إلى الإكليل؛ ونظام الحكومة النبوية 2: 205 ، 207.


(�) مقدمة فتح الباري.


(�) المصدر نفسه.


(�) قواعد التحديث.


(�) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ: 15.


(�) قواعد التحديث.


(�) صحيح مسلم، ج1، باب بيان أن الإسناد من الدين؛ والكفاية في علم الرواية.


(�) جامع بيان العلم وفضله.


(�) نصيحة أهل الحديث.


(�) مقدمة فتح الباري.


(�) ابن حزم، الملل، ج3، عن شبكة المشكاة. وقواعد التحديث.


(�) قواعد التحديث.


(�) سير أعلام النبلاء، ج2، وفتح الباري، ج1.


(�) سير أعلام النبلاء، ج2.


(�) سير أعلام النبلاء، ج2.


(�) قواعد التحديث.


(�) سير أعلام النبلاء، ج2.


(�) جامع بيان العلم وفضله. وتذكرة الحفاظ، ج1.


(�) جامع بيان العلم وفضله. وقواعد التحديث.


(�) تأويل مختلف الحديث. ومشكل الآثار، حديث رقم 117.


(�) تأويل مختلف الحديث.


(�) صحيح البخاري، حديث 5437.


(�) سير أعلام النبلاء، ج2.


(�) المدخل إلى الإكليل.


(�) سير أعلام النبلاء، ج2.


(�) المصدر نفسه.


(�) المتقي الهندي، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، حرف العين، حديث رقم 29490، عن موقع نداء الإيمان الالكتروني.


(�) المدخل إلى الإكليل.


(�) مقدمة ابن الصلاح.


(�) الكفاية في علم الرواية.


(�) ابن أمير الحاج الحلبي، التقرير والتحبير 2: 385، سي دي مكتبة الفقه وأصوله، عن دار الفكر، تحقيق مكتب البحوث والدراسات، بيروت، 1996م، الطبعة الأولى.


(�) قواعد التحديث.


(�) المصدر نفسه.


(�) المصدر نفسه.


(�) الكفاية في علم الروايه؛ وشروط الأئمة الخمسة: 42.


(�) الكفاية في علم الرواية؛ وصحيح البخاري، حديث 2509، وحديث 3470.


(�) الكفاية في علم الرواية.


(�) صحيح البخاري، حديث 3171، وصحيح مسلم، حديث 2860، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي رواها البخاري ومسلم في صحيحيهما لا يسع المجال لذكرها هنا. 


(�) صحيح البخاري، حديث 48، وحديث 1652ـ1655؛ وصحيح مسلم، حديث 116، وحديث 118ـ120 


(�) جامع بيان العلم وفضله.


(�) سير أعلام النبلاء، ج2.


(�) المـوقظـة في علم مصطلح الحـديث..


(�) الكفاية في علم الرواية.


(�) جامع بيان العلم وفضله.


(�) وفيات الأعيان، ج5.


(�) الكفاية في علم الرواية.


(�) قواعد التحديث.


(�) ابن حجر، تهذيب التهذيب ج4، عن مكتبة سحاب السلفية.


(�) جامع بيان العلم، جاء أنه قيل لمالك: إنك تدخل على السلطان وهم يظلمون ويجورون، فقال: يرحمك الله، فأين الكلام بالحق؟ جامع بيان العلم. وتقدمة المعرفة.


(�) ابن الجوزي، تلبيس ابليس، عن مكتبة سحاب السلفية.


(�) مقدمة ابن الصلاح.


(�) قواعد التحديث.


(�) مقدمة ابن الصلاح.


(�) تعليق الكوثري على شروط الأئمة الخمسة: 46.


(�) ابن عبد ربه، العقد الفريد 3: 363 ـ 364، تحقيق عبد المجيد الترحيني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1404هـ ـ1983م.


(�) الكفاية في علم الرواية؛ ومقدمة بن الصلاح؛ والمحدث الفاصل بين الراوي والواعي؛ وجامع بيان العلم وفضله.


(�) جامع بيان العلم وفضله.


(�) تذكرة الحفاظ، ج1، والكفاية في علم الرواية.


(�) قواعد التحديث.


(�) الكفاية في علم الرواية.


(�) توضيح الأفكار 1: 47.


(�) جامع بيان العلم وفضله؛ والكفاية في علم الرواية.


(�) مقدمة ابن خلدون: 445، 446، مؤسسة الأعلمي، بيروت.


(�) مشكل الآثار، حديث 117، كما لاحظ روايات صحيح البخاري بهذا الصدد: باب الطيرة، وباب لا هامة ولا صفر، وباب لا هامة، وباب لا عدوى، وباب ما يذكر من شؤم الفرس، وباب ما يتقى من شؤم المرأة؛ وكذا لاحظ رويات صحيح مسلم: باب الطيرة والفأل ما يكون فيه من الشؤم، وباب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول ولا يورد ممرض على مصح.


(�) ابن القيم، نقد المنقول، عن شبكة المشكاة.


(�) ابن القيم، المنار المنيف في الصحيح والضعيف.


(�) نقد المنقول.


(�) صحيح مسلم، حديث 2789.


(�) نقد المنقول.


(�) صحيح البخاري، حديث 5349.


(�) صحيح البخاري، حديث 4393، وحديث 1210؛ ومثله صحيح مسلم، حديث 2774، وحديث�2400.


(�) تعليق الكوثري على شروط الأئمة الخمسة: 61ـ62.


(�) صحيح مسلم، حديث 169.


(�) المصدر نفسه، حديث 2934.


(�) المصدر نفسه ، حديث 1571.


(�) المصدر نفسه ، حديث 1574.


(�) صحيح البخاري، حديث 144، كذلك حديث 386.


(�) المصدر نفسه، حديث 148، ومثله حديث 2935، وهناك رواية أخرى تروى في بعض كتب الحديث عن جابر يفاد منها نسخ أحد الحكمين للآخر (دليل أرباب الفلاح).


(�) صحيح البخاري، حديث 4464، وحديث 6164، وحديث 6215.


(�) المصدر نفسه، حديث 6078 .


(�) صحيح مسلم، حديث 2501 .


(�) تعليق الكوثري على شروط الأئمة الخمسة: 61 ـ 62.


(�) صحيح مسلم، حديث 2372؛ وصحيح البخاري، حديث 1274، وحديث 3226.


(�) صحيح البخاري، حديث 6263.


(�) المصدر نفسه، حديث 265 .


(�) المصدر نفسه، حديث 5869، ومثله حديث 5872 و3115، وحديث 3111، ومثله حديث 1164، وحديث 1174 و583، وحديث 1093، وحديث 3127، وحديث 3647، وحديث 3180، وحديث 6988، وحديث 3099؛ صحيح مسلم، حديث 2994، وحديث 389، وحديث 774، وحديث 2813، وحديث 250، وحديث 2839، وحديث 1470، وحديث 1468 .


(�) صحيح مسلم، حديث 311، وحديث 315.


(�) المصدر نفسه، حديث 2955، وحديث 2955.


(�) صحيح البخاري، حديث 3655.


(�) المصدر نفسه، حديث 5421، وحديث 5380، وحديث 5387، وحديث 1993.


(�) المصدر نفسه، حديث 3142، وحديث 4208، ومثله حديث 4363، وحديث 5381، وحديث 5443، ومثله حديث 5436، وحديث 5435، وحديث 5130؛ وصحيح مسلم، حديث 2215 .


(�) صحيح مسلم، حديث 295، وحديث 2952، وحديث 2889؛ وصحيح البخاري، حديث 3310، وحديث 6721، وحديث 6720.


(�) تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة:50 ـ 51 .


(�) ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم، شبكة المشكاة.


(�) محمد توفيق صدقي، الإسلام هو القرآن وحده، مجلّة المنار التي يصدرها محمد رشيد رضا، دار الوفاء، مصر، 1906م، المجلد التاسع، العدد السابع: 515.


(�) المنار، المجلد التاسع، العدد الثاني عشر: 913 .


(�) المنار، المجلد العاشر: 140.


(�) الشافعي: جماع العلم، عن شبكة المشكاة، كذلك: الأم، ج7، عن المشكاة.


(�) ابن ماجة، السنن 2: 1303، الحديث: 3950.


(�) الذهبي، ميزان الاعتدال 4: 521، رقم: 10156.


(�) نهج البلاغة، طبعة محمّد عبده، الخطبة رقم: 123، وفي طبعة صبحي الصالح، رقم: 127.


(�) الترمذي، السنن 4: 466، رقم: 2167، كتاب الفتن.


(�) سنن أبي داود 4: 98، رقم: 4253.


(�) ميزان الاعتدال 3: 676، رقم: 8030.


(�) المصدر نفسه 2: 331، رقم: 3960.


(�) مسند أحمد بن حنبل 5: 145.


(�) ميزان الاعتدال 4: 594، رقم: 10821.


(�) المصدر نفسه 1: 299، رقم: 1133.


(�) المستدرك 1: 115.


(�) ميزان الاعتدال 3: 143، رقم: 8648.


(�) الغزالي، المنخول: 305 ـ 306، طبع دار الفكر.


(�) الغزالي، المستصفى 1: 111.


(�) السبكي، رفع الحاجب عن ابن الحاجب، الورقة: 176، ب من المخطوط في الأزهر.


(�) هو أحمد بن عبدالله بن ميمون التغلبي، قال ابن حجر: ثقة زاهد.


(�) الصدوق، الخصال 2: 548 ـ 549، أبواب الأربعين، الحديث: 30.


(�) ابن شعبة، تحف العقول: 458، باب ما روي عن الإمام الهادي (.


(�) الاحتجاج 2: 478، رقم: 328.


(�) المجلسي، بحار الأنوار 4: 15.


(�) الطوسي، العدّة 2: 625 ـ 626، نقلناه بتلخيص.


(�) العلامة الحلّي، تذكرة الفقهاء 2: 568 هـ / 17.


(�) كذا في النسخة المطبوعة في مؤسّسة دار الهجرة، ولعلّ الصحيح: على الأمّة.


(�) الألفين: 211.


(�) التستري، كشف القناع: 6 ـ 7، طبع عام 1316هـ.


(�) ونذكّر بأنّ الحاكم النيسابوري (405هـ) جمع أحاديث باب «لا يجمع الله أمّتي على الضلالة»، ذكر ذلك في معرفة علوم الحديث: 251، قال: «الأبواب التي جمعتها وذاكرت جماعةً من أئمّة الحديث ببعضها».


(�) نهج البلاغة، قسم الحكم، رقم: 147.


(�) الكير: جلد غليظ ذو حافات نفخ فيه الحداد.


(�) الكشي، الرجال: 10، رقم: 5، فصل فضل الزيارة والحديث.


(�) الطباطبائي، محمد حسين، ملامح من الإسلام (فرازهايي از إسلام): 73، جمع السيد مهدي آيت الهى، طهران، جهان آرا.


(�) المصدر نفسه: 76.


(�) المصدر نفسه: 69.


(�) المصدر نفسه: 68.


(�) المصدر نفسه: 76 ـ 77.


(�) الخميني، روح الله، صحيفة النور 21: 98، قم، مؤسسة نشر وتنظيم آثار الإمام الخميني.


(�) المصدر نفسه 2: 170.


(�) الصدر، محمد باقر، اقتصادنا: 721، بيروت، دار التعارف، ط 1980م.


(�) المصدر نفسه: 725.


(�) المصدر نفسه: 722.


(�) المصدر نفسه: 726.


(�) المصدر نفسه: 726.


(�) ملامح من الإسلام: 45.


(�) المصدر نفسه: 56.


(�) المصدر نفسه.


(�) المصدر نفسه: 63.


(�) اقتصادنا: 722، 723.


(�) صحيفة النور 21: 98.


(�) ملامح من الإسلام: 63.


(�) مقال تحت عنوان نظرية الإمام الخميني حول دور الزمان والمكان في الاجتهاد، المنشور في ج2 من مجموعة مقالات مؤتمر المباني الفقهية للإمام الخميني.


(�) أرسطو، السياسة: 224 ـ 227.


(�) بهنام، جمعيّت شناسي عمومي: 324 ـ 325.


(�) أيازي، إسلام وتنظيم خانواده: 18.


(�) للإطلاع على هذه المقالات راجع: صحيفة إطلاعات من عدد: 19017 حتى 19036؛ وصحيفة كيهان عدد: 13600 حتى 13879، وصحيفة جمهورى إسلامى، عدد: 3281 حتى 3312.


(�) پرسا، جمعيّت شناسي اجتماعي: 57.


(�) المشكيني، اصطلاحات الأصول: 121.


(�) يذرؤكم فيه: أي لتتكاثروا في الأرض.


(�) والتي صنّفها الشيخ الحرّ العاملي على ثلاث عشرة باباً، في المجلّد الخامس عشر، من كتاب وسائل الشيعة، ص 94 فما بعد، بعناوين مختلفة.


(�) الحرّ العاملي، وسائل الشيعة 14: 4.


(�) المصدر نفسه 15: 96.


(�) النوري، مستدرك الوسائل: 5379.


(�) الحرّ العاملي، وسائل الشيعة 14: 33.


(�) المصدر نفسه 14: 7.


(�) المصدر نفسه: 9.


(�) راجع: محمد حسين الطهراني، الحدّ من عدد السكّان.


(�) راجع: المصدر نفسه: 129؛ وأحمد صادقي، أخلاق زن وشوهر وتنظيم خانواده: 220.


(�) محمد علي أيازي، إسلام وتنظيم خانواده: 158، نقلاً عن كتاب «الإسلام قوّة الغد العالمية».


(�) ناصر مكارم الشيرازي، بحوث فقهية هامّة: 227.


(�) أيازي، إسلام وتنظيم خانواده: 118.


(�) الكليني، الكافي 3: 183، ح 7.


(�) المجلسي، بحار الأنوار 104: 71.


(�) ما بين الهلالين من الكاتب.


(�) المجلسي، بحار الأنوار 104: 72.


(�) المصدر نفسه 94: 195.


(�) الكليني، الكافي 2، مصدر سابق، ح 4.


(�) أيازي، إسلام وتنظيم خانواده: 101، نقلاً عن «العالم الثالث وظاهرة ضعف التنمية».


(�) كي نيا، مباني جرم شناسي: 691.


(�) انظر: الحرّ العاملي، وسائل الشيعة 15: 94 وما بعد، الباب 14.


(�) عبّاس القمي، سفينة البحار 1: 411.


(�) ويُعبّر عنه بـ (اللولَبْ).


(�) أحمد صادقي، أخلاق زن وشوهر وتنظيم خانواده: 247.


(�) صحيفة كيهان 23/5/1369، (1990م) العدد: 13872.


(�) صحيفة كيهان هواي، 10/3/1368، (1989م).


(�) صحيفة قدس 26/9/1368، (1989م) عدد: 5760.


(�) صحيفة اطلاعات، 23/7/1369، (1990م).


(�) صحيفة جمهورى إسلامى، 14/3/1368، (1989م).


(�) انظر: الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام 1: 145 ـ 146؛ والمرداوي الحنبلي، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه 3: 1436؛ والزركشي، تشنيف المسامع بجمع الجوامع 1: 446 ـ 449.
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